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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
ه: / : / غير غيره إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومنوليست من 

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 لكتاب.االنقل من ذلك : جملة تعني انتهاء )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 : زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.] [ من غير إحالة -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

ير ذلك، غيبا أو تصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا
التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ااقتُص  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ صحيحا ويحتج به، بل قد يكون  الإباضية به ولا أن القائل يعتبره

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ ، ج/فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

م طب رقنسخة مكتبة الق :يمخطوطة وه ثلاث نسختم الاعتماد على 
نسخة وزارة و ، (الفرعية الأولى) 1رقم نسخة مكتبة القطب و )الأصلية(،  2

 .)الفرعية الثانية( 942 التراث رقم

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :لأصل((، ويرمز إليها بــ )ا2القطب رقم ) الأولى: نسخة مكتبة

 .)1(غير مذكور: اسم الناسخ
 هـ.1297ربيع الأول  17: تاريخ النسخ 

 المغربي.اطفيش محمد بن يوسف القطب ا: المنسوخ له
 سطرا. 17: المسطرة

 صفحة. 274: عدد الصفحات
 الأيمان في 1ب با. : "بسم الله الرحمن الرحيم. ربّ يسّر يا كريمبداية النسخة

 .ضي..."لقاوما ليس فيه يمين. ومن كتاب بيان الشرع: وإنّ موقع حجّة ا
 علم".أ : "...أن يسافر من البلد؛ فجائز له ذلك، واللهنهاية النسخة

 .: قليلة، وقد أشير إليها في محلهاالبياضات
 :()ق ويرمز إليها بــ(، 1الثانية: نسخة مكتبة القطب رقم )

 سباع بن محمد بن عيسى الذيابي.: اسم الناسخ

 

                                                 
(1 كراسا إلا   14وكتب في بداية الجزء في بداية صفحة منه: خط حمد بن محمد للشيخ الصقري  (

 ثلاث ورقات.
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 هـ.1296شعبان  16 :تاريخ النسخ
 .المغربياطفيش محمد بن يوسف القطب ا: المنسوخ له

 سطرا. 17: المسطرة
 صفحة. 316: عدد الصفحات

 الأيمان في 1ب . باالرحيم. ربّ يسّر يا كريم: "بسم الله الرحمن بداية النسخة
 .ضي..."لقاوما ليس فيه يمين. ومن كتاب بيان الشرع: وإنّ موقع حجّة ا

 علم".أ : "...أن يسافر من البلد؛ فجائز له ذلك، واللهنهاية النسخة
 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات

 :)ث( مز إليها بــير (، و 942الثالثة: نسخة وزارة التراث رقم )
 محمد بن حميد بن عويمر المجهلي.: اسم الناسخ
 هـ.1283شوال  29: تاريخ النسخ

 .سالم بن علي البلوشي: المنسوخ له
 سطرا. 20: المسطرة

 صفحة. 300: عدد الصفحات
 الأيمان في 1ب با. : "بسم الله الرحمن الرحيم. ربّ يسّر يا كريمبداية النسخة

 ي...".لقاضومن كتاب بيان الشرع: وإنّ موقع حجّة اوما ليس فيه يمين. 
 علم".أ : "...أن يسافر من البلد؛ فجائز له ذلك، واللهنهاية النسخة

 الملاحظات:

كتاب ن  مثون الث والثلاالجزء الث من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
  بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 في الأيمان وما ليس فيه يمين الباب الأول

إذا دنيا  ،موقع حجة القاضي على الخصمين وإنّ ومن كتاب بيان الشرع: 
1)عليه قطعا ورأس فصل القضاء، أيهما أولى  ،بحجتهما أن يعرف أصل الحكم (
فقد عرف أساس الحكم، وفصل  ؛فإذا عرف ذلكهما أولى باليمين، بالبينة، وأيّ 

 .القضاء
 ،قطع به ،الله داود لما أمر بالقضاء نبّ  نّ إ :عن أبي عبد الرحمن السلمي

على المدعي البينة، وحلّف المدعى عليه باسمي فرغبه، قال  نّ : إفأوحى الله عليه
أي: فصل القضاء، البينة  ،[20ص:]﴾وَءَاتَيۡنََٰهُ ٱلۡۡكِۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡۡطَِابِ ﴿ :الله

خطب الناس في حجة  نب الله  وإنّ  .واليمين على من أنكر ،على من ادعى
2)«المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة»فقال في خطبته:  ،الوداع  وإنّ  .(

 ،عمر بن الخطاب كتب إلى عبد الله بن قيس الأشعري: البينة على من ادعى
 .واليمين على من أنكر
 ،لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يعرف موضع الحجة قال أبو سلمة:

فيكون بذلك  ،وفصل القضاء على البينة بدعوى المدعي على إنكار المنكر
فيكون بذلك دليلا على الحكم في الشبهة أيهما  ،لطيف النظر بتفصيل الحجج

                                                 
(1  هكذا في الأصل، ق. ولعله: قطع. (
(2 . وأخرجه دون قوله: 15184أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ قريب، كتاب البيوع، رقم:  (

؛ والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية 3348كل من: أحمد، رقم: « إذا لم تكن بينة»
 .4491والأحكام وغير ذلك، رقم: 



 نربعوالحادي والأ الجزء  12  قاموس الشريعة

 

1)وأيهما أولى ،أولى بالبينة القضاء، فقد عرف فصل  ؛فإذا عرف ذلك ،باليمين (
لزمهما  ؛جميعا إذا أدليا بالبينة جميعام/ 5/فإذا اشتبهت عليه الأمور بالبينة منهما 
حدث قتادة أن شريحا كان إذا حضره  .الأيمان بالحجة المأثورة عن أهل العلم

قضى  ؛كارهتفأيهما  ،لفهما جميعاح ؛دليا بالبينة جميعاأف ،الخصمان يدعيان حقا
 ،جعل له الدعوى بما استحلفها بيمينه ؛حلفوحلف الآخر، فإذا  ،عليه

فتكون  ،فيكونان في اليمين سواء، حتى يعرف الناكص عن اليمين الماضي
ولا حجة له على القاضي  ،للقاضي بذلك حجة على الناكص إذا أمسك عنها

فيدفع القاضي الدعوى إلى  ،عنها فأمسك ،إذا حلف ونكص عنها صاحبه
وخرج  ،فيكون بيمينه مستحلفا ،صاحب اليمين إذا استحلفها بما حلف عليه

فإن حلفا جميعا مع  ،وسلم القاضي عنها ،الآخر منها بلا حجة إذا أمسك
فليقسم القاضي الدعوى بينهما بالسوية إذا كان في  ؛بينتهما إذا استوت

عواهما إرادة الصلح يكون بينهما، فإن يديهما، ولا ينبغي للقاضي أن يقف دأ
 وليست على ذلك. ،السنة لم تج بذلك

نة على البي إن :أما أصحابنا أبو عمر وغيره فكانوا يقولون وقال غيره:
حق، نكر لللمااستحلف  ؛واليمين على من أنكر، فإذا عجز عن البينة ،المدعي

ستحق به دول فية عببينفهو له حتى يأتي المدعي  ؛وإن كان المتاع في يد أحدهما
 ما ادعى.

ريحا كان شن إ :عن محمد س/5/م امسألة: ومن جامع أبي صفرة: عن هش
 .له قضيلم  ؛فلم يحلف ،فرد اليمين على الطالب ،إذا استحلف المطلوب

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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ل هو قو و  ،لب: وذلك فيما يكون فيه اليمين ثبت على الطاقال أبو سعيد
فيها  ء تلزمشيان أإأصحابنا فيما يوجد عنهم في الأحكام، إلا أنه من قولهم 
ينظر في به، و  لوبالمطلوب اليمين، ولا تلزم الطالب لغيب ذلك عنه، وعلم المط

ذ ، ويؤخلمدعيفهو في قولهم على المدعى عليه دون ا ؛من هذاكان ذلك، فما  
 بذلك.

على  حدهمادعى أالخصمان إلى الحاكم، فافما القول إذا نزل  مسألة: قلت:
بره ، هل يجصمهخوعجز عن البينة، ونزل المدعي إلى يمين  ،الآخر حقا، فأنكر

ذا طلب لحبس إالا الحاكم، إما أن يحلف، وإما أن يردّ اليمين إلى المدعي، وإ
 هكذا عندي فيما له فيه ردّ اليمين. ؟ قال:خصمه ذلك

ي برأ على الحاكم أن لا يدعه إلاهل  ،فإن طلب أن لا يصرف قلت:
 يه.كم علالح (بتوجه :خ)أنه كذلك؛ لأنه معتقل بوجه  معي ؟ قال:خصمه

 فأوحى الله ،هبانقطع  ،لما أمره الله بالقضاء إن داود  مسألة: وقيل:
لّ ي، وخباسم المدعى عليه (وحلف :خ)ويحلف  ،ن البينة على من ادعىإإليه: 

 بيني وبينه.
 ،، وهو الحكمة: وخل بيني وبين الظالمين أبو المؤثر قال ومن غيره:

 لمنكراتحلف اس ؛فإن عجز البينة ،الخطاب، فالبينة على المدعيم/ 6/وفصل 
م له حك ؛قهح فإن حلف على ،للحق، فإن ردّ المنكر للحق اليمين على المدعي

 وإلا فلا شيء له. ،به
ئة درهم على ردّ مال  في رجل ادعى عليه رجل أنه أخذ له ما :وقال مسألة:

عندي أن هذا ليس فيه يمين حتى يبين  فإنه قيل: ؛كان عنده، فأنكره الآخر
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معنى يثبت له به حق؛ لأنه يمكن أن يكون أخذه أن يرده بتلك الدراهم التي 
 أخذها.

خر، ر الآفي رجل ادعى على رجل عنده ألف درهم، فأنك وقال: مسألة:
  ما عنده له ألف درهم.فإن فيه اليمين ؛وطلب الآخر يمينه
، الشتمو ود، والأيمان بين الناس في كل شيء إلا في الحد ومن الكتاب:

  يثبتلااح فليس فيها أيمان، وكذلك النك ؛والشتم الذي يجب به التعزير
 وغيره. ،ويجوز في الطلاق ،بالأيمان

 : أما الحدود فلا أعلم أنه قيل إن فيها يمينا على حال، وأماقال أبو سعيد
أنه يختلف في اليمين فيه، وأما  فمعي ؛الشتم الذي يوجب التعزير والعقوبة

نه فيه إ :بعض قول قومناوأحسب في  .: لا يمين فيهففي قول أصحابنا ؛النكاح
ثبت فيه الحق على الزوج  ،ذلك من قولهم؛ لأنه لو أقر به ويعجبنياليمين، 
بإقرارها س/ 6/فلا يثبت  ؛يمن الكسوة والنفقة، وأما ه (: وللزوجة، )عوالزوجة

ن يكون عليه هو اليمين على هذا، ولا يمين عليها أ فيعجبنيله حقّ من المال، 
حلف لها لما يتعلق لها عليه من الحقّ، أو إقرار لو  ،هي إن ادعت هي نكاحه
لم يتعلق له عليها حق  ؛نها لو قرتلم تحلف له؛ لأ ؛أقرّ، وإن ادعى هو نكاحها

فمن هنالك اختلف عندي  ،شيء من الأموال، ولا من الغرم ، لاباحة الفرجإلا إ
ولا يبعد  ، عليهماينإنه كله فيه اليم :بعض قول قومناوأحسب أن في  ؛المعنيان

أمر : إن الإقرار بالزوجية يثبت في قول من يقول من أصحابناذلك عندي على 
1)لا يجوز الإقرار بالزوجة وعلى قول: .الميراث فلا يخرج  ؛إلا بالبينة ،في الميراث (

                                                 
(1  هكذا في الأصل، ق. ولعله: الزوجية.  (
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المعنى في  ولا على الزوجة على النص، ولكن يخرج ،اليمين على الزوج: قولهمفي 
 معنى الاختلاف.على 

ف حلف ،مائة درهم ،وسئل عن رجل لزمته يمين على حق مسمى مسألة:
 عني: خصمه،ي ،له ليّ قال: إنما ع ،حتى إذا صار إلى المعنى الذي أريد به اليمين

؟ يمينادة الإع ة دراهم، واليمين كانت على غير هذا، هل لخصمه عليهإلا عشر 
لف ح ؛ليهلب إفيط ،أنه إذا لم يحلف على ما يجب عليه من اليمين معي قال:

 على ما يجب عليه.
 أنه مقرّ به. معي ؟ قال:يكون هذا إقرارا منهف قيل له:
و بالقطع، أم/ 7/إذا لزمت اليمين رجلا بالعلم فحلفه  ،وفي الحاكم مسألة:

للحاكم  ؟ فليسالففحلفه بالعلم، ما يلزم الحاكم، وما يلزم الح ،لزمه بالقطع
 فالله أعلم. ؛وهو آثم في ذلك، وأما ما يلزمه في ذلك ،ذلك

 ،ولىية الألقضاوينقض  ،ويرد الخصوم ،إنه يلزم المحلف التوبة ومن غيره:
 ويحكم بينهم بالحق.

1)« على المنكراليمين أوجب النب » مسألة:  ؛فلو حلف المنكر من ذاته ،(
 ،حتى يحكم الحاكم عليه باليمين ويأمره بها، فلو بادر بين يدي الحاكم ،لم يبر

 لم يبر حتى يأمره بذلك. ؛وحلف من غير أن يأمره الحاكم
ومن الأيمان ما يلزم المدعى إليه، ولا يلزم  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

وماله في يد  ،المدعي مثل الوصي لليتيم، والوكيل للغائب الذي يقدم من بلاد

                                                 
(1 ؛ وابن ماجة، كتاب الأحكام، 1340أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الأحكام، رقم:  (

 . 4356؛ والدارقطني في سننه، كتاب الوصايا، رقم: 2321رقم: 
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أو لا  ،ستر فيحلف ما عنده ولا عليه، ولا ،و عامل فيتهمهمأعند وكيل له،  بنيه
أتلف شيئا يعلم لهذا فيه حقا، وكذلك الشريك الذي في يده حق لعله مال 

حلف لقد  ؛يكه، ثم يتهمه، والأمين إذا ادّعى أن الأمانة تلفت من يدهشر 
ضاعت من يده، وما خانه فيها، ولا يعلم أنه خانه فيها، وكذلك الرجل الذي 

 ،وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها، أو تموت المرأة ومالها في يد زوجها ،يموت
 ذا فيه حقا من قِبَل ميراثه.ولا ستر ولا أتلف شيئا يعلم له ،فيستحلفها ما عنده

 اس في كلوالأيمان بين الن ومن كتاب محمد بن جعفر:س/ 7/ مسألة:
إلا  ،انيه أيمفس فلي ؛والشتم الذي يجب فيه الحد ،إلا في الحدود والقذف ،شيء

قطع عليه  ولا ،اتاعفإنه يستحلف بالله على المتاع أنه ما أخذ له م ،على السرق
 .ليمينفيه اف ؛يهف حد : إنما يجب فيه التعزير ولالقولوفي بعض ا .إن لم يحلف

 .نايمالا أرى فيما يجب فيه التعزير والحبس أ قال أبو المؤثر:
 .هكذا حفظنا ،: ليس عليهم في هذا أيمانقال أبو الحواري

نقضى ا .انم أيميمان، ولا في الشتأليس في الحدود  قال محمد بن المسبح:
  الذي من كتاب بيان الشرع.

: وفيمن ادعى على أحد أنه  عن الشيخ خميس بن سعيد مسألة
أله عليهما اليمين في ذلك  ،وأنكره ذلك ،أو اتّّم أحدا أنه أخذ له شيئا ،شتمه
ولا في شيء من الحدود، وأما إذا  ،لم أعلم وجوب اليمين في الشتم ؟ قال:أم لا

1)هووأنكره  ،ادعى أنه أخذ له شيئا ن اليمين يلزم فيما ففي ذلك الأيمان؛ لأ؛ (
 والله أعلم. ،يلزم الضمان إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدّعي

                                                 
(1  زيادة من ق. (



 نربعوالحادي والأ الجزء  17  قاموس الشريعة

 

ما أ ال:ق؟ لعلموكيف بين يمين القطع، ويمين ا :مسعود بن رمضان مسألة:
وإن كانت  طع،كانت اليمين بالق  ؛اليمين إذا كان الحقّ على المطلوب نفسه

كانت ؛  لك،ذو غير ، أالدّعوى من قِبَل غيره، من قِبَل ميراث، أو إقرار، أو بيع
 م/8/اليمين بالعلم، والله أعلم. 

لمرء وا ه،نكر أو دعوى  ووإذا ادّعى زيد على عمر  عن الشيخ الصبحي: مسألة
ليمين، اعليه  دّ فر  ،وأراد يمينه يمينه، ثم ادعى عمرو على زيد دعوى وأنكره،

للدعوى ينا، و يم وأنكرها ،م للدعوى التي ادعيت عليهأأيحلف له يمينا واحدة، 
نا، يوى يمكل دعلف لأن يح يعجبنيوردت عليه اليمين فيها يمينا؟  ،التي ادّعاها

 إلا أن يرى الحاكم في مخصوص النظر.
 ؛لأحد عليه قاا حبهن من حلف بالله يمينا يقطع إ: وفيما قيل مسألة: ومنه:

ولب بها، لما ط كاةز ن عليه كفارة التغليظ، فما تقول فيمن حلف بالله ما عنده إ
 وهي عنده، ما تكون كفارة يمينه؟ 

 كفارة يمينه مغلظة إذا حلف كاذبا.  الجواب:
أنهّ  عليه ، يدعيآخر بأمره ثم شكا بهمال ومن أخذ شيئا من  مسألة: ومنه:

اله ذ من مأخ وحلف يمينا بالله ما ،خذكر الآفأن ،أخذ من ماله ذلك الشيء
على  يمينه رةما تكون كفا ،ذلك الشيء قطعا من غير أن يستثني بلا أمر منه

 هذه الصفة؟ 
به  ركيحأو  ،مرهإلا أن يحلف بغير أ ،أخاف أن تلزمه كفارة مغلظة الجواب:

 .لسانه
ورفع إلى رجل على آخر  :بعض المتأخرين ةومن دفتر أحكام قضا مسألة:

 بقولبت أن أحلفه، وأخذت نفج ،أنه دخل بيته بغير إذنه فأنكر، فطلب يمينه
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تكلم عليه  يمن لا يرى اليمين في هذا ومثله، وكذلك فيمن يدعي على آخر أنه 
 والله أعلم.س/ 8/لم أر عليه يمينا،  ؛كلاما قبيحا
دي، بيك وقف و فادّعى مدعّ أن تل ،فيمن أحدث بناء في أرض مسألة:

 عليه اليمين. ،أفيه يمين؟ فنعم ،فأنكر المحدّث دعواه
رية ذا لاجل كوفيمن ادّعى على ر  ومن جواب الشيخ ابن عبيدان: مسألة:
عليه  أن ما يمينوأراد من خصمه ال ،أو جري حبّ  ،كذا كذا منّا تمرا  فضة، أو

ا عليه ملف أن يح لخصمه حق من قِبَل ما يدّعي عليه، أتكفي هذه اليمين إذا لم
 جري حب؟ و  ،أو كذا منّا تمرا ،لخصمه كذا لارية

 والله أعلم. ، تكفيينإن هذه اليم الجواب:
ردّ ف ؛هو غير وفي رجل ادّعى على رجل أنه أخذ له سيفا أ مسألة: ومنه:

ف ه، فحليفغرمت له س ؛المدّعى عليه اليمين على المدّعي، وقال: إن حلف
فلما حلف  ده،ه باق عنأنالمدّعي أن له عنده سيفا، وأخذ سيفه بالغصب، أو 

 عطني سيفي؟ اقال: 
والله  مع يمينه، قوله قولإنه لا يلزم المدّعى عليه إلا قيمة السّيف، وال الجواب:

 أعلم.
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ورد اليمين وهدمها  ،في الأيمان في الأحكامالثاني  بابال

 والنكّول عنهاوإهدارها 

 مانثع (عن بن )ع: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري
: دعاه،ا ام سألت رحمك الله عن رجل ادّعى إلى رجل بدعوى، وأنكره 

ن المدعي على أ مينلي اليإفي ذلك  نزلاتشهد له، ف يولم تكن له بينه مع المدّع
أو  ،أو بعير ،مثل عبد م/9/ يحلف، وكان الذي يدعيه مما لا يكال ولا يوزن،

 ي،عدّ شيء غائب قد تلف وذهب، فحلفه على ذلك الم ،وأشباه ذلك ،سيف
 لذي لهاأن عى ادو  ،ثم اختلفا في ذلك ،وأحضره هذا ما حلف عليه، فادعاه إليه

ني لا فإ :يهعل لى منه ثمنا، وقال هذا المدعىغوأ ،أفضل من الذي أحضره هذا
فعلى  تك؟رف زيادة الذي لك على الذي أحضر أعرف قيمة الذي لك، ولا أع

من  لحاكما :أعني ،ففي هذا قولان على ما وجدنا في الكتب: منهم :ما وصفت
يفا سده له عن يرى أن لا يحلف المدعي إلا على شيء محدود، مثل ما يحلف أن

ن أفه حل ؛راتم وأكذا وكذا، ومثل هذا السّيف القائم، وإن ادعيا حبّا   ىيسو 
 له كذا وكذا من الحب. عنده

لم كذا وكذا من النوع الذي سمى له،   ومنهم من يرى له أن يحلفه أن عنده له
أتاه، وقال: إنه هو حقه، أو مثل  ؛فإذا أحضر ،يكلف المدعى عليه إحضاره

أكثر من  يئهانقطع الحكم، وإن ادعى أنه ش ؛أقر بذلك نفإ ،المدعي لأس ،حقه
 أن ما عنده له، ولا عليه له أكثر من هذا، وإن فعلى المدعى إليه اليمين ؛ذلك

المدعي أن حقه أكثر من هذا الذي أحضره إياه  لفحردّ اليمين إلى المدعي 
فعلى المدعى إليه أن  ؛فما دام هذا يقول أن حقه أكثر ،على هذا أن يزيده
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الأمر، ينقطع ثم  ،ولا عليه أكثر من هذا ،أن هذا هو حقه، وما عنده له يحلف
حلف على ما وصفت  ؛ورد اليمين إلى المدعيس/ 9/نكل عن اليمين،  وإن

فعلى هذا يزيد ما دام  ؛لك، أن حقه أكثر من هذا الذي أحضره إياه، ثم يزيده
 الأمر هكذا، والله أعلم بالصواب. 

 اهم يقولونسمعن ناأ ،: فاعلم رحمك اللهومن رقعة منه أخرى في هذه المسألة
ئه أن شي علميفي مثل هذا إذا اختلفا، فعلى الذي يحضر الشيء أن يحلف ما 

لى العلم، أنه ع رجوكذا إذا كان على القطع، وأ  .أفضل أكثر من هذا، والله أعلم
ولم  ،و يحلفأيد فعلى هذا يز  ؛والآخر يقول: إن شيئه أفضل ،فإن لم يحلف هذا

ول كذلك ق، و يوزنلا و  ،وبين ما لا يكال ،ويوزن نرهم يميزون بين ما يكال
 أو ،لكذول فهذا أجدر أن يحضر ما يق ؛المدعى عليه: لا أعرف قيمة شيئك

 والله أعلم وأحكم. ،يحلف كما وصفت لك
ه، طل فيمب واختلفوا في الرجل يدعي عليه رجل ما لا يعلم أنه مسألة:

نير ل دناة بذوي أن حذيف: إن له ذلك، ور فقال قوم ؛فيفتدي بمال ولا يحلف
اله، ضيع مأن ي ولا يجمع شيئين، أحدهما ،: يحلفوقال قوم .يفدي بها يمينه

، حراما لمسلم، والآخر أن يطعم أخاه ا(: ذلك)خإضاعة المال، ي عن وقد نه
 ه.فلا إثم علي ؛ يعلم أنه عليه، فحلفلا فأما من ادعى عليه ما

فإن الله يحب أن  ،لفوا بالله وبروااح»أنه قال:  روي عن النب  ومن غيره:
1)«يحلف به ). 

                                                 
(1 ؛ والأصبهاني 599أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان، رقم:  (

 .333؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 7/279في حلية الأولياء، 
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لف إلا بالله، يحلمسلم أن  م/10/ لا يجوز قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
،  حقن يحلف على دعوى كاذبة، أو على ضرر أحد بغيرأولا يحلف إلا 

 ويجعل لذلك مندوحة. ،فيحلف كاذبا
استدلالا بحديث الأشعث بن  ؛والورثة يستحلفون على العلم مسألة: )رجع(

1)قال للحضري أن النب  ،قيس لا، ولكن تحلف بالله  :قال؟ ألك بينة: »(
2)«الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي أو اغتصبها أبوه ). 

ثل م، نهب علف على ما غاحوأما ما يستحلف على العلم فيما يست مسألة:
قبض  (في )خ: اشتراه، أو وكيل وكلهمدع يدعي على ميت هذا وارثه، أو مال 

 ؛ي أو هبةه بشر غير  فأنكر أنه لم يقبضه، أو ادعى إليه ما زال إليه من ،شيء له
 ،و وهب لهأ ،اهشتر أو ا ،فإنما عليه اليمين بالعلم أن يحلف لقد ورث هذا المال

 أشباه ذلك. وأوما يعلم لهذا فيه حقا، 
تلفوا في واخ ،ليهعبل يمين المدعى البينة تقبل ق أن أجمع الناس على مسألة:

لك إلا ذا بعد ولهوجوب قبولها بعد استحلاف الحاكم المدعى عليه، ولا يجوز قب
 بحجة.

ولم  ،احدةو نة وإن ادعى رجل على رجل حقا فأنكره، وأقام عليه بي مسألة:
 وانقضى  لف،حيحكم بها الحاكم إذا كان شاهدا واحدا، فحلف المنكر، فلما 

                                                 
(1  ق: للحضرمي. (
(2 ؛ والطبراني في 4479أخرجه بلفظ قريب كل من: الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم:  (

؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الشهادات، رقم: 01/233، 637الكبير، رقم: 
20069. 
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ه عليه، ليحكم و ها، فإن للحاكم استماع ؛قام المدعي بينة أخرى ،مالمجلس بأيا
ة المسألو نة ثم أحضر البي ،أو نحو ذلك ،وكذلك لو قضى بمال من نخل وأرض

 ثم أعاد ،يعرفها( لا :خ)هدر بينة لم ألو  س/10/ ويرد ذلك إليه، وكذلك ،بحالها
ن لم يك ؛فهاة يعر ر بينإن الحاكم يسمعها ويقبلها، فأما إن أهد فقد قيل:؛ قامهاأ

ل: ك، فقاينتله ذلك في قول أهل عمان، فإن قال المدعى عليه: قد أهدرت ب
قد أهدرت   لحاكم:ه افالقول قوله، ولا يمين عليه، ولو قال ل ؛أهدرت ما لم أعرف

 فالقول قوله عندي، والمعنى واحد. ؛كل بينة لك، فقال: نعم
وزعم  بينة،بتى نه أأثم  ،وزعم أنه لم يجد بينة ،ومن استحلف خصمه مسألة:

ستحلف اا يوم به فلا نعلم أنه يلزمه يمين ما كان يعلم ؛أنه لم يكن علم بها
 وزعم أنه لم يجد بينة. ،خصمه

عليه ف ؛هغير  وإن طلب رجل فقال: إنه قد استحلفه عليه عند حاكم مسألة:
 كان محمد بن  له، أو حاكم استحلفه ،الحق عند وال يمين ما استحلف على هذا

 محبوب يرى ذلك.
لفه استح قد ورجل ادعى على رجل حقا، وإن المدعى عليه زعم أنه مسألة:

ه قد ينة أنبى فإن أت ؛أو رجل تراضيا به ،عند وال من الولاة ،مرة قبل هذه
 عليه لا يمينف ؛هأو رجل تراضيا ب ،استحلفه على هذا الحق عند وال من الولاة

ستحلفه، الف ما يح مين، وقد برئ أنيفلابد له من ال ؛ة، وإن لم يأت ببينةنيثا
 ،يمينا حلفاوأنا لا أدري ذلك؛ لأن ذلك لا ينقطع عن طلب حق، يقال له: 
 ؛ه عليهق للحالا تستوجب حقا، ولكن إن رد إليه اليمين أن يحلف أن هذا 

ستحلفه هذا اينة، فإن نسبت له أنه ببم/ 11/تي أو يأ ،ه أو يحلف هوتحلف
 فلا. ؛بذلك، فأما ألزمه يمينا
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وإن رضي الخصمان برجل من الناس ليس  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
فحلفه بالله ما عليه له  ،أن يحلف أحدهما لخصمه على حق ادعى عليه ،هو بوال

ن فقد مضت اليمين، وليس للحاكم أن يرجع يحلفه على ذلك، وإ ؛ذلك الحق
ا يدعي من بمكان على الحالف البينة   ؛أنكر المدعي أنه لم يستحلف خصمه

1)حلف الخصم ؛وطلب يمينه ،فإن لم تكن له بينة ،اليمين بالله أنه ما حلفه على  (
، (: وصفه)خعلى هذا الوجه الذي يصفه  (إليه :خ)هذا الحقّ الذي يطلبه عليه 

ما ادعى، وإن ردّ اليمين  على فإن الحاكم يحلف له خصمه من بعد ؛فإذا حلف
وحلف له أنه ما هو له عليه، ثم  ،حلف لقد حلفه على هذا الحق ؛إلى الخصم

  .برئ من اليمين
ثم  ،هه عليحلف هذا القول أنه يحلف له ما :عن نبهان :قال أبو الحواري

  .يحلف المدعى عليه الحق
ذلك  عي علىد ؛وحلف له ،إنه إذا ادعى أنه قد استحلفه قال أبو المؤثر:

فس على ن لفاستح ؛فإن أحضرها برئ من اليمين، وإن أعجز البينة ،ةنبالبي
  .الدعوى، ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف أيمانا

ستحلفه له اه قد أن (: ببينة)خ: إنما عليه أن يحضر بينة قال محمد بن المسبح
 حاكم.

كمه ت حيثب ،: يحلف لقد حلفه له على هذا الحق حاكمقال أبو سعيد
 دموقد سألت مح عليه، وليس على المدعي يمين أنه ما استحلفه على هذا الحق،

 وتبينته عنها. ،بن المسبح عن هذه

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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 في رجل بيدان:عابن  :من آثار المتأخرين س/11/ من زيادة المؤلف مسألة
 ،عوىلداوهذه  ،فحلف له ،وأنكره وطلب منه اليمين ،ادعى على رجل حقا

 قع هذهل تهواليمين بغير حضرة أحد من حكام المسلمين إلا فيما بينهم، 
دعي أنه نكر المأ وإن ،أرأيت ،اليمين حجة هذا المدعي إذا أقر أنه حلفه أم لا

أم لا  ،عوىعلى هذه الدهل عليه يمين على هذه الصفة أنه ما حلفه  ،حلفه
 يمين عليه؟ 
كم أن يح ضياهر  ،ه حاكم أو رجلإن لم يحلف :قال أكثر المسلمين الجواب:

 ،لحاكمعند ا له فلا تكون اليمين تقطع حجة، وأما إذا ادعى أنه حلف ؛بينهما
قال من ف .ينهيمب دعواه، وطل ؛أو رجل رضياه حَكَما بينهما، وأنكر من له الحق

يمين، يه العل :من المسلمين وقال من قال .: لا يمين عليهمن المسلمين قال
حاكما  رضياه جلر أو  ،ولفظ اليمين أن يحلف يمينا بالله أنه ما حلفه له حاكم

 بينهما، والله أعلم.
يره غلا ومن حلف لغريمه من غير حضرة حاكم، و  وقال في موضع آخر:

 ،تهين حجاليم قطع هذهت: لا أكثر القول ؟ قال:قطع حجتهتفيما بينهما، هل 
 .علمرجل رضيا به حاكما بينهما، والله أ ولا ،إن لم يحلفه حاكم
لغير اه به لوز يجثم أراد الغير بوجه  ،وفي رجل اشترى دابة مسألة: ومنه:

 ،لحاكمإلى ا صلايثم صالحه البائع على شيء يحطه عنه من ثمنها قبل أن  ،منها
 ،المشتري ىمين علليافردّ  ،فأراد يمينه ،ثم رجع البائع أنكر ما حطه من المشتري

ا لمشتري أيضاثم أراد  ،عني ما هو كذا وكذا م/12ت /وحلف المشتري لقد حطط
 أله ذلك أم لا؟  ،يبعورد الدابة بال ،نقض هذا الصلح
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 ثبت البيع فقد ؛يوحلف المشتر  ،إذا أراد البائع اليمين إلى المشتري الجواب:
دّ ا له ر إنمو للمشتري ما حلف عليه، وليس للمشتري رد الدابة بعدما حلف، 

 ونقض الصلح قبل اليمين، والله أعلم. ،الدابة
م ير ؟ فلينأعليه يم ،رجل ادعى على رجل أنه دخل منزله بلا إذن مسألة:
 عليه يمينا.

زله بلا خل مند ما عليه يمين بالله قال أحمد بن محمد بن خالد: ومن غيره:
 حبس له. ؛إذن، فإن لم يحلف

 يد عنو سعفسئل أب ،دخل منزلهنه أ آخر ادعى على رجل رجل ومن غيره:
ر عليه ي؛ فلم تمهشوكذلك إذا ادعى عليه أنه  ذلك، فلم ير عليه في ذلك يمينا.

 في ذلك يمينا.
1)هفإن ادعى رجل آخر أنه دخل بين قلت: مسألة: فأقر  ،وأخذ متاعا له ،(

المدعى عليه أن عنده له ذلك، وأنكر دخول البيت، فطلب أن يحلف له ما 
أن ليس في ذلك يمين، ولا يثبت  ؟ قال: معيهل عليه في ذلك يميندخل بيته، 

 ،ه حق للمدعي الذي يدعي دخول البيتباليمين فيما لا يجب على الخصم 
 وهذا المعنى من قوله.

ليه فيه عدعى ى الم: إن اليمين إنما تلزم فيما يجب علقال أبو سعيد مسألة:
 ن ذلك.معليه ه في م جميع ما يردالحاك عتبرفي ؛أو ضمان أن لو أقر بذلك ،حرمة
 

                                                 
(1  بيته.ق: بينة. ولعله:  (
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أن ادعى  وافاة بعدالملف الخصم على فإذا تخس/ 12/ قلت له: مسألة:
م أنه لف له الخصأن يح افعوأعجز البينة على ذلك، وأراد الر  ،الرافع أنه أراه المدرة

لك اكم على ذله الح فههل يحل ،فاة بعد أن أراهالف عن المو ما أراه المدرة، ولا تخ
ين؛ لأن يمهذا  في لا يبين لي ؟ قال:أم لا ليس في هذا يمين ،إذا أعجز البينة

 ذلك ليس بحق للمدعي.
حد عى أادّ و  ،وكذلك جميع ما خرج الحكم فيه بحق لله دون العباد قلت:

باب والشتم ،ذلك أنه فعله ما  ذا مثلهن أيكو  ،والقذف ونحو ذلك ،مثل السِّ
نه أ معي قال: ؟لبينةاصح ى في التي قبلها أنه ليس فيه يمين إلا بالبينة إذا لم تمض

 قيل في مثل هذا بهذا؛ لأنه لا أيمان فيه.
 حدهماأقال ف :في رجلين اختصما في دابة :سئل محمد بن محبوب مسألة:
نه إن ألي  حلف أن الدابة لك، فقال الآخر: لا أحلف حتى تقبلالصاحبه: 

درك أنه إثم  ،فأدركني فعليك شراؤها، فحلف على ذلك ،أحد خصمني فيها
هذه و ئا، حين قبل له؟ فلا أرى عليه شي فيها، هل على خصمه الأول شيء

 القبالة ضائعة، وله أن يرجع فيها.
يوع،  البلك فيذعلى من أجاز  ويما ثبتت القبالة عندنا بالشر  قال غيره:

 فلا يثبت ذلك، والله أعلم. ؛عند الأحكام ىالدعاو  في وأما
يمين م/ 13/لا ينبغي للقاضي أن يقضي بشهادة رجل واحد مع  مسألة:

فإن الحكم ليس كذلك، ولم ينزل الدين بذلك، والحجة في ذلك  ؛صاحب الحق
وَاسْتشَْهِدُواْ واضحة أن الله تبارك وتعالى قضى في كتابه على لسان نبيه فقال: ﴿

ن ترَضَْوْنَ شَهِيدَينِْ من ر جَِالكُِ  تاَنِ مِمَّ
َ
َّمْ يكَُوناَ رجَُلَيِْْ فرَجَُلٌ وَامْرَأ مْ فإَنِ ل

هَدَاء ثم لم يرض أن يجيز شهادة أحدهما مع الآخر إن  ،[282البقرة:]﴾مِنَ الشُّ



 نربعوالحادي والأ الجزء  27  قاموس الشريعة

 

خْرَىنسيت الأخرى، قال: ﴿
ُ
رَِ إحِْدَاهُمَا الأ ن تضَِلَّ إحْْدَاهُمَا فَتُذَك 

َ
 ﴾أ

ِينَ ﴿نه قال في الوصية: أوالتثبيت بهم الشهادة، والحجة في ذلك أيضا:  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ يَ

حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ حِيَْ ٱلوۡصَِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡل  
َ
 ءَامَنُواْ شَهََٰدَةُ بيَۡنكُِمۡ إذَِا حَضَََ أ

ِنكُمۡ  فأمر الله أن لا يجوز في الشهادة إلا أهل العدل، ثم قال:  [106المائدة:]﴾م 
وۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡۡكُِمۡ ﴿
َ
هُمَا ﴿، ثم قال: ﴾أ نَّ

َ
َٰٓ أ ا  سۡ ٱفإَنِۡ عُثَِِ عََلَ ا م  إثِۡ  تَحَقَّ

لتعلم أن الله لم يجزه في الشهادة غير ؛ [107المائدة:]﴾اخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا  َ فَ 
تاَنِ ﴿ ما رخصالعدلين إلا 

َ
َّمْ يكَُوناَ رجَُلَيِْْ فرَجَُلٌ وَامْرَأ والحجة في  ﴾فإَنِ ل

وۡ ﴿ال في الطلاق: قذلك أنه 
َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنَّ فَأ

َ
فإَذَِا بلَغَۡنَ أ

هََٰدَةَ  ْ ٱلشَّ قيِمُوا
َ
ِنكُمۡ وَأ ْ ذَوَيۡ عَدۡل  م  شۡهِدُوا

َ
فاَرقُِوهُنَّ بمَِعۡرُوف  وَأ

ِه  فإقامة الشهادة أن لا يجوز شهادة رجل واحد حتى يكونا  ،[2الطلاق:]﴾لَِِّ
ِنكُمۡ ﴿ رجلين، كما قال الله:  ذَوَيۡ عَدۡل  م 

ْ شۡهِدُوا
َ
فهذا قضاء الله ، ﴾وَأ

 وحكمه في خلقه. ،وحجته
ن نفذامن كان بينه وبين آخر حق بشاهدين ذوي عدل ي وقال غيره:

 لى باليمين.فالمطلوب أو  ؛إلا شاهد واحد س/13/ للطالب حقه، فإن لم يكن
ينة، ب البلطالاوعن امرأة طلب إليها حق، وأعجز  عن أبي الحواري: مسألة

هل قال أحد  بة،ولا كاذ ،حلف بالله صادقةأفقالت المرأة: لا  ،فقال: حلفوها
ولا  ،لمينن المسء ممن المسلمين إن لها في ذلك عذرا؟ فلا أعلم أحدا من العلما

 ٱلۡۡكِۡمَةَ  نََٰهُ اتَيۡ وَءَ ﴿ويقال في قول الله:  ا.عذر  ذلك قال إن لها في ،غيرهم
، ومن عى عليهدالم واليمين على ،البينة على المدعي ،[20ص:]﴾وَفَصۡلَ ٱلۡۡطَِابِ 

 كان عليه الحبس في حكم المسلمين.  ؛ولا يحلف ،لم يحلف
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يمان على ها الأفي تجري ى: إن البيوع المنتقضة والدعاو قال أبو سعيد مسألة:
 الصفات على ما كان بينهم.

1)مسألة زيادة ). 
له  شجرا طعقأو  ،وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه طرح له ماءا  مسألة:
تجري  ه، كيفينيمونزل المدعي إلى  ،فأنكر المدعى عليه دون المدعي ،فيه حصة

من  ىاو الدع نحو أن اليمين تخرج في هذا على الذي معي ؟ قال:اليمين في هذا
ا قطع مأنه  كانت اليمين عندي  ؛ما وصفتعلى فإذا كانت الدعوى  ،الخصومة

 لمدعي كانتا إلى يمينولا طرح ماءا يعلم لهذا المدعي فيه حقا، فإن ردّ ال ،شجرا
 كذا.ا و اليمين عندي بالقطع أنه قطع شجرا أو طرح ماءا حصته فيه كذ

صرفه ي، هل لفيحفأبى أن  ،فإن رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي قلت له:
دعوى لك ال تفي اأنه إن عاد راجع ؟ قال: معيالحاكم، ولا يسمع دعواه تلك

لى م له عحك ؛فإن حلف ،ما يدعي أن قد ردت اليمين إليه م/14/ أن يحلف
ل يزا لاو ا، بمثل هذلم يسمع منه، فإن راجع في ذلك روجع  ؛خصمه، وإن نكل

 ،يءصمه بشه خل، إلا أن يقر على ذلك أبدا كلما راجع في ذلك روجع باليمين
  .أو يتفقا على شيء
 فمعنى :أن الأيمان في الأحكام تدور على ثلاثة معان معي: قال أبو سعيد

يلزم  (:ووجه )ع: .أنه يلزم المدعى عليه اليمين فيه والمدعي إذا ردت إليه اليمين
المطلوب، ولا يلزم الطالب، ولا أعلم في هذين الوجهين اختلافا عندي على 

: تلزم الطالب فقال من قال ؛يختلف فيه عندي :والوجه الثالث. هذا

                                                 
(1  هكذا في الأصل.  (
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: تلزم المطلوب، ولا تلزم الطالب إذا ردت اليمين إليه، وقال من قال .والمطلوب
ا معلوما يحدّه من دراهم فهو أن يدعي الرجل إلى خصمه حق ؛ما الوجه الأولأف

مما تدرك معرفته بصفته وتحديده، ففي هذا الوجه إذا ردّ المدّعى عليه  ،أو غيرها
 .كانت عليه اليمين، وإلا لم يحكم له بشيء، ولا أعلم في هذا اختلافا؛  اليمين

وأما الوجه الذي يلزم المطلوب إليه دون الطالب فمن ذلك وصي اليتيم، والوكيل 
أو غير ذلك،  ،أو مشاركة ،لرجل يكون له المال عند آخر من مضاربةللغائب، وا

فكل هذا إنما  ؛، أو نحو هذاخينثم يتّهمه بعد أن سلّمه إليه، أو الأمين إذا است
ولا عليه،  ،فتجري اليمين في هذا ما عنده ،يلزم المدّعى عليه، ولا يلزم المدّعي

 ؛ل دعواه هذه، فإن حلففيه حقا من قب س/14/ ولا أتلف شيئا يعلم لهذا
إلا  ،ما الحبسإما أن يحلف، و إ ،وجب عليه الحبس ؛برئ، وإن نكل عن اليمين

 ،فذلك إليه، وكذلك إن اتّمه أنه أخذ له شيئا ؛فيترك دعواه ،أن يشاء خصمه
 لزم اليمين المتهم، ولا تلزم المتهم.تفإنما  ؛أو ضره في شيء من ماله

يشاء  لا أنإ ،مولا المتهَ  ،ميمين على المتهِ : لا وقال من قال ومن غيره:
 ذلك.

 على الأعمى، ولا على يننه لا يمإ :وكذلك قد قيل عندي الجواب: ومن
 ،وكيله الذي ينازع له، فإن صحّت له بينة، وإلا وقفت دعواه إلا أن يحضر بينة

فعلى  ؛فإن أعجز الأعمى البينة على ما يدعي إلى خصمه، ونزل إلى يمينه
فجبره الحاكم، إما أن  ،ن يحلفأ وأبى ،ن يحلف، وإن نكل عن اليمينخصمه أ

يقرّ بما يدّعيه إليه خصمه هذا الأعمى، فإن امتنع عن ذلك  أن يحلف، وإما 
والوجه الثالث من  .لزمه الحبس حتى يحلف أو يقرّ، ولابدّ من ذلك ؛كله

لأجناس الأيمان: فهو أن يدعي إلى خصمه أنه أخذ من ماله شيئا من بعض ا
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المعروفة، أو من الأرض، أو من الماء، ولا يعرف قدر ذلك كم هو، ولا يقف 
على أخذه، ولا وزنه، ولا كيله، ولا حرزه، فهذا الوجه عندي يلحقه معاني 

 .الاختلاف
عى عليه، المدّ ، و إن اليمين هاهنا على المطلوب إليه فقال بعض أهل العلم:
م/ 15/ ير حقّ ى غلم يلزمه أن يحلف عل ؛والمدعي ،فإن ردّ اليمين إلى الطالب

الب، ون الطّ ديه محدود، ولا شيء معروف، وإنما اليمين هاهنا على المطلوب إل
رضه أولا من  يحلف له على ما ادّعى من ذلك أنه ما أخذ له حبا، ولا ماء،

، وإن نكل برئ ؛فن حلري به اليمين، فإيجأو نحو هذا مما  ،شيئا مما يدّعيه إليه
ن إ: الن قموقال  .لزمه إما أن يحلف، وإما أن يغرم، وإما الحبس ؛عن ذلك

 ؛وإن نكل كم له،ح ؛فاليمين تلزم المدّعي إذا ردّها إليه المدّعى عليه، فإن حل
ا دام ا مروجع بذلك أبد ؛لم يحكم له بشيء، وصرف عنه خصمه، فإن راجع

 ،ن عليه لهليه أععى إذا ردّها إليه المدّ  أن اليمين تجري في هذا ومعيعلى ذلك، 
ذا ال، فإن ممأو أخذ له حبا، أو تمرا، أو ما ادّعى من العروض، أو حصته 

دّعى ي اجبر خصمه أن يحضره ما أراد من ذلك النوع الذ ؛حلف على ذلك
أهو  لحالف:لل قي ؛وقال: إنه هو الذي حلف عليه الطاّلب ،إليه، فإذا أحضره

عى إن ادّ و ا، انقطع الحكم بينهم ؛ذلك وأخذه عما حلف عليهفإن رضي ب ؟هذا
عنده له  ولا ،هليه كان على خصمه أن يحلف يمينا بالله ما عل  ؛أنه أكثر من هذا

لى يمين إال برئ، وإن ردّ  ؛أكثر من هذا الذي أحضره، ولا غيره، فإن حلف
لا على يزَا ، ولاهذا أن يزيده وعلى ،حلفه الحاكم على فضل دعواه تلك ؛الآخر

لآخر اأو يقطع  ،عليه الفضل ىيدع س/15/ ذلك أبدا ما لم يحلف الذي
 دعواه.
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 ، ولمكاوسئل عن رجل ادّعى على رجل أنه أخذ له من سمكه سم مسألة:
 عليه ل يحكم، هأخذ، ولا قيمة ما أخذ، ونزلا إلى الأيمان ةيعرف كم من سمك

معي أنه  ل:؟ قاان في هذابيمين، ولم يعرف كم عدد السمك، وكم تكون الأيم
ن اليمين إ ؛فتهى معر يوقف عللم يجد المدعي شيئا معروفا نه إذا إفي مثل هذا  قيل

و يقر لف، أ يحعلى المدعى عليه، وليس له أن يردها على المدّعي، ويؤخذ حتى
لى المدّعي ع حلف ؛دّعيإنه إن ردّ اليمين إلى الم وقيل: .بما شاء، وينقطع الحكم

قوق من الح بتثاولو لم تكن معروفة إذا كان دعواه لشيء  ،ما يدعي من دعواه
ر ما إذا حض، فدعى عليه أن يحضر من ذلك النوع ما شاءمومعروف، ثم يقال لل

وقطع  ،ء حلفهشا وإلا كانت اليمين للمدعى عليه، فإن ؛فرضي به المدّعي ،شاء
لى هذا ما زالا ع يهذا القول على المدّعي، ولا الحكم، وإن شاء ردّ اليمين على

 تداعيا.
 ه حقاه عليلوكل من ادّعى إلى خصمه أن  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

ن موجه ن ه ممن مال قائم باعه له، أو دين داينه به، أو حقّ وجب له علي
 عينة بالقطدم البد عكانت الأيمان بينهما في ذلك عن  ؛الوجوه، والمعاملة في ذلك

 ن عليهألطالب اف أو يحل ،يحلف المدّعى عليه ما عليه له كذا وكذا ،لا بالعلم
رثه و مال  ا فيووجه آخر: أن يدّعي الطالب إلى رجل حق .له كذا وكذا م/16/

في   )خ:قّ بَل حن قِ مأو أن له عليه دينا من قِبَل ميت ورثه، وكذلك  ،أو اشتراه
علم لهذا ه ما يعلي فإنما يحلف المدّعى ،يدّعي أنه يلزمه من قبل غيره (كل حقّ 

 ولا يحلف بالقطع. ،عليه حقا من قِبَل ما يدّعي
: إن الأيمان بين ما يتنازع  قال أبو عبد الله محمد بن محبوب مسألة:

: إنما )خفي شيء من الربا أو السلف، أو فيما لا يحل من نحو ذلك أن اليمين 
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وكذلك الطالب، ولا يحلف أحدهما  ،على ما يصف المطلوب من الصفة (اليمين
 على القطع في مثل هذا.

ا كان من عنا ممذلك وكذلك المضاربة؛ لأنه ك :الذي معنا أنه أراد قال غيره:
لى عليمين فيه وأن ا اتوالمشارك ،والمضاربة والربا ،التداعي في الأمانات والودائع

 لي ع بيوكذلك بلغنا عن أ (.: قول أبو سعيد فيما أحسبه)خالتداعي،
فأمر أن  ال:ق ؛ووصف الرجل كيف كان ،أنه تنازع إليه رجل وامرأته في طلاق

 فيليمين اعد بثم ينظر الحاكم  ،ولا بأس بذلك ،يحلف على ما وصف من القول
صمه خي إلى دّعووجه آخر: أن ي .ويحكم بما يرى ،تلك الصفة التي حلف عليها

ن يحلف أن أعليه  عىفإن على المدّ  ؛هأو وهب ل ،أو ورثه ،مالا في يده قد اشتراه
ا يحلف أن هذف ،طالبال أو يردّ اليمين إلى ،ما يعلم لهذا فيه حقّا ،هذا المال له

 وقال بعض أهل .حلف عليه س/16/ ما يعلم لهذا فيه حقا ثم هو لمن ،المال له
فيه  اذوما يعلم له ،أو وهب له ،اشتراه وأإنه يحلف لقد ورث هذا المال  العلم:

 . ل ذلكدفلينظر في ع ؛فمن يلي بالحكم ،حقا
أحد  يطلب : أنووجه آخر .أحبّ إلّ : هذا القول الآخر قال أبو الحواري

ولا  ،ولا باعه له ،الالخصمين إلى خصمه أن يحلف أنه ما يعلم أنه اشتراه هذا الم
 تجري على لا يمانلأان فإ ؛ولا أخذ له كذا وكذا، أو نحو هذا ،ولا ورثه ،هبه لهو 

 في وإنما اليمين ثم تزول عنهم، ،هذا الوجه؛ لأن تلك الحقوق قد تكون لأهلها
ان يدّعي كوإن   ،كذاذلك أن يحلف المدّعى إليه ما عليه من قِبَل ما يدعي كذا و 

ن ألف له ح ؛بكانت اليمين عليه، فإن رجعت اليمين إلى الطال  ؛حقا معروفا
 .(ن عليه له كذا وكذاإ: )خ عليه له كذا وكذا، وفي
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و أيراث مال في يده من م فيومن ادعى إلى خصمه حصة  ومن الكتاب:
ن اليمين : إلن قامفقال  ؛واحتجّ أنه لا يعرف كم تلك الحصة، ولا يحدّها ؛غيره

: بل ن قالمال وق ده.ويبرأ أو يقر بما أرا ،هاهنا على المدعى عليه أن يحلف
لذي ا هذا في اقردّت إليه اليمين أن يحلف أن له حاليمين على المدّعي إذا 

  .بره إلى شيء من ذلكثم إن على المطلوب أن يج ،يحدّه
، ومن ذلك أن يدّعي الطالب إلى أحب إلّ القول الأول  قال أبو المؤثر:

إلا أنه لا يعرف  ،أو من متاعه ،أو من حبه ،خصمه أنه أخذ له شيئا من أرضه
ن  إف ،فاليمين على المطلوب إليه ؛ولا وزنه ،ولا عددهم/ 17/ ،قدر ما أخذ وكيله

فمن أهل الرأي من لم ير أن يحلف  ؛وردّ اليمين إلى الطالب ،كره أن يحلف
حكم له به،  ،إذا حلف عليه ،أو شيء محدود ،الطالب إلا على حقّ معروف

إنما  فعليه ؛وكان عنده فصل الخطاب، ومنقطع الحكم، ولم ير اليمين على الطالب
يرى اليمين على المطلوب إليه، ومنهم من يرى أن يحلفه على علمه أن له على 

أو  ،أو ما ادّعى إليه من العروض ،ب أو تمرحأو  ،هذا الرجل أو عنده له دراهم
جبر خصمه أن يحضره ما شاء ذلك النوع الذي  ؛فإذا حلف ،حصة في ماله
 الذي حلف هذا عليه، فإذا وقال: إنما هو الحقّ  ،ضره ذلكحفإذا أحلف عليه، 

انقطع الأمر على  ؛سأل الحاكم الخصم، فإن قال الذي أحضره هو حقه ؛فعل
كان على   ؛ذلك، وإن قال إن الذي له أكثر مما أحضره، وطلب يمين خصمه

الخصم يمين بالله ما عنده، ولا عليه له حقّ غير هذا الحق الذي أحضره، فإن 
فإن عليه أن يحلف  ؛دّ اليمين إلى المدعيور  ،برئ، وإن كره أن يحلف ؛حلف

على الفضل، وعلى هذا أن يزيده، ومن أجل هذا كره صاحب الرأي الأول أن 
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الحكم؛ لأن هذه أيمان لا منقطع  هتكون الأيمان إلا على شيء محدود ليقطع عند
  .لها

إليه،  لمطلوبف استحلا ؛إذا لم يعرف المدعي دعواه كم هي قال أبو المؤثر:
 نا.يأرى على الطالب يمولا 

أو  ،ادّعى أنه خانه في شيء من ماله الذي في يده له إذاوأما  ومن الكتاب:
1)قسر  فإن  ؛أخذه، ولا عرف قدر ما أخذ س/17/ ولم يره حيث ،له شيئا (

ولا عليه هذا  ،ولا قبله ،اليمين في ذلك على المدّعى عليه، وأنه يحلف ما عنده
خر: أنه إذا ادّعى عليه أنه أخذ آووجه  .عاها إليهحق من هذه الدّعوى التي ادّ 

المتاع، وقد غاب  وأأو غير ذلك من العروض  ،أو الدّواب ،له شيئا من الطعّام
فمنهم من رأى اليمين على المدعى إليه؛ لأن  ؛ولا قيمته ،ذلك، ولا يعرف قدره

: إذا قال الطالب: إن هذا ومنهم من قال .الطالب يدّعي ما لا يعرف قدره
2)[أو طعاما ]جملاأخذ لي عبدا أو   .وهو أعدل من ثمنه ،ف درهملأ ىيسو  (

ويكون الوجه في هذه  ،ومنهم من رأى أن يحكمه في ذلك، ولا يحلفه على القيمة
 ؛ومنهم من رأى إذا ردّ الخصم إليه اليمين .المسألة مثل الوجه في المسألة الأولى

ثم يأخذ  ،والعدل من ثمنه كذا وكذا ،أو عنده له كذا وكذا ،له أن يحلفه أن عليه
 .، وبه نأخذأحبّ إليناوهذا  ،له الخصم مما عليه من القيمة

 ل الآخر.ن القو مكر والأيمان بينهما على ما ذ  ،هذا قد حدّ  قال أبو المؤثر:

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: سرف. (
(2  ق: حمارا أو طعاما. (
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كم، ها الحندعفإن اليمين  ،وينبغي للحاكم أن يتثبت عند الأيمان مسألة:
 له لفن يحد لزمه أن ينفذ ما حلف عليه، فإن طلب الخصم أفق ؛ا حلفوإذ

ه معو أو رسوله  ،أو أرض وقف عليها الحاكم ،أو نخل ،خصمه على دور
ليها ف عالعدول، وإن كان في بلد آخر كتب إلى والي ذلك البلد أن يق

 (: ويحطهخفي و )ويحط  ،ويحيط بهم/ 18/ثم يحد الخصم الذي يطلبه  ،بالعدول
ه؛ لن ذلك أ فيحلف ،أو يردّ الخصم اليمين إليه ،حطا، ثم يحلف عليه خصمه

أو  اعوإن كان متا عليه، هلأن الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له بما حلف
ليه، وقد يمان علأثم جرت ا ،أو عبيدا أوقف بين يدي الحاكم عند اليمين ،دوابا

عنّت صم يتالخ ه مخافة أن يرجعويكتبه عند ،كما ينبغي أن يشهد على ذلك الح
كم أن لحا لفتكون الصحّة عند الحاكم، وينبغي  ،خصمه، أو ينكر بعض ذلك

ينفذ ما  نأزمه ل فقد ؛فإن اليمين عندها الحكم، وإذا حلف ؛يتثبت عند الأيمان
 حلف عليه.

 خصمه  يمينزل إلىون ،المدّعي إذا هدم بينته قلت له: عن أبي سعيد: مسألة
بعض بلحاكم افه لأشياء مختلفة، كيف يحل ىعى عليه، وكانت الدعاو على ما ادّ 

لفه عليها أن يح له أم المدعي، ه بأسمائها كما ادّعىلويذكرها  ،له الحقوق كلها
عليه  دّعيهايتي ال ىله حق من قبل هذه الدعاو  (ما عليه :خ)جملة أن ما قبله 

يه ب عليجبما  أنه يحلفه على كل شيء منها من دعاوى معي ؟ قال:(إليه )خ:
لفعل ن امما كان يجب أن يسمي سّمى من الحق، وما كان يجب أن يسمي م

ما عليه حق، و  نهاموما كان تدخل فيه الأفعال التي يحلف عليها ما قبله  ،سّمى
 تلفة.ن مخذلك، ويكون ذلك كله في يمين واحدة؛ لأن هذه معابمنها سمي 
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 :شن قرييد بفظ الثقة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعحو  ه:ومن غير 
منهم من س/ 18/ن وأناس من قضاعة، وكا ،أنه تنازع إليه بنزوى أناس من ربيعة

 ،لقتل اشككت في يدّعي على خصمه أنه سلب له متعة ورحولا وجمالا، وقد
ذه هبل قما عليه لخصمه حقّ من  ىفكان يحلف الخصم بجميع تلك الدعاو 

لحق في علم با أمن غير أن يذكر في نفس اليمين تجديد دعواه، والله ى،لدعاو ا
 ذلك.

 اناختلف أصحاب ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: مسألة:
زمه ل ؛يناليم : إذا نكل عنفقال أكثرهم ؛عن اليمين عند الحاكم كولنفي ال
 لف أوتى يحوهو الشاذ من قولهم: إن الحاكم يأخذه ح وقال بعضهم .الحق

تنع من إذا ام، ففهذا الذي يوجبه النظر؛ لأن طاعة الحكم واجبة عليه ،يعترف
ا الحاكم يعينو  أن لزمه الحبس، وهو عاص في فعله، وعلى المسلمين ؛طاعة الحاكم

 التي دعوىمن أن تكون ال (،: أن يعذره)خوليس للحاكم من ينذره، عليه،
: ول اللهقا ويدل على هذ ؛ها عن نفسه بيميندرؤو أو ي ،ادّعيت إليه صحيحة

ِي عَلَيهِْ الَْۡقُّ ﴿ ن يأخذه بالذي عليه، أفللحاكم  ،[282البقرة:]﴾وَلُْْمْللِِ الََّّ
حق بعد  لمدّعي لولم يصحّ  ،الدعوى أو اليمين (الشيئين )خ:وهو أحد البينتين، 

 .لك المدّعيذطلب  ين إذابردّ اليم بالقول أصحابناواتفق  .يلزمه إياه، والله أعلم
الدليل على أن اليمين لا تجب إلا مع عدم البينة عن  مسألة: ومنه أيضا:

 (السفر )ع:إن الله تعالى لما أراد أن يتوثّق لنا بحقوقنا في حال العذر  ،الطالب
سفر ال وامرأتان، وفيم/ 19/فرجل  ؛لم يوجد والحضر بإشهاد رجلين عدلين، فإن

غير المسلمين إذا عجزنا عن وجود العدلين، أو رجل وامرأتين، وقبض الرهن إذا لم 
تكن ثقة بينة، وفي ترك الإشهاد في الحضر والسفر إذا كنا ندين فيما بيننا في 
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أو أكثر من ذلك مع الحجج القائمة لله تعالى على  ،الوقت قريب نحو اليوم مرارا
من بلغته آية من كتاب الله قد بلغه أمر »ال: أنه ق خلقه، وروي عن النب 

1)«قبَِلَه أو رَدَّه ،الله فليس يجوز للحاكم  ؛وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه .(
 .تأخيرها إلا برأي خصمه

ادعى في له وصأو أ ،أو وهب له ،وسألته عمن كان في يده مال ورثه مسألة:
 ؛لافباخت  ذلكفيأنه قد قيل  معي ؟ قال:إليه، ونزلا إلى اليمين، كيف يحلف

ه وما له ب وصيأو أ ،: إنه يحلف لقد ورث هذا المال أو وهب لهفقال من قال
 يعلم لهذا المدّعي فيه حقا.

 لأول.القول اأنه يحلف على ما قيل في  معي ؟ قال:فما أحبّ إليك قلت:
فأنكره، وأعجز  ،وعن رجل ادّعى على رجل آخر حقا عند الحاكم مسألة:

2)المدعىفردّ  ،وطلب يمين خصمه الذي عليه الحقّ  ،عي البينةالمد الحقّ  عليه (
قال  ،فحلفه بما ادّعى المدّعي حتى صار إلى بعض اليمين ،اليمين إلى المدّعي

المدّعى عليه للقاضي: أمسك عليه اليمين، أنا أحلف، فقال القاضي لأبي 
، هكذا معي: بو سعيدقال أله هذا على خصمه؟  ،سعيد: ما تقول يا أبا سعيد

 ن له ذلك ما لم يحلف، فرجع فحلف المدّعى عليه.إ
فعدم  ،ومن ادّعى على رجل حقا مع الحاكم، فأنكرهس/ 19/ مسألة:

فحلف إلى نصف  ،فردها على المدّعي ،ووجب على المنكر اليمين ،المدّعي البينة

                                                 
(1 . وأورده كل من: القرطب في تفسيره، 781أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بلفظ قريب، رقم:  (

 .4/140؛ والنيسابوري في تفسيره، 06/399
(2  زيادة من ق.  (
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 ،فلما كان اليوم الثانياليمين، ثّم إنّ المدّعى عليه قطع عليه اليمين إلى يوم آخر، 
نّ ذلك له ما لم يكن ؛ إطلب المنكر أن يحلف بعد أن كان ردّ اليمين إلى المدعي

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .المدّعي حلف
  يردّ ثم ،كمسمعت أن الخصم الذي يلزمه اليمين في الح من غيره: مسألة

 قول:و  .ةلك رجع: ليس له في ذفقول ؛ثم يرجع عن ذلك ،اليمين إلى خصمه
الخصم   يتما لمله الرجعة م وقول: .له الرجعة ما لم يدخل الخصم في اليمين

 اليمين، والله أعلم.
: والمدّعى عليه له ردّ اليمين على عن الشيخ خميس بن سعيد  مسألة

إذا عجز المدعي البينة في كلّ شيء، أم في شيء دون شيء، وإن كان  ،المدّعي
أما الذي يدّعي على خصمه حقا  ؟ قال:صف لي ذلك ،له في شيء دون شيء

وما له صفة  ،والعروض ،والأصول ،كالدراهم  ،تدرك معرفته ،معلوما محدودا
كان   ؛ففي كل هذا اليمين على المدّعى عليه، فإن ردّ اليمين إلى المدّعي ؛معروفة

له ذلك، فإن حلف المدّعي على دعواه، وإلا لم يحكم له بشيء، وأما الذي يلزم 
والذي  ،فيه اليمين للطالب دون المطلوب، مثل وكيل الغائب، ووصي اليتيم

 ؛ثم يتهمه بعد أن يسلمه إليه ،أو أمانة ،أو مشاركة ،يكون له المال بالمضاربة
دون الطالب، وكذلك من يدّعي ففي هذا ومثله يكون اليمين على المطلوب 

فعليه اليمين، وليس ردّ اليمين على الأعمى، وكذلك  ؛دعوىم/ 20/الأعمى 
فاليمين على المتهوم  ؛أو يضره في شيء من ماله ،خذ له شيئايأمن يتهم من 

دون المتهم، وأما الذي يدّعي إلى خصمه أنه أخذ من ماله شيئا من الأجناس 
ولا يعرف قدر ذلك، ولا يوقف على  ،و من المالأ ،أو من الأرض ،المعروفة

إن اليمين هاهنا على  قول: ؛فهذا فيه الاختلاف ؛ولا كيله ،ولا وزنه، حده



 نربعوالحادي والأ الجزء  39  قاموس الشريعة

 

 ،لم يلزمه أن يحلف على غير حق محدود ؛المطلوب، وإن ردّ اليمين على الطالب
 وقول: .ولا شيء معروف، وإنما اليمين على المطلوب ما أخذ له شيئا مما يدّعيه

 ؛كم له، وإن نكلح ؛إن اليمين تلزم الطالب إذا ردّها إليه المطلوب، فإن حلف
ا شيء يتسع ذكره، ولا يحتمله هذا ذوصرف عن خصمه، وه ،لم يحكم له بشيء

 الموضع، والله أعلم.
إذا اشترى  ،وصفة اليمين التي لا ردّ فيها مثل ذلك مسألة: ابن عبيدان:

1)رجل من أحد شيئا من الحضرة 2)مثل: قت ( أو ما أشبه ذلك بثمن  ،أو علف (
نه باع منه  أفالقول قوله  ؛ثم غيّر منه بعد ذلك ،معلوم، ثم باع المشتري منه شيئا

كذا وكذا، وعليه اليمين إن طلب منه البائع اليمين، وإن ردّ المشتري اليمين على 
ذلك الأمين فلا يمين على البائع؛ لأنه لا يعرف كم باع منه المشتري، وك ؛البائع

3)إذا مات من أمّنه ثم فإن القول  ؛جاءه ورثة المؤمّن يطلبون الأمانة من الأمين (
فلهم عليه اليمين على  ؛وإن طلب الورثة منه اليمين س/20/ نها كذا وكذا،أ قوله

: إن الأمين عليه اليمين، ولا ردّ على الورثة في اليمين، وكذلك قول من يقول

                                                 
(1 وحِضْرتَهِ وحُضْرتَهِ وحَضَرهِ ومَحْضَرهِ، وكلَّمتُه بِحَضْرةَِ فلان وبمحََضْرٍ منه؛ وكان ذلك بِحَضْرةِ فلان  (

أَي بمشَْهَدٍ منه، وكلمته أيَضاا بِحَضَرِ فلان بالتحريك، وكلهم يقول بِحَضَرِ فلان بالتحريك، 
دُنُ والقُرَى الجوهري: حَضْرَةُ الرجل قُـرْبهُ. والَحضَرُ والَحضْرَةُ والحاضِرةَُ خلاف البادي

ُ
ة وهي الم

 والريِّفُ. لسان العرب: مادة )حضر(.
(2 والقَتُّ الفِصْفِصَةُ، وخَصَّ بعضُهم به اليابسةَ منها، واحدتهُ قَـتَّةٌ، وفي التهذيب: القَتُّ  (

الفِسْفِسةَ بالسين، والقَتُّ يَكون رطباا، ويكون يابساا. القَتُّ الفِصْفِصةُ وهي الرَّطْبةُ من عَلَف 
 الدَّواب. لسان العرب: مادة )قتت(.

(3  زيادة من ق. (
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 ؛إذا كان يقبض حقوقا لمن وكله من بيع أو غلة للموكل ،الوكيل للغائب أو غيره
  .فلا ردّ في مثل هذا، وما كان في معناه
همة بالت أحد علىدعوى : كل من يدّعي قال الشيخ محمد بن عامر المعول

 .فلا ردّ عليه في اليمين ؛لا باليقين
 والله أعلم. )رجع(

 ،لبينةاأعجز و يه، فأنكره المدّعى عل ،ومن ادعى على أحد حقا مسألة: ومنه:
فقال الذي  يه،فردّ عليه اليمين، فقال: أحضرني حقي لأحلف عل ،فطلب يمينه

 ؛ا حلفم، فإذراهفإنه يلزمه أن يحلف قبل إحضار الد ؛عليه الحقّ: اِحلف قبل
 ،المدّعي ين علىليماوجب له حقّه، وأما إذا كان المدّعى عليه فقيرا، فإذا ردّ 

لى لنظر إك بافإنه يعرض عليه لغريمه على قدرته، ويكون ذل ؛على حقهوحلف 
 أولي الأمر، والله أعلم.

يجوز له أن : وسألته عن الحاكم، أ عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
ه لذي في ايحلف الخصم إذا ردّ عليه خصمه اليمين من غير أن يحضر الحقّ 

ليه الحق، عثبت  ؛لفه؛ لأنه إذا حنعم، يحلفه قبل أن يحضر الحقّ  ؟ قال:النزاعة
 حبسه الحاكم حتى يجيء به. ؛وإذا ثبت عليه الحق

م إذا يك، أعل رددت اليمين :وردّ اليمين حتى يقول الخصم لخصمه قلت له:
قع يا لم ملردّ له او  ،تى بالمعنىأذلك إذا  ييجز  ؟ قال:ذلك ييجز  ،أتى بالمعنى

 وبين خصمه، والله أعلم. ،بينه م/21/ الحكم
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: والمدّعي إذا نزل إلى يمين  عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
فله ذلك إذا   ؛خصمه، وطلب المدّعى عليه إلى المدّعي أن يجمع مطالبه كلها

1)هلددتت خصمه، وينكان يتع  في الخصومة، والله أعلم. (
مين،  اليدّ ر  ففيه ؛ن كانت الدعوى في شيء معلوم محدودإف مسألة: ومنه:

 أكثر القول، والله أعلم. ،فلا ردّ فيه ؛وإن لم يكن
ن أرفع إلّي في الحديث  ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: مسألة:

2)«على الطالب البينة، وعلى المطلوب إليه اليمين»قال:  النب  وقد قال:  .(
 ،لا أحكم بالوحي، وإنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات»قال:  روي عن النب 

3)«آخذ له جذوة من النار فإنما ؛فمن حكمت له حكما هو كاذب في دعواه ). 
ني أن عمر بن بلغ : ومن كتاب ابن جعفر: قال أبو عبد الله مسألة:
ع هو اجتمف ،عنته منازعة في شيء، وهو يومئذ أمير المؤمنين الخطاب 

 ،اصماتك مخأبي بن كعب، فلما دخل عليه: قال له عمر: إني جئإلى ه وخصم
نا أقول ورك، أل جفطرح إليه أبّي وسادة، فجلس عليها، ثم قال له عمر: هذا أو 

  قامثمّ  ،ها! ثم لم يجلس علي؟ني جئت مخاصما، وأنت تطرح لي وسادةإلك: 
 : قال له، ففرأى عليه أبّي اليمين ،فنازع خصمه ،فجلس مجلس الخصم ،عمر

                                                 
(1 : الَخصِمُ الجدَِلُ الشَّحِيحُ الذي لا يزَيغُ إِلى الحق. ولَدَدْتهُ ألَُدُّه لَدّاا: خصَمْتُه. لسان والألََدُّ  (

 العرب: مادة )لدد(.
(2  .4716أخرجه البيهقي في الصغرى بلفظ قريب ، كتاب الدعوى والبينات، رقم:  (
(3 والبخاري، كتاب الأحكام، ؛ 588أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأحكام، الرقم:  (

 .1713؛ ومسلم، كتاب الأقضية، رقم: 6748رقم: 
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 المؤمنين عف أميرأنعم، قال أبّي للخصم: س/ 21/أتحلف؟ فقال له عمر: 
د قلخصم: اال قفكره فاستحلفه فحلف، فلما كان في بعض اليمين،  ،عن اليمين

في يده  ، وكانهاعفوت أمير المؤمنين عن اليمين، ومضى عمر في اليمين حتى أتم
 هذا ليس لك. مسواك، فقال: إن 

كانت و فرة، ح ورجل في ،بلغني أنه تنازع عبد المقتدر قال أبو عبد الله:
 فحلف ،يهاحلف علااليمين على عبد المقتدر، فقال له سليمان بن عثمان: 

 دوانق. حلف على أربعة : وبلغني أن أبا عبيدة قال .عبد المقتدر
أو المدّعى  ،البوذكرت في اليمين من تلزم الط عن أبي الحواري: مسألة

 لى المطلوبإليمين ت اكان  ؛عجز البينةأعليه؟ فاعلم أن الطالب عليه البينة، فإذا 
اليمين  لمطلوبا ، فإذا ردإليه، إن شاء حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى الطالب

ن  لذي ماضى انقلم يكن له شيء.  ؛فلم يحلف الطالب على دعواه إلى الطالب،
 .كتاب بيان الشرع

لا و  ،الهبم تديفومن يدّعى عليه بباطل، هل له أن ي ومن غيره: مسألة:
ئلا ل ؛انقعة دو : إن أبا عبيدة حلف على أربقيل .يختلف في ذلك ؟ قال:يحلف

 يطعم المدّعي حراما، والله أعلم.
عوى، د: وفيمن ادّعى على  عن الشيخ ناصر بن سليمان مسألة

له  ستحلفهه االمسلمين، وأن فقال خصمه: إنه قد شكى منه عند أحد من حكام
 فيها الردّ وعة، و سمفله عليه اليمين؛ لأنه من أسباب الدعوى الم ؛الحاكم فأنكره

 والله أعلم. ،دعواه الأصلية فيها الردّ م/ 22/إذا كانت 
أما قول المدّعى عليه أنه حاكمه  وفي جواب بعض المسلمين: قال غيره:

فإن   ،ذلك، وأما اليمينفي ه المدعي فلا يقبل إذا أنكر  ؛خصمه في هذه الدعوى
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المدّعى عليه يدعي أن الحاكم حلفه على هذا الحقّ الذي يدّعيه عليه  انك
ن حكم عليه الحاكم بتسليمه، ولم يبق عليه من أه بعد يأو أنه سلّمه إل ،خصمه

 ؛فإن لم يأت بها ،فيدعى مدّعي الحكم بالبينة ؛اليمينفي هذه الدعوى حقّ، فأما 
: يحلف المدّعي أنه ما حلّفه على هذا الحقّ الذي يدّعيه عليه بحكم لفبعض قا

وبعض  .ثم يعاد الحكم ،ليمينباكم الذي يدّعيه أنه حكم عليه ا من هذا الح
يعاد الحكم، وأما في ف ،: لا يمين عليه في هذا الموضع ما لم يأت بالصحّةقال

فله عليه  ؛ذلك خصمهالحق إن كان أقرّ أن الحاكم حكم عليه وسلّمه وأنكره 
 اليمين إذا أراد يمينه إذا عجز عن الصحة، والله أعلم.

 أن ةوأعدم البين ،ذاإذا قال الطالب عليه لهالكي كذا وك مسألة: ابن عبيدان:
ا إن قال: ب، وأمطلو فلا يمين له على الم ؛لقاء النسب بينه وبين الهالكتشهد بإ

لفظ و  .يمينال فله عليه ؛المطلوبفأنكر  ،لي عليه كذا وكذا من قِبَل هالكي
 بَل هالكهي من قِ دّعاليمين: أن يحلف بالله ما عليه له كذا وكذا من قِبَل ما ي

 والله أعلم. ،بن فلانافلان 
وما معنى: ولا يمين في النكاح، ولا في  عن الشيخ صالح بن سعيد: مسألة

أن يكون في  الردّ، ولا في الأنساب، وما تفسيره، ومثل ما هو، ويعجبك أنت
إن معنى ذلك إذا ادّعى رجل على امرأة أنها  ؟ قال:أم لا ،أيمان س/22/ ذلك

فلا يمين في  ؛فلم تصحّ الدّعوى ،زوجته، أو ادّعت امرأة على رجل أنه زوجها
عليه اليمين، فهذا في  :وفي قول قومنا .هذا على المنكر في قول أصحابنا

 ،ا ادّعى الرجل على المطلقة أنه ردّها في العدّةفمعناه أنه إذ ؛النكاح، وأما في الردّ 
 ؛فاختلفوا في اليمين في مثل هذا على المرأة ؛وأعلمها بالردّ، فأنكرت هي ذلك

لا يمين عليها، وأما في النسب إذا  وقول: .: عليها اليمين إن أرادها منهافقول
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 ،فلا يمين في هذا على المنكر إذا لم يطلب ميراثا ؛ادعى رجل نسبا بينه وبين رجل
 والله أعلم.
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وهل للمظلوم  ،فيمن يحلف غيره على حق وهو ظالم له الباب الثالث

 ؟الانتصار بعد اليمين

 ركةبد بن ممح بن ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي محمد عبد الله
: م له وسل ،توبةأراد الله، ثم  وهو ظالم ،فيمن حلف رجلا يمينا على حق

لفه حكان   ،فارةيهما كعل فإنما عليه التوبة إلى الله، ولا نبصر ؛حقه بعد اليمين له
 أو غير ذلك، فإنما عليه التوبة من ذلك. ،بثلاثين حجة

ولم  ،جلر : وعن رجل له دراهم عند  ومن جواب أبي الحسن مسألة:
لان فلى فذهب هذا إ ،فقال له رجل: فإن لك عند فلان دراهم ،يعلم بها

لله با اولم يعلم به فحلف الرجل الذي له الدراهم، ،فأنكره، ثم نزلا إلى اليمين
 هل قلت:ليمين، إليه، ولم يسلمها حتى حلفه ام/ 23/ثلاثين حجة، ثم سلمها و 

قلت ه، لأنها  لموهو يع ،يلزم هذا الذي تعنّت هذا الرجل باليمين على دراهمه
فعلى  :فتا وصلى مفعه التوبة والاستغفار؟ يأم تجز  ،ينههل تلزمه كفارة يم له:

 إلا ،ظ فيهاحف غير من ه من كفارة اليمينئوما أبر  ،هذا التوبة والاستغفار والندم
 على ما وجدنا فيما يشبه هذا، والله أعلم بالصواب.

فإذا  ؛فلان خبرهأالذي حلف ولا يعلم له شيئا إلا بما  وعنه كذلك: مسألة:
ا ملى عنه لم يكن له أن يحلف قطعا فقد حلف على غيب؛ لأ ؛حلف قطعا

 كذا منو ذا كأخبره فلان، وإنما يحلف لقد أخبرني من أثق به أن عندك لي  
 ا، واللهقطع إذا حلف على غير علم ،فقد حنث ؛لف على غيبحالدراهم، فإذا 

 أعلم بالصواب.
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له على  ذكرت رحمك الله في رجل فيما أحسب عن أبي الحواري: مسألة:
فحلف  ،فأنكر، فطلب صاحب الحق يمين المنكر ،فرفع عليه الحاكم ،رجل حق

، ثم إن هذا الحالف أراد التوبة، هل يجوز هيمينا بالله ما عليه شيء مما يدّعي
للمحلف أن يأخذ حقه منه بعد اليمين؛ لأنه هو الذي طلب يمينه وحلفه؟ 

ى صاحب الحق حقه، ولا فليس يمين ذلك الكاذب بمحرم عل :فعلى ما وصفت
ى كذبه، ولا تقبل للحالف التوبة إلا بردّ علبمحل للحالف الكاذب حق الطالب 

من س/ 23/إن قدر على أخذ حقه منه بلا توبة  وقلت:ما حلف عليه، 
له ذلك، وله أن يأخذ حقه من ماله كيف ما قدر  ،ولا رجعة؟ فنعم ،الحالف

1)همعليه، ويعل ذلك فيما بينهما، ولا يحرم عليه يمين الكاذبة حقه ذلك اليمين  (
وَإِنۡ ﴿قطعا لدعواه مع الحاكم، ولا تبطل ذلك حقه مع الله، وقد قال الله تعالى: 

ْ بمِِثۡلِ مَا عُوقبِۡتُم بهِ ِۦ  وليس الأيمان الكاذبة  ،[126النحل:]﴾عََقَبۡتُمۡ فَعَاقبُِوا
وربحا كثيرا  ،ان في ذلك راحة للمطلوبك؛  بمذهبة للحقوق، ولو كان كذلك

ثم يكفر يمينه صيام  ،ثم يحلف على ذلك ،أو ألف دينار ،يكون عليه ألف درهم
أو ألف درهم، ولكن الله قد أبلى  ،شهرين أهون وأيسر عليه من ألف دينار

صادقة أو   ،السرائر من العباد بحكمته ورحمته وستر أعراض عباده بالأيمان به
 وصلى الله على رسوله وآله وسلم. ،د لله رب العالمينكاذبة، والحم

 ينفبعضهم أوجب عليه كفارة يم ؛ومن حلف على حق فقطعه مسألة:
 : يمين مرسل.وبعضهم قال .مغلظة

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: يعمله.  (
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ليه ع ما للهبافلما طالبه أنكره، وحلف  ،ومن كان له على رجل حق مسألة:
ا له أن يه، إنمعل انقطع بينهما، وليس له أخذ شيء إن قدر ؛له شيء، فإذا حلفه

نقطاع امعها  انيأخذ إذا جحده ثم قدر، فإنه يأخذ من قبل الحاكم؛ لأن الأيم
 ن مالهمخذ جاز له أن يأ ؛فإذا أخذ من رجل دراهم ،الحكم، وأما الغاصب

ه بعد ب ثم أقر ،بقدر دراهمه بلا علمه، وإذا حلف خصم لخصمه على حقه
جماع الأمة، الحق أخذه منه بإم/ 24/وجاز لصاحب  ،لزمه بإقراره ؛اليمين

حقه  ق أخذب الح: إنه لا يجوز لصاحوقال قوم .والإقرار يقوم مقام البينات
 بغير يمين خصمه.

 ،فن يحلأيريد أرأيت أن الرجل يستحلف ف قلت: مسألة: قال أبو المؤثر:
بو أدثنا ح :؟ قالكيف يصنع  ،وماظالما أو مظل ،وهو يريد أن ينوي شيئا آخر

ما  ه علىمينفي ،وهو مظلوم ،: إذا استحلف الرجلحنيفة عن حماد أنه قال
 فيمينه على نية الذي يستحلفه. ؛نوى، وإذا استحلف وهو ظالم

 :قال ل منوقا .: نعم، قد قال هذا من قاله من أصحابناقال ومن غيره:
، يناحب إلأ لوالقول الأو  يستثني بلسانه، النية نية المحلّف، ولا نية المحلف إلا أن

 وهو أكثر وأصحّ.
1)«اليمين على نية المستحلف»وفي الحديث:  ومن غيره:] ).  

الحاكم بين  وأ ،إذا حلف القاضي الفاضل قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

                                                 
(1 ؛ 2120؛ وابن ماجه، كتاب الكفارات، رقم: 1653أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، رقم:  (

 .12591وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، رقم: 
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1)ةنيفال ؛الخصمين بالعدل، وحلف أحدهما ، هللقاضي، والذي أمره أن يحلف (
صرف نيته إلى معنى آخر في نفسه، إذ لولا كذلك لم يكن اليمين وليس للحالف 

الما بها حق خصمه، وأما ظإذ لا يخافها أحد، فلا تؤثر نقمة في الحالف  ؛حجة
إن كان الحالف هو حلف على أمر لم يحلفه الحاكم، ولا من قام مقام الحاكم في 

في  (والتاءبوجود السين )الحديث  يهفله نيته، وهو يتوجه إل ؛حق لخصمه
 (بتشديد اللام)وأصله المحلف  ،إذ يمكن أنهما زائدان من النساخ ؛المستحلف

2)والله أعلم[، وكسره س/24/  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. (
دّعى ايمن ف (:: الصبحي)خوسعيدي ببن خلفان ال االفقيه مهن مسألة:

لك، أله ذة بعد ينثم وجد ب ،فحلفه الحاكم ،فأنكره وأعجز البينة ،على آخر حقا
 أن يأخذ حقه بعد تحليفه، أم لا؟ 

إذا  :المنهم من ق ؛يوجد في شبه ذلك اختلاف بين المسلمين الجواب:
قّ له حفلا  ؛صمهخحلفه المدعي بعد عجزه عن البينة، وأهدر بينته حين تحليفه 

بينة  مت لها قاإن حقه لا يبطل بتحليفه إياه إذ وفي رأي بعضهم: .بعد ذلك
 اجرة، والله الفليميناإن ما قامت به البينة أولى من  ومن معنى قولهم: .بعد ذلك

 أعلم.
 فلا تبطلها اليمين الفاجرة. ؛ومتى قامت الحجة :غيره

                                                 
(1  بينةق: فال (
(2 كلام الشيخ ناصر بن أبي نبهان ليس من كتاب بيان الشرع لتأخره عن بيان الشرع بقرون    (

كثيرة، ولعل عبارة "انقضى الذي من كتاب بيان الشرع" الأصل فيها أن تأتي قبل هذا 
 والله أعلم. ،النص
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نها، عفا عفومن وجبت له على خصمه اليمين  مسعود بن رمضان: مسألة:
الدعوى  ه من يبر له ذلك متى ما أراد ما لم ؟ قال:هل له ذلك ،ثم رجع يطلبها

 التي يدّعيها عليه، والله أعلم.
ه على ل: وفي الخصم إذا وجبت  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

ن أنكر ها، وإا عنأله ذلك بعدما عف ،ثم رجع يطلبها، وعفا عنها ،خصمه اليمين
 لدعوى التياه من برئإذا لم ي ؟ قال:أنه لم يعف عنها، أعليه يمين في ذلك أم لا

 لدعوى التيه من ابرأفله اليمين، وإن أ ؛يدعيها عليه، فمتى ما أراد منه اليمين
عي عليه دعوى إلا أن يدّ م/ 25/فليس له بعد ذلك يمين فيها،  ؛يدعيها عليه

 كر المدّعيه، وأنعوادغيرها، وأما إن ادّعى المعفى عنه عن اليمين أنه أبرأه من 
 ؛دعواه هذه ئه من يبر المنكر، فأراد المنكر يمين المدّعي أنه لمذلك، وأراد يمين 

 والله أعلم. ،فأرجو أن عليه اليمين
قل لة، أقلي والدعوى ،المدعى عليه صاحب صناعة كانوإذا   مسألة: ومنه:

 مما يردّه الصانع في وقت الرفعان؟
كسبهم في قلته   لي فلا ينظر ؛بين الناس ىأما في حال الدعاو  الجواب:

إن تركه خاف الفوت، مثل:  شيء وكثرته، وإنما ينظرون إن كان المدفوع عليه في
و أحد يسقي بماء إن تركه ضاع، وأمثال هذا، وأريد منه أ ،أجير قد أجر نفسه

فلا يحمل عليه الضرر، وينظر إلى أن يفرغ من ذلك العمل، والله  ؛الموافاة للحكم
 أعلم.
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 الأيمان بالنصبفي  الباب الرابع

،  حجةوسألت عن الذي يحلف خصمه بثلاثينومن كتاب بيان الشرع: 
إذا  اكمفالذي عرفنا أن الح :فعلى ما وصفتكيف يحلفه الحاكم؟   قلت:

مين: وإلا ثر اليإلى استفرغ اليمين بالله على ما يراه من اليمين في ذلك، قال ع
إن و لفه، يحن ى ما يريد أأو عل ،فعليك ثلاثون حجة ما عليك لهذا كذا وكذا

جة حلاثون ثك أو إلا فعلي ، حجةينقال بعد أن يستفرغ اليمين: وعليك بثلاث
وهذا على  ه،علي س/25/ أو على ما يريد أن يحلفه ،ما عليك لهذا كذا وكذا

وهو  ؛يمانالأ من يرى النصب في اليمين، وبعض الفقهاء لم ير النصب فيقول 
 لك.ذظر في لنااحسن إن شاء الله، وكل قول المسلمين في هذا صواب، والحاكم 

ن عيد بس نّ : إقال محمد بن علي: ما قال أبو الجراح بن جبر مسألة:
ال الذي ثل الممدقة كان يحكم ألا يحلف الناس بالحج، ولا بصدقة، إلا ص  المبشر

 يختصم فيه في مال الحالف.
، فمن م تبعلهنحن و فإن المسلمين قد أثروا  لحواري:ومن جواب أبي ا مسألة:

ان أكثر ذلك كب، و ثروها وبها حكموا: ألا تكون اليمين إلا باللهآالآثار التي 
لفون لا يحو لحج، وأرى ذلك النصب با وقد قال بعض العلماء: .الحكام يحلفون

 بعهد ولا بطلاق. 
نه إذا ألافا اخت ذلك ولا نعلم في ،واعلم أن في حكم المسلمين الجواب: ومن

دعي يلى من إمين ما يدعي وطلب من المدعى عليه الي ىعلأحضر المدّعي البينة 
 .لم يكن له ذلك عليه إلا بعد البينة؛ بالنصب
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لا نصب، بلله باين : لعله لم يكن ذلك عليه بعد البينة، وعليه يمقال الناسخ
 يئا. ش لى ذلكولا يحلف يمينا إلا بالله يمين المسلمين، ولا يزاد ع

 :صفتا و فعلى مأفيها النصب على كل حال؟  ،ومن الأيمان ومن جوابه:
علم فيها فلا أ ؛نةفالأيمان كثيرة لا يكون فيها النصب، لمثل ما شهدت له البي

 صب فيالن : ليس عليهموإنما قلنانصبا، وكذلك الصدقات ليس فيها نصب، 
ذا خلف في الذي يموت زوجها، ويوصي لها بصداقها، فإ م/26/ الصدقات

كان   ؛وا يمينها، فطلبغينلم يكن بد للمرأة من اليمين، ولو كانوا بال ؛الميت أيتاما
زكي، حية إن نامجاء  ،: النصب فيما سمعناوإنما قالوالهم اليمين بلا نصب، 

لنصب انما لم يكونوا يقولون بالنصب، فمن قال بالنصب فإ وأكثر القول
 ليس النصب للمطلوب إليه. ،للطالب

أهل  ن بينيماوعن الأ :همالجومن جواب أبي مروان إلى هاشم بن  مسألة:
وى ر فقد  ؛قلاوالمشي والط ،الخصومات إذا نصب أحد الخصمين يمينا بالصدقة

لا، ف ؛طلاقال وعن ابن المبشر يجيز المشي والصداق، وأما ،من روى من موسى
ن مفليس  ؛للهلم يرض بامن وحفظنا أنه  ،أي من كان قبلنافالذي سمعنا من ر 

 الله، وليس على الناس إلا اليمين بالله.
ن ا يكو م ،لاقومن حلف الخصمين برأيهما بالط من كتاب الأشياخ: مسألة

عل، فإن لا يفف ؛قيعرفه أن المسلمين لا يحلفون بالطلا ؟ قال:حاله عند وليه
اس لف النن يحأ فهو على ولايته، وليس له ؛لذلكنه تارك أوقال  ،استغفر ربه

 ترك ؛هلر واستغش الأم ،ن أصرّ إبغير علم حتى أجاز ذلك عن المسلمين، و 
 ن كل مصر متروك ولايته.ولايته؛ لأ
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؛ يمينند الكم عوما يفعل الحا  ،ن يسأل عن يمينهأوإذا طلب الخصم  مسألة:
 .ولا العتاق ،ولا الظهار ،وليس مما يستحلف به الطلاق س/26/

ف نه حلأ :حدثنا نبهان بن عثمان عن موسى بن علي :قال أبو الحواري
 خذ.ذا نأوبه ،ة لوالدهعبالحج والعتق على شف)خ: عفات(  رجلا يقال له عفان

 يحلف هو فإنما له النصب، إذا كان ؛وإن طلب المدّعي النصب مسألة:
ما  مثل ،ةصدقوبعض الحكام كان لا يرى النّصب إلا ب ،بذلك إذا ردّت إليه

نا أن ، وبلغانيتنازعان فيه، وبعض الحكام والفقهاء لا يرى النصب في الأيم
ذ ونحن نأخ ؛كان يرى النصب، وحلف بسبعين حجة  موسى بن علي 

  .برأي من كان يرى النصب
 .هفي ويصدقه مثل ما يتنازعان ،يستحلف بالله قال أبو المؤثر:

صب رى النيإن بعض الفقهاء لم يكن  قال: وقد قيل: :(ومن غيره)خ: 
كفى بالله،   قال: ،إلا أن يحلف بالله ،من الأيمان (: في شيءخوفي )بشيء 

فما  ،لأموران موما عظم  ،وكذلك جاء الأثر، وما كان من المنازعة في الفروج
 فيحلف له الحاكم بها. ،نرى بأسا أن ينصب الخصم تسعين حجة

قال  ،فإذا فرغ من اليمين ،وقد نصب اليمين ،وإذا حلف الحاكم ومن غيره:
فعليك الحج  ؛فإن كنت كاذبا ،كما يقول الحاكم  ،لحاكماوهو يقول  ،الحاكم له

سبعين أو عشرين،  ،أو نصبا بينهما من الحج ،إلى بيت الله الحرام بتسعين حجة
وربما كان المدّعى م/ 27/فإنا إنما نرى للخصم مثل الذي عليه،  ؛وأما الصدقة

عليه له مال كثير، والمدّعي له مال قليل، فيطلب أن يحلفه بصدقة ماله، فإنا نرى 
: مثل خوفي )ى عليه بصدقة مثل مال المدّعى من ماله، عأن يحلف الحاكم المد
حلف  ؛إليه خصمه اليمينعلى الفقراء؛ لأن المدعي إن ردّ  (ما للمدعي من ماله
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بصدقة ماله، فعلى مال المدّعي يقع النّصب، وكذلك إن نصب المدعي الصدقة 
 علم.أفإنما له أن ينصب بقدر ما يملك، والله  ؛ألف درهم

ة مثل بصدق قة إلاإنه لا نصب في الأيمان بالصد قد قيل:و قال:  ومن غيره:
قال أبو  .يمانالأ لا نصب في وقال قوم: .ويتخاصمان عليه ،ما يتنازعان بينهما

ل ما ته مثصدقلا أرى أن يستحلف بأكثر من يمينه بالله، و  الحواري: قال:
في  ظيغل سا أنبأ فلا أرى ؛يتنازعان فيه، وإن كان شيء من أمر الفروج والدماء

 به. حلففلا أرى أن يست ؛إلا الطلاق ،يرهغاليمين بالنّصب بالحج، و 
ل وقا .قالعتاإلا الطلاق و  ،النصب بكل شيء قال: وقد قيل: ومن غيره:

 ،هبحق ةبين : بكل شيء إلا الطلاق في التغليظ، وإن قامت للطالبمن قال
ليس و  ،بينةال فليس له ذلك بعد ؛فطلب المدّعى إليه يمينه بعد ذلك بالنصب

فإن  ،وقبلها سواء ،لبينةبينهما بعد االيمين  قال أبو المؤثر: .عليه يمين بلا نصب
أما و س/ 27/ء الذي أحضر البينة حلف، وإن شاء ردها إلى خصمه، شا

 ن به.لفو ولم يكن فقهاؤنا يح ،فلا نحبّ ذلك ؛النصب بالطلاق والعتاق
 ،بينة  تكنذا لمى النصب، وإنما رآه إأومنهم من ر  ومن كتاب فضل: مسألة:

 دّعىفطلب الم ،نةفأما إذا كانت بي ،الطالب المطلوب إلى اليمين بالنصب افدع
 لم يكن له ذلك. ؛عليه اليمين بالنّصب

هل له أن يحلف  ،عن الحاكم :سألت أبا سعيد محمد بن سعيد مسألة:
معي  ؟ قال:من وجب عليه منهما اليمين ى،الخصمين بالنصب في جميع الدعاو 

وكذلك يروى  ،، وإنما اليمين باللهىذلك في جميع الدّعاو  له ليس :أنه قد قيل
أوحى إلى داود حين أمره بالقضاء، فانقطع به، فأوحى  عن الله تبارك وتعالى أنه

الله إليه أن اسأل المدّعي البينة، وحلّف المدّعى عليه باسمي، وخلّ بيني وبين 
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ن البينة على المدّعي، واليمين إ: »عن النب  نحو هذا الظالمين، وكذلك يروى
1)«على المدّعى عليه 2)«أن يحلف بغير الله نهى النب »وقد ، ( ، وقد قيل أنه (

3)لأن»قال:  4)«أحلف بالله وأحنث أحبّ إلّي من أحلف بغيره وأصدق ( ). 
: إن للحاكم ذلك إذا نصب الخصمان بينهما يمينا بشيء وقيل في بعض القول

فإنه  ؛دون الطلاق والعتاقما تداعيا إلى اليمين بذلك النصب إلى  ،من الأشياء
العظيمة  ى: إن النصب إذا رآه الحاكم في الدعاو وقال من قال .لا يحلفهما بهذا

في اليمين  ىوالأمور العظيمة التي ترج ،وانتهاك الفروج ،القتلم/ 28/مثل 
فيكون في  ،ويرجع إلى الإقرار ،للنصب أن ينكل المطلوب إليه ذلك عن اليمين

نما هو إن النصب أعنى الاتفاق ففي م ؛ة، وإذا ثبت معنى النصببيالنصب ه
خصمه إليه حلف  ؛فإن ردّ اليمين ،لى خصمه بما شاءإفنصب اليمين  ،للمدعي

لم  ؛له بما قد نصب من اليمين، فإن نكل عن اليمين بالنصب الذي قد نصبه
يكن له على خصمه النصب، وما كان من الدعاوى إنما اليمين على المدّعى 

وهذا فصل من الأيمان كثير،  ،فيه من هذه الأيمانفلا نصب  ؛عليه دون المدّعي
تكون اليمين على المدّعى عليه دون المدّعي، وكذلك ما كان اليمين فيه إذا ردت 

                                                 
(1 ؛ والدارقطني في سننه، خبر الواحد يوجب 1341أخرجه الترمذي، أبواب الأحكام، رقم:  (

 .17288؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب السرقة، رقم: 4311العمل، رقم: 
(2 ؛ ومسلم، كتاب الأيمان، رقم: 6966أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب التوحيد، رقم:  (

 .753ور، رقم: ؛ ومالك، كتاب الأيمان والنذ1646
(3  في الأصل، ق: لأنا. (
(4 أخرجه بلفظ قريب موقوفاا على عبد الله كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأيمان  (

 .9/183، 8902؛ والطبراني في الكبير، رقم: 12281والنذور والكفارات، رقم: 
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حلف فيه على علمه، لم يكن فيه نصب له على خصمه، ولا يحلف  ؛إلى المدّعي
ا ردها وإنما الأيمان بالنصب على من يكون عليه اليمين لخصمه إذ ،فيه إلا بالله
 فافهم هذا الفصل من الأيمان. ،إليه بالقطع
؟ ي عندكهما  ،يمين المسلمين التي يحلف بها الحكام قلت: وعنه: مسألة:
 لخصم لخصمهاف به يحل أنها اليمين بالله مما يجتمع عليه أنه جائز أنه قال: معي

إلى  فيما أوحى ، ويروى عن اللهونحو هذا يروى عن النب  ،في جميع الأحكام
بينة على أن ال ليهإداود لما أمره بالحكم فقيل: إنه قطع به فأوحى الله تعالى 

ثبوت معاني ، فهوخلّ بيني وبين س/29/ المدعي، وحلف المدّعى عليه باسمي
يما سوى تلاف فلاخوموجب إجازة اليمين بالله أنها كافية ومجزية، وا ،الاتفاق

ق عاني الطلامن إلى يماان ما لم تخرج الألنصب بغير الله من الأيمامن الأيمان  كذل
 لمين.ن المسيماأفإني لا أعلم من  ؛وما أشبه ذلك من معاني الفروج ،والعتاق

؟ صب النفيوز علم فيه اختلافا أنه لا يجنلا  ،فالطلاق والعتاق قلت له:
 لا أعلم هذا من أيمان أحد من المسلمين. معي قال:

ل اق، هعتالطلاق وال ،في اليمين فإن اتفق الخصمان أن نصبا قلت له:
لم و ليه، قا عواتف ،أنه رضيا بذلك معي ؟ قال:للحاكم أن يحلفهما على ذلك

 ن المسلمينن أيماس ميكن منه جبر لهما، أمرهما بتقوى الله، وأخبرهما أن هذا لي
 أما أن يجبرطل، و ه بالم يبن لي أن ؛التي يحلفون بها على الجبر، فإن اختارا ذلك

 فلا يبين لي ذلك. ؛أحدهما
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1)ولو اختارا أحدهما ،فله أن يجبرهما على اليمين بالله قلت له: أن يجري  (
 إذا كان ممن كان له الجبر. ،أن له ذلك ؟ قال: معياليمين بينهما بالمصحف

هما، ن دينة مفإن اتفق الخصمان أن يحلف لبعضهما بعضا بالبراء قلت له:
 ال:؟ قلاملإسهل للحاكم أن يحلفهما على ذلك إذا كانا من أهل الإقرار با

 :قالوهة ما  جملنه فيأيمان المسلمين المعروفة في أحكامهم، إلا أ أن ليس من معي
 ؛ق والعتاقالطلا وىا سإنهما إذا اتفقا على شيء من النّصب بالأيمان غير الله م

ذلك أن يضيق  الحاكمم/ 29/ن رأي أفهما أيمان، ولا يبين لي عند اتفاقهما 
 وما يشبهه. ،لهذا أحبّ إلّ ذلك، وترك ذلك 

العزيز  ،ك لهشري : والله الذي لا إله إلا هو وحده لاويمين النصب مسألة:
ب لعالم الغيا ،لعددل المحصي ،الفرد الصّمد الدّائم الأبد ،الواحد الأحد ،الحكيم

الإعلان، و السر  المالعالم بالسّرائر، وما تكنّه خفيات الضمائر، وع ،والشهادة
يدي،  ، وفيء ليورب المسجد الحرام، الآخذ بالنواصي والأقدام، إن هذا الشي

 قبلي ولا ،ديعن ولا ،بن فلان هذا، ولا أعلم أن عليّ اوفي ملكي من دون فلان 
 لله فعليَّ  ؛ينييمنا في خائ يدّعيه إلّي فيه، فإن كنت كاذبا في مقالي، أوله حقّا مما 

أو  ،لحرام اأو عشرون حجة إلى بيت الله ،وهو حجة ،فرضا أوجبته على نفسي
ك لذوالله عليّ ب عتق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه، وإني لصادق في يميني،

 .شاهد
وغير ذلك يجبر  ،لطلاق والعتاقويجوز أن يحلف من خاف العذر في البيعة با

والله إنك تخرج مع  ،أو من يأمره ،على ذلك، وأيضا اليمين التي يحلف بها الإمام

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: وأحدهما. (
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ولا تخالف له أمرا يلزمك  ،إذا أراد ذلك منك ،بن فلان على الحقاالإمام فلان 
إلا من عذر، ولا تغدر به، ولا تغشه، ولا تأمر بغشه، ولا  ،عند الله تعالى

ولا تعين أحدا بالباطل عليه، ولا  ، تأمر بظلمه، ولا تكتمه سرا تعلمهتظلمه، ولا
أو شيئا  ،ولا تسعى فيها بعناد، فإن فعلت ذلك ،تقدح في دولة المسلمين بفساد

فعليك لله ألف حجة إلى بيت الله الحرام، وثلث مالك س/ 29/ ؛منه متعمدا
عبد ملكته حرّ إن  صدقة لفقراء المسلمين، وكل امراة لك طالق ثلاثا، وكل

 حنثت في يمينك هذه.
ل كما و قهو يو  ،كمواليمين أن يحلفه الحا  ،في يمين الحاكم للخصم مسألة:

 ،ملرحمن الرحياادة، لشه: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وايقول له الحاكم
، وربّ لإعلان واالمدرك، منزل القرآن، وعالم السرّ و الكبير المتعال، الطالب 

سمى بما و  ،كذاو ذا كما عليك لهذا   ،لآخذ بالنّواصي والأقداماالمسجد الحرام، و 
ولم  ،للهلفه بان حفلا بأس، وإ ؛أو نقص عن هذا ،فإن زاد الحاكم ،يطلبه الخصم

  ولا شيء أعظم من الله. ،فقد تمت اليمين ؛يزد على ذلك
ين الذ بطلف ؛وكذلك من صحّ له حقّ ببينة عدل على حيّ أو ميت مسألة:

 .له وإلا فلا شيء ،فعليه اليمين ؛صحّ عليهم الحق يمين المدّعي
إلا ما  ،فإن كان لا يعرف حقه ،لا نصب في ذلك وقد قيل: ومن غيره:

ولا أن شهوده شهدوا له  ،ه إليهأحلف بالله ما يعلم أنه ألج ؛شهدت له به البينة
ا صداق ببينة، ولا بباطل، ولا نصب في ذلك أيضا، وكذلك المرأة التي يصحّ له

فإن كان يعرف إن ذلك  ،أو يقر له به ،يحق لأو ميت يشهد لإنسان بما ،تعرفه
حلّف أنه ما  ؛حلف عليه، وإن احتجّ أنه لا يعرفه إلا ما شهدت به البينة ؛له
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إليه ذلك، ولا أن شهوده شهدوا له بباطل، ولا نصب  أيعلم أن الميت ألج
 .(فيه أيضا نصب: وليس خوفي )في ذلك، م/ 30/

 ،خصمه نكروفي رجل أ :وفي جواب من أبي جعفر إلى أبي جابر مسألة:
لو كان ف ،بينةال حتاج إلىأولا  ،ثم قال: انصب يمينا غليظا ،حتى أحضر البينة

ي ن يدّعأ (بل: فلو كان المطلوب طلب ذلك قخوفي )المدّعي ادّعى هذا قبل 
إلا أن  ،فلا ؛ا على ما وصفتفأم ،لكان له ذلك ؛ويحضرها ،خصمه بالبينة

 يشاء أن يحلفه بالله.
والله الذي لا إله إلا هو الطالب المدرك،  :بسم الله الرحمن الرحيم مسألة:

الغالب المهلك، منزل القرآن، وعالم السرّ والإعلان، ورب المسجد الجرام، والآخذ 
ليه، ولا ولا بغيت ع ،بالنواصي والأقدام، إنك لا دخلت لفلان ابن فلان هذا

أو بمعونة  ،أو ماله بنفسك ،أو روحه ،سعيت فيما يؤدي إلى مضرته في جسمه
أو بقيا عليه في  ،أو بأمر منك في هلاك نفسه ،أو سعة في ذلك ،منك لغيرك

فإن فعلت  ،فكتمته إياه ،ولا علمت شيئا من هذه الوجوه كلها ،ماله أو نفسه
 ،وكل زوجة تزوجتها]فكل زوجة هي لك طالق ثلاثا باتات  ؛ذلك أو شيئا منه

1)[فهي طالق ثلاثا باتات وينتقل  ،، وكل مملوك لك تملكه في حين وقتك هذا(
 ،فهو حرّ لوجه الله، وكلّ ما تملكه في حين وقتك هذا ؛لك بعد ذلكيمإليك 

به، وثلثه منك لهم  اإقرار  ،فثلثه للفقراء والمساكين ؛وينتقل إليك بملك بعد ملك
وعليك إن حنثت في شيء من  ،صدقة على الفقراء والمساكين إقرارا منك لهم به

 ،حجة من نزوى تؤديها إلى بيت الله الحرام بنفسك س/30/ هذه اليمين مائة

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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فعليك لكل حجة تستأجر لها من  ؛أو شيء منها ،جرت في إنفاذهاأن استإو 
أن النية في جميع وجوده هذه  على ،يقوم بإنفاذها بمائة مثقال من ذهب الجيد

اليمين، لفلان ابن فلان هذا، وعلى أنك حالف بهذه اليمين تبرعا منك، 
واختيارا لا إكراها ولا إجبارا، والله شاهد عليك بجميع ذلك، والحمد لله، وصلى 

انقضى الذي من كتاب بيان الله على رسوله محمد النب، وآله وسلم تسليما. 
 .الشرع

: والمدعى عليه نصب في  الشيخ خميس بن سعيدعن  مسألة
إن النصب إنما هو للمدعي، ينصب  ؟ قال:اليمين، أم ذلك للمدعي خاصة

اليمين على خصمه بما شاء، فإن رد اليمين إليه خصمه؛ حلف له بما قد نصب 
1)من اليمين، فإن نكل؛ لم يكن له على  خصمه نصب، والله أعلم. (

اصبة على : وإذا طلب الخصم المن دادعن الشيخ أحمد بن م مسألة
ابنا؛  أصحف بينفي ذلك اختلا ؟ قال:القبور والمساجد، يجاب إلى ذلك أم لا

م ، ومنهله منهم من يرى النصب بالقبور والمساجد، ومن حكم بذلك؛ فواسع
 من لا يراه. 

احبه دعي صالم : إنا نحكم بالنصب إذا خيروقال القاضي ناصر بن سليمان
حلة إلى والرا زاد بمحضر شيء من القبور في البلد، بلا أن يكلفه الفي اليمين

 لك، والله أعلم.م/ في ذ31قوته، غير القرية التي فصل الحاكم؛ هكذا رأينا /
فلا يحكم  ومن أراد يمين خصمه على مسجد أو قبر، عن الصبحي: مسألة

 الله أعلم.هما، ورأيبعليه، إلا على كتاب الله، إلا إذا اتفق الخصمان على شيء، 

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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أى ر ذا إوالحاكم  عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: مسألة
يحلفوا لديرهم ن يالخصوم لا يبالون بالحلف بالله في مجلس الحكم؛ فجائز له أ

عزا لحق، و ة لعلى القبور والمساجد إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، وهيب
 أعلم. للإسلام، وكان لا ضرر عليهم في ذلك، والله

لخصمين : وإذا وجبت على أحد ا عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
 اضرتهمحمه اليمين بحكم، أو اتفاق على قبر الشيخ أو غيره، فطلب من خص

لى ع كانت اليمين  دا،على اليمين، يلزمه له ذلك بالحكم أم لا، كان قريبا أو بعي
 دين أو شيء من المظالم أو الأفعال، أو غير ذلك؟

 أو لى قبر علا أعلم في شيء من الأحكام يحكم على الخصم بيمين الجواب:
لاحا ذلك ص في مسجد، وإنما جاء ذلك في نظر الصلاح إذا رآه القائم بالأمر

لى ر أو إقبو لردع الناس عن التعدي، وليس على الخصم أن يخرج معه على ال
بر أو على ق صمالخالمساجد، إلا أن يشاء ذلك إذا كان القائم بالأمر قد صير 

على  ليسمسجد على نظر الصلاح منه الرعيته، وإن تبرع الخصم بذلك؛ ف
 خصمه أن يخرج معه إلا برضاه، والله أعلم.

لى عيمان لأاوهل ترى  مسألة عن الشيخ محمد بن سيف بن سعيد الآدمي:
أحسن، ويحلف س/ و 31القبور والمساجد، ولو كره المحلف، أم الوقوف أصلح /

 في المجلس الحكم؟ المنكر
 لا غيره منبر، و قلى إن الأيمان لا تجوز بغير الله وحده، ولا تجوز ع الجواب:

ليف لمين تحلمسالمخلوقات، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن أوجب نظر حاكم ا
 اللهدين لاليمين عند قبر أو مسجد، ورأى في ذلك صلاحا  من وجبت عليه

 ق عليه ذلك، والله أعلم.واجتهد في المناصحة لله؛ فلا يضي
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وليس  ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب محمد بن جعفر: مسألة:
 للصبيان، ولا عليهم أيمان.

 ، ولاف لهمليس على الصبيان أيمان، ولا لهم أن يحل قال: ومن غيره:
م ولا ب ليتيحتساالمحتسب، فأما الوصي؛ فله أن يحلف وكذلك الوالد، ولا لمن 

 يق يمين، ولا عليهم في ذلك.لغائب، ولا في طر 
 ه. علي، ولاوكذلك أيضا، أنه لا يمين للمحتسب في الصافية قال غيره:

ك إلا أن م ذللا لهولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم، و  ومن الكتاب:
 يجعله لهم الموكل. 

ل لهم، ذا جعإان : ليس عليهم، ولو جعل ذلك لهم، ولهم الأيمومن غيره: قال
 لك. ه من ذصيبنالرموم أيمان، إلا أن يكون واحد منهم يستحلف على  وليس في

لا أرى في الرموم يمينا على الطالب، ولا على المطلوب إليه،  قال أبو المؤثر:
: وكذلك قيلولو كانت دعواه لنفسه إذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم. 

1)]لا أيمان[  في الأنساب، ولا في النكاح، ولا في الرد، ولا لهم، ولا عليهم. (
م/ لا يمين في النسب على أعمى، ولا غيره، وكذلك لا يمين على 32/ وقيل:

لا يمين له أيضا، وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا  وقيل: الأعمى.
 والفقراء على أهل الشهادة ما شهدوا بباطل. وكذلك من ادعى وصية الأقربين

والشذاء، وأبناء السبيل، أو أشياء من أبواب البر، فليس له يمين ولا علي، إلا 
الوصي؛ فإنه له يمينا على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر. 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الأيمان. (



 نربعوالحادي والأ الجزء  62  قاموس الشريعة

 

: يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا، إذا طلب ذلك الوصي بعد قال
 أن صحت وصايته. 

، اب إلينأحل : لا يمين للوصي في ذلك، والقول الأو وقد قيل ومن غيره:
ه الميت، صى إليأو  وأما الوصي في الوصايا؛ يستحب في الوصاية التي يدعيها أنه

 فله اليمين، وعليه في ذلك؛ لأنه مدع، والخصم لنفسه.
ى به أوص وليس للوصي يمين على الورثة فيما ومن كتاب فضل: مسألة:

 في حج، أو غيره من أبواب البر. الميت من الوصايا
وما يشبه  ووصي اليتيم ووكيله، يستحلف له على الدين، ومن الكتاب:

يتيم، إلا وغ اللى بللا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إ فقيل:ذلك، وأما الأصل؛ 
ك؛ لذوقام بينة ب أن يخاف أن يبطل حق اليتيم، فليستحلف له، فإن بلغ اليتيم،

 مين؛ فليس له غير تلك اليمين إذا بلغ. فله ذلك، وأما الي
ا ليس ين كميم إنه ليس له على أحد قال محمد بن المسبح: وقد قال بعض:

 له يمين. 
يهم أيمان وليس للصبيان، ولا علي علفضل:  س/32/ومن كتاب  مسألة:

لا بإذن ليهم إعلا و لبعضهم بعضا، ولا بينهم وبين غيرهم، وليس للمماليك أيمان 
 ثبت لهم إلاي، ولا انوليس للمحتسبين لليتيم ولا للغائب، ولا عليهم أيم مواليهم،

ن ألك الموكل لهم ذ عليجبالبينة، وليس على الوكلاء أيمان، ولا لهم أيمان، إلا أن 
ك كذلو يستحلف، ولا عليهم أيمان، ولا يستحلف للصب، ولا للغائب، 

يس في ان، وليمأ عليهم المحتسبين، في طرق المسلمين ومساجدهم، ليس لهم، ولا
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالرموم أيمان. 
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موا اختص إذا : إن على الحاكم أن يقف بين الصبيانوسمعته يقول مسألة:
 إليه في شيء أسلم له؛ لأنهما صبيان، والله أعلم.

: لا لقولثر اوأكواليمين على الأعمى فيه اختلاف؛  مسألة: ابن عبيدان:
  يمين عليه.

عمى لى الأعين في اليم ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: قال غيره:
 لقول الآخرلعل او يه، لا له ولا عل وقول: له اليمين وعليه. قول: ثلاثة أقاويل:

 أكثر ما عليه المسلمون.
يحسن فا؛ إذا ثبت اليمين على الأعمى على قول من قال به قال غيره:

الله وليها، ل إعندي أن يكون يمينه على الصفة، لا على الإشارة، إذ لا سبي
 أعلم.

يئا، شله  وإذا ادعى رجل على آخر، أن عبده سرق مسألة: ومنه )رجع(
 م/33/م. وطلب من السيد اليمين؛ فإن على السيد يمين علم، والله أعل
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الباب الخامس في معرفة الأيمان والتغليظ فيها، وسؤال الخصم المدة 

 في اليمين، وفي المال المحلوف عليه كان مجتمعا أو متفرقا

ع، ن مد وسألته عن الحاكم، إذا حضره رجلاومن كتاب بيان الشرع: 
حتج ليه، اععى ومدعى عليه؛ فالبينة على المدعي، فإن أعجز وطلب يمين المد

و أدرها، أه كانت له بينة، فإن شاء فليحضرها، وإن أبطلها أو  الحاكم إن
اكم ره الحأم أهدمها، أو تركها؛ استحلف له المدعى عليه، وإن لم يهدمها؛

المدعي  ن علىإ ا:فقولنبإحضار بينة، فإن رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي؛ 
كام عض حبوقد قال أن يحلف، فإن أبى؛ لم يكن له شيء، واليمين بالله. 

 وبصدقة ما يتنازعان. المسلمين:
لا إله  الذي اللهويمين المسلمين الذين يستحلفون بالله: و ومن كتاب فضل:

 ذي يعلم منال، التعإلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الكبير الم
كة، منزل لذي بماام السر ما يعلم من العلانية، الطالب المدرك، رب المسجد الحر 

 القرآن. فمن رأى النصب بغير ذلك؛ ألحقه. 
أنه تثبت اليمين ويجتزى بها، إذا حلف الحاكم بشيء  معي :قال أبو سعيد

من أسماء الله تعالى كلها، وبأي شيء من أسماء الله، حلف به بالله، أو بالرحمن، 
أو بالكبير، أو بالمتعال؛ كانت اليمين قد تمت، وقد ثبتت، وإنما هذا تكرير 

س/ 33ليظ عندي؛ ليتخوف بذلك المحلف رجاءه النكال، ويمد للمحلف /وتغ
رجاءه أن يرجع عن تحليف خصمه، وما كرر من أسماء الله تبارك وتعالى؛ فهو  
كاسم واحد في معنى ثبوت اليمين في البر والحنث، فإن حنث وقد حلف بأسماء  
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يه تلك كثيرة؛ فإنما عليه كفارة واحدة، ولو حلف باسم واحد؛ كانت عل
 الكفارة.

  لعتق.لا اوليس مما يستحلف به الطلاق، ولا الظهار، و  ومن الكتاب:
نه ليس أ؛ قول أصحابناأنه قد جاء هذا من  معي:  قال أبو سعيد

 ك عنديذل مما يستحلف به في الحكم، الظهار ولا الطلاق، والعتاق، وكل
وجب ان، تيمالأ خارج في معنى ما يتعلق في الذمة من الأموال، وليس هو من

 تمعواليمين المج ين،الكفر إلا بالحنث، وقطع أموال الناس بالباطل في معنى اليم
يه، إلا تلف فمخلك ذعليها هي بالله تبارك وتعالى بما كان من أسمائه، وما سوى 

 ا معنىبهبت ما منع شيء منها بدليل، وإذا ثبت النصب بصدقة الأموال، وث
 ق؛ لم يبعد العتلك فييبعد ذلك في العتق، وإذا أشبه ذزوال المال في الصدقة؛ لم 

حكام بين ، والأقوقفي الطلاق والظهار؛ لأنه إنما يتولد منه إتلاف المال والح
حكام الأ الناس، ولكن لا يشبه عندي في معنى الأحكام أن يحلف أحد في
ي، أو هوديبخروج من ملة الإسلام عندي، فيحلف له أنه مشرك بالله، أو 

ن ه ماني، أو شيء من ملل الشرك، وكذلك لا يحلف بشيء من خروجنصر 
  نافق، أو زان أومم/ ما يوجب عليه الكفر، من 34الإيمان إلى الكفر من جميع /

 كافر، أو ظالم.
وكذلك لا يحلف عندي بشيء من أديان الضلال إذا كان من أهل الدعوة 

، وما أشبه ذلك كله، من الإسلام، فلا يحلف أنه مرجئ، أو معتزلي، أو رافضي
أو برئ من دين محمد، أو برئ من الإسلام، أو برئ من أحد من أهل الاستقامة 
باسمه، أو بدين أهل طيقتهم، مثل دين الإباضية، وهذا كله عندي لا يجوز 
اليمين به في الأحكام؛ لأن هذا به الخروج من الإسلام، والعتق ليس مثل ذلك، 

من حلف بالطلاق كاذبا؛ لم يكفر، ولا العتاق ولا ولا الظهار ولا الطلاق؛ لأن 
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الظهار، وإنما يتلف عليه شيء من ماله، ويتولد عليه من الحقوق، كمثل الحج، 
أن لا يكون  ويعجبنيوالصدقة التي أجاز من رأى النصب بها وما أشبهها؛ 

 الأيمان في الأحكام، إلا بالله على حال، فيما يكون عليه جملة أمر الحاكم، إلا
ما أخصمه معنى ما يستوجب النظر منه، أو من أهل البصر في معنى حادث، 
يجتهد رأيه فيه؛ فاليمين بالنصب أنه تخويفا للخصوم على معنى الاجتهاد فيما 

 يجوز من النصب.
ين، إلا لمسلملى األا يؤخذ بما فيه، إلا حتى يعرض ع من كتب قومنا: مسألة

في  بي:قال: عن الشعاء مختلفة؛ من عرف عدله، فمن ادعى على رجل أشي
ة. لى حدنا عاستحلفه على كل شيء منها يمي قال:رجل يدعي أشياء مختلفة؛ 

س/ من 34ه /إذا حلف ما له عليه، ولا عنده حق بوج وقال أصحاب الرأي:
، لوكانه ممإن كان اشترى م وقال بعض الناس:الوجوه كلها؛ أجزاه ذلك. 

اضي؛ لى القإمه عا، فأصاب بذلك عيبا، فخاصفأصاب به عيبا، أو دارا، أو متا
ه، اشترا لذيافإنه يوقفه على العيب، إذا علم ذلك، أن ذلك العيب بالشيء 

 أقبل قوله ب، ولالعيوعليه يحلف بالله لقد باعه وسلمه إليه، وما يعلم به هذا ا
حلف لات، فعامفي هذا الموضع ماله علي، ولا عندي حق، وإذا كانت بينهما م

  ك منه.ذل ما له عليه، ولا عنده حق بوجه من الوجوه كلها؛ قبلت بالله
صم طلب الخفإن طلب الخصم يمين خصمه، ف قلت له: ومن غيره: مسألة:

 ذلك، بين لي يلا ؟ قال:المدة في أن يسأل عن يمينه، هل للحاكم نظرة في ذلك
إلا  ه،خصم رأيبإلا أن يشاء خصمه أن ينظره في ذلك، فلا يتركه الحاكم إلا 

يه ضيق عل يلاأن يرى الحاكم في مخصوص من قد رآه؛ فذلك إليه، فأرجو أنه 
 ذلك، إذا لم يخف في ذلك بطلان حق الخصم.
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طلب أن ين، فليموإذا تنازع إلى الحاكم رجلان، فوجب على أحدهما ا مسألة:
 كفيلا  ليهيسأل عن يمينه، هل للحاكم أن يمدده في ذلك مدة، أو يأخذ ع

أعلم  لا :ال؟ قب ذلك الذي له الحق، أو لم يطلب، أو ليس له ذلكبنفسه، طل
لف، أن يح نديعذلك من قول المسلمين له، وإذا ثبت عليه اليمين؛ كان عليه 

م/ ذلك؛ 35/أو يحلف إن كان له ذلك، إلا أن يرضى بذلك خصمه، ويجعل له 
وإن لم  ذلك،ه عليو لأن الذي يدعى إليه هو العدل، وإن كان الحق عليه؛ فليقر، 

 يكن عليه؛ فيحلف، ولا شيء عليه.
وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه؛ فليس  ومن جامع أبي محمد: مسألة:

يجوز للحاكم تأخيرها عن الخصم حكما، إلا أن يفسح في تأخيرها لخصمه؛ لأن 
1)«أمر باليمين على المنكر، ولم يحضر فيها يوقت» النب  ، والأمر على (

 خص به الأوقات، والله أعلم.الوجوب إلا ما 
ه، حلففوسئل عن رجل طلب أن يحلف له خصمه على كذا وكذا،  مسألة:

لا كذا إي له، عل قال الحالف: ما ،فلما قال له: ما عليك لفلان هذا كذا وكذا
لم  ه إذاأن معي ؟ قال:وكذا غير ما حلف عليه، أيكون قد حلف لخصمه أم لا

 ليه.عب  ويطلب إليه؛ حلف على ما يجيحلف على ما يجب عليه من اليمين
فإن قال له الحاكم متصلا بكلامه في اليمين: ما عليك لفلان هذا،  قلت له:

إلا كذا وكذا الذي استثناه الحالف. قال الحالف: إنما علي لفلان هذا إلا كذا 
أنه إذا كان موصولا باليمين، وكان مما يجوز  معيوكذا، أيكون قد حلف بهذا؟ 

                                                 
(1  .33/48، «ولم يحصر فيها بوقت»أورده الكندي في بيان الشرع بلفظ:  (



 نربعوالحادي والأ الجزء  68  قاموس الشريعة

 

به الحاكم في مثل تلك الدعوى، وبمثله تنقطع حجة الخصم عن أن يحلف 
 أنه يجزيه بمعنى اليمين. فمعيخصمه في الحكم؛ 

 .أنه مقر به معي ؟ قال:: فهو مقر بذلك الذي أقر بهقيل له
أنه على  معي ؟ قال:وسئل عن اليمين من الحاكم كيف تجري مسألة:

1)القصة  من دعاويهما. (
القول، ما  س/ ما عليه35فإذا حلفه باليمين، ووصل إلى ذكر / قلت له:

، جائز ذلك أن كل معي ؟ قال:عليك لفلان كذا وكذا، أم يقول: إنما عليك
 وقوله: ما عليك به؛ أثبت عندي.

ق ف للحلحالهذا عندي إثبات من ا ؟ قال:فإن قال: إنما عليك قلت له:
ذَۡ ا ٱوَقاَلَ إنَِّمَ على نفسه، واحتج بقول الله تبارك وتعالى، ﴿ ِن دُ تََّّ ِ تمُ م  ونِ ٱلَِّ

وۡثََٰن  
َ
ةَ بيَۡنكُِمۡ أ وَدَّ ، نما مودة اتخذتم، هو إثباتإ: المعنى فقال. [25العنكبوت:]﴾ا مَّ

 كَيۡدُ سََٰحِر   وكذلك قوله: ﴿
ْ مَا صَنَعُوا معنى  إنما كيد في يعني: [69طه:]﴾إنَِّ

 الإعراب. 
وينبغي للحاكم إذا نزل الخصم إلى الأيمان، فتداعوا الأيمان على غير  مسألة:

ما يلزمهم في الحكم، أن يعرفهم الذي يلزم اليمين، ويستحلفهم على وجه الحكم، 
ولا يحلفهم على غير وجه الحكم، وإنما يستحلفهم على ما تطالبوا من الحقوق، 

ه إذا قال الخصم: استحلفه، ما ولا يزيد من عنده شيئا مما لم يدعيه الطالب؛ لأن
لي حق بوجه من الوجوه، وقد يجوز أن يكون عليه حق من غير هذا يقر له به، 
أو يرد إليه فيه اليمين، أو يكون شيئا قد غاب عنه علمه، فإنما يستحلفه على ما 

                                                 
(1  ق: القضية. (
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يدعي، وينبغي للحاكم إن تنازع إليه الخصمان، فإذا استحلف أحداهما للآخر 
لئلا يرجع يستحلفه مرة أخرى، وإن سأله أن يشهد له  ،ترهأن يبينه في دف

ويكتب له؛ فعليه ذلك يكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان 
ابن فلان، وإلى الإمام فلان ابن فلان على مصر كذا وكذا، وأشهد عليه 

ن ابن المسلمين فيه، أو في أسفل الكتاب، أنه قد حضرني ]فلان ابن فلان، وفلا
1)فلان[ م/ أن له على فلان ابن فلان كذا وكذا، 36، فادعى فلان ابن فلان /(

فدعوته عليه بالبينة، فنزل إلى يمينه وأبطل بينته، فاستحلفه له يمينا بالله يمين 
المسلمين على ما ادعى من هذا الحق، فحلف وبرئ فلان ابن فلان من هذا 

 الحق، وقطعت حجته، وشهد له على ذلك. 
لكن و لحق، ذا الا نقول: إنه يكتب، وبرئ فلان ابن فلان من ه ال غيره:ق

هذا  ليه منن إيقول: إنه يكتب، وبرئ فلان ابن فلان من دعوى فلان ابن فلا
ا من هذ ليهإالحق، وقطعت عنه بهذه اليمين حجة فلان ابن فلان مما يدعي 

 الحق.
حتج يء، اشد ئا بعوإذا بان للحاكم أنه يتعنت رجلا بالأيمان شي مسألة:

ستحلفه أك حتى البللحاكم عليه أني لا أستحلفه لك إلا يمينا واحدة، فأجمع مط
 لك يمينا واحدة، فعل ذلك محمد بن محبوب.

 سبح:الم قال محمد بنفي الحاكم إذا حلف رجلا لآخر في شيء؛  مسألة:
 ليمينبان ويكتب الحاكم: قد قطعت دعوى فلان ابن فلان عن فلان ابن فلا

 ا.ذا وكذو كالتي استحلفه بها، على الحق الذي ادعاه فلان ابن فلان، وه

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: فلان ابن فلان ابن فلان. (
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 يعلم ام ويمين العلم ويمين القطع أن يحلف بالله قطعا ما عليه له كذا، مسألة:
والحج،  لصدقة،با عليه لزيد كذا، ويمين النصب أن ينصب الخصمان بينهما يمينا

لى ع ىفأما من ادع الناس مختلفة،ويتحالفان بها على ما يدعياه، والأيمان بين 
عى عليه، وما س/ فيه بالقطع على المد36غيره حقا لنفسه يعرفه؛ فاليمين /

فيه على  لأيمانن ايدعيه بالأفعال من البيوع والأخذ، والدفع والقبض؛ فلا تكو 
أو من  غيره، له الفعل، مثل أنه اشترى منه أو باع له، أو دفع إليه، أو قبض

ما  ه، ولات له ذلك، فلا يستحلف ما اشتريت منه، ولا ما بعغيره، أو أشبا
 يكون نه فلا؛ لأقبضته )خ: قبضت له(، ولا ما دفع إليك، ولا ما كان له عليك
ليه عيدعي  ما بين الناس، ثم ينتقض، ولكنه يستحلفه ما له عليه حق من قبل

 من هذه الدعوى. 
م، لا ة دراهعشر ه شيئا بأنه إذا ادعى عليه أنه باع ل معي: قال أبو سعيد

ليه من عيدعي  ما يطلب إثبات البيع عليه، وإنما يطلب العشرة الدراهم من قبل
وى ن الدع تكلم)خ: ما( قبله له حق من هذا البيع، إذا  هذا البيع، أو لمن

لثوب، او هذا أة، محدودة، وإن طلب يمينه ما باع له هذا المال، أو هذه الداب
لك، ذل غير فص كانت اليمين في هذا على القصة، وهذا  لإثبات البيع بينهما؛

ف له ما عه؛ حله موكذلك إن ادعى عليه أنه سلم إليه عشرة دراهم أمانة، وهي ل
 لف.ذا تخت هفيمعه له هذه العشرة الدراهم من قبل هذه الأمانة، والمعاني 

أو وعن رجل أراد أن يحلف رجلا على مال يدعيه إليه، والمال متفرق  مسألة:
م/ 37: /فعلى ما وصفتهل يجوز أن يستحلفه قبل أن يحده؟  قلت:مجتمع. 

فإذا حد المال بجميع حدوده، وعرفاه أو أقر بذلك؛ فأيهما حلف على حدوده 
بعد إقرارهما بحدوده، ومعرفته جاز ذلك، ولو غابا عنه إذا حداه، أو أقرا به 
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خ: ) ول الأول أحبوعرفاه، والوقوف على المال هو الرأي في الحكم، والق
إذا حده وحلف على حده،  :أحسب( أني وجدته في جواب الشيخ أبي جابر

 ولو لم يقف عليه.
ومن طلب حقا إلى آخر، سأل الحاكم  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

1)المطلوب إليه عن ذلك، فإن أقر لخصمه بحق قبله، أو عليه له حق؛ حكم  (
عليه لخصمه بما أقر به، وإن أنكر؛ دعا خصمه بالبينة على ما يدعي، وإن رد 
الخصم اليمين إلى الطالب؛ حلف الطالب على حقه، وحكم له به على خصمه، 
وإن لم يحلفه الحاكم، وهو أن يقول كما يقول له الحاكم: والله الذي لا إله إلا 

لم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الكبير المتعال، الطالب المدرك، هو عا
منزل القرآن، وعالم السر والإعلان، ورب المسجد الحرام والآخذ بالنواصي 
والأقدام، ما عليك لهذا كذا وكذا، وسمى ما يطلبه. وإن زاد الحاكم أو نقص عن 

فقد تمت اليمين، ولا شيء هذا؛ فلا بأس، وإن حلفه بالله، ولم يزد على ذلك؛ 
لا يزيد الحاكم في اليمين غير ما يدعيه المدعي من  وقيل: .أعظم من الله 

الحق إذا ادعى مائة درهم، حلف له ما عليه، )وفي خ: حلفه ما عليه له( مائة 
س/ أن يدعي ذلك المدعي، ويبينه 37درهم، ولا يقول: ولا أقل ولا أكثر، إلا /

ل أيضا: ولا عليك له حق بوجه من الوجوه؛ لأن هذا مما فيحلفه عليه، ولا يقو 
يعرف، وقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا يقر له به، أو يزد إليه فيه 

 اليمين، أو يكون شيء قد غاب عنه فيه علمه؛ فإنما يستحلفه على ما يدعي. 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: فإنه. (
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م، دراه شرةعإذا رفع رجل على رجل أن له عليه  وقال محمد بن المسبح:
 لا؛ حلفه له ال:قأله الوالي: ألك عليه أكثر من عشرة دراهم أو أقل؟ فإن فيس

اهم ونصف، شرة در ه عما عليه له عشرة دراهم، ولا أقل ولا أكثر؛ لأنه إذا كان ل
اهم؛  سعة در تيه احتاج إلى يمين آخر يحلفه على نصف الدراهم، وإن كان له عل

: قد قيلو حدة. وا طلبه في يمينكان قد حلفه، ولا أقل ولا أكثر، فقد جمع له م
ما عليك  )خ: المسلمين( كان إذا حلف رجلا لرجل حلفه، إن بعض الحكام

 لفلان هذا كذا وكذا، ولا شيء منه. 
ا عليه لي لفه مب: حإذا قال الطال قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان:

قل ولا أولا ، لفعشرة دراهم، ولا أقل ولا أكثر، فإن أبى المطلوب إليه أن يح
كثر؛ ل أو أأق أكثر؛ حلفه ما عليه له عشرة دراهم، وإن ادعى الطالب ادعاء
لف يح، حتى يراحلفه له بجميع ما يدعي عليه ما دام يدعي عليه قليلا أو كث

ضى الذي من  انقم/ 38المطلوب، ولا أقل ولا أكثر، ثم يصرف عنه اليمين. / 
 .كتاب بيان الشرع

ظ اليمين أن يقول الحاكم للخصم الذي يريد أن : ولفعن الزاملي مسألة
والله الذي لا إله إلا هو العزيز المقتدر، ماحي الآثار، وباتر الأعمار،  :يحلفه: قل

وقاصم الجبابرة، ومدمر الفراعنة والأكاسرة، الذي يأخذ من حلف باسمه كاذبا 
يني هذا، أخذ عزيز مقتدر، ما علي لفلان هذا كذا وكذا، وإن كنت حانثا في يم

 فينتقم الله من الحانثين، بنكال الدنيا، وعذاب الآخرة.

  



 نربعوالحادي والأ الجزء  73  قاموس الشريعة

 

 الباب السادس في اليمين بالمصحف

فيمن  وقلت::  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحسن
يطلب إلى الحاكم أن يحلف له خصمه بالمصحف، كيف تكون اليمين في ذلك؟ 

1)وكيف يحلف الحاكم الخصم ذلك، فذلك المصحف، وينظر الآية الذي في آل  (
يمََٰۡنهِِمۡ ثَمَن  عمران: ﴿

َ
ِ وَأ ونَ بعَِهۡدِ ٱلَِّ ِينَ يشَۡتََُ ، [77آل عمران:]﴾ا قَليِلً إنَِّ ٱلََّّ

2)فيصنع الذي يحلف يمينه عليها، ثم يحلفه الحاكم، وهو واضع يده عليها، وهو  (
 حتى يفرغ من اليمين.

ن ف، كالمصحوليس ذلك على الحاكم إن أراد أن لا يحلفه با قال غيره:
لس  مجذلك للحاكم، وكذلك إن لم يحضر المصحف، وطلب الخصم يمينه في

جدت و قد و الحاكم؛ كان ذلك له، ولا يؤخذ ذلك المصحف إلا برأي خصمه. 
ذكر أنها و س/ بالمصحف، 38في بعض الآثار: أنه لا يجوز لأحد أن يحلف /

 بدعة.
فإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه بالمصحف، هل  قلت له: :مسألة

أنه ليس ذلك على الحاكم  معي قال:]؟ على الحاكم أن يحلفه له على ما طلب
3)أن يحلفه له على ما طلب[ أنه ليس ذلك على الحاكم، إلا أن  قال: معي. (

 يحضر المصحف، ويرى ذلك الحاكم وجها، كان ذلك له معي.

                                                 
(1  علامة البياض في الأصل، ق.  (
(2  فيضع.هكذا في الأصل، ق. ولعله:  (
(3  زيادة من ق.  (
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نه ندي أعيس ل ؟ قال:فذلك ممنوع معك، إلا أن يرى ذلك الحاكم قلت له:
 ممنوع، ولكن لا يلزم ذلك الحاكم عندي، إلا أن يرى ذلك. 

يجري  ا أنحدهمأفهل يجبرهما على اليمين بالله، ولو اختارا، أو  قلت له:
قضى انبر. ه الجلأن له ذلك إذا كان ممن  معي ؟ قال:اليمين بينهما بالمصحف

 .ن كتاب بيان الشرعالذي م
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 الباب السابع في يمين أهل الذمة

: وعن أهل الذمة ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد الله محمد بن روح
إذا أراد أحد أن يستحلفهم على حق له، كيف تكون اليمين الذي يحلفهم بها 

أنزل المسلمون؟ فالذي نراه أن يحلف اليهودي بالله الذي لا إله إلا هو، الذي 
التوراة على موسى بن عمران، صلوات الله عليه، وأرسل إلى بني إسرائيل رسولا، 
ويحلف النصارى بالله، ولا يقول: الذي لا إله إلا هو؛ لأن النصارى تقول مع الله 

م/ الإنجيل على 39إله غيره، تعالى الله علوا كبيرا، ولكن يحلف بالله الذي أنزل /
عليه، ويحلف المجوسي بالله فاعل الخير، ورب بيت عيسى بن مريم، صلوات الله 

النار التي يوقدونها؛ لأن المجوس يقولون: إن الله يفعل الخير، وليس شيء من 
1)البشر من خلق الله، فواطت القدرية قول المجوس، ونفوا الحق بنفيهم القدر من  (

بيرا، الذي لا حيث أرادوا، بزعمهم وجهلهم تعظيم الله وتنزيهه، تعالى الله علوا ك
يملك أحد ضرا ولا نفعا إلا بمشيئته، لا شريك له في قدرته وملكه، وتقديره علوا  
كبيرا. وحدثنا قتادة عن حداس، عن ابن عمر: إن علي بن أبي طالب كان 
يحلّف اليهود بالله، الذي لا إله إلا هو رب السموات والأرض، الذي أنزل التوراة 

 الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن أخذ على موسى، ويحلف النصارى بالله
القاضي بهذا أو حلف به؛ فحسن، وإن حلف بالله الذي لا إله إلا هو، ولم 

                                                 
(1  هكذا في الأصل، ق. ولعله: الشر.  (



 نربعوالحادي والأ الجزء  76  قاموس الشريعة

 

1)يرده على ذلك؛ فحسن وأبلغ، إنما كان ذلك من علي تغليظا وتشديدا  (
 ليفرقهم. 

 أن يحلف كل ملة بدينهم وكتابهم. أحب إل وقال غيره:
خ: لوا )ذا جهعن أهل الذمة: كيف يحلفون إ سئل محمد بن محبوب مسألة:

يحلفون فصارى، النو حلفوا(؟ فإنهم يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى، 
 س/ بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى.39/

 :عضهمال بوقوأرى أن يحلف أهل الكتاب بدينهم، وبما يكرهون.  مسألة:
توراة على زل اللذي أناليهود بالله، ا: يحلف وقال من قاللا يحلفون إلا بالله. 

لف : يحقال وقال منموسى، والنصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. 
 بالبراءة من دينه، والرأي الأول أحب إليهم.

 ينبو وليس بينهم  وأيمان أهل الذمة كأيمان أهل الصلاة، ومن غيره: مسألة:
، ود باللهليهان شاء استحلف المسلمين نصب بالحج؛ لأنهم لا يرون الحج، وم

 عيسى.  يل علىنجالذي أنزل التوراة على موسى، والنصارى بالله الذي أنزل الإ
ال كذا ق: هوقالوالمجوسي يستحلفون ورب النار.  قال محمد بن المسبح:

فع ه، ور ن دينا: يحلف الذمي بالبراءة مأيض وقال من قالمحمد بن محبوب. 
لله، ولا لف با يحالذي لا إله إلا هو، والنصراني بعض: أن اليهودي يحلف بالله

 ة. لاثثيقال له: الذي لا إله إلا هو؛ لأنهم يقولون إن الله ثالث 
ر، ن نام: وبكل شيء يعظمونه قالوإن كان مجوسيا؛  قال أبو محمد:

 وشمس، وقمر، وحجر، ونجوم. 

                                                 
(1  ق: يزده. (
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ا؛ لأن دونهوقيلتي ايحلف المجوسي بالله رب الخير، رب بيت النار  ومن غيره:
 .اللهلق خالمجوس يقولون: أن الله يفعل الخير، وليس شيء من الشر من 

سلامه، إم/ ومن حلف وهو مشرك، ثم حنث بعد 40/ ومن غيره: مسألة:
على  يحرمه لا فإن كان يحرم على نفسه ما حلف عليه؛ فعليه الحنث، وإن كان

 عليه. نثحلا  وقيل: عليه الحنث على حال. وقيل: نفسه؛ فلا حنث عليه.
أو  تناكرو ، وإذا حضر البانيان وأخذ من المسلمين مسألة: ابن عبيدان:

و، ه إله إلا لاالذي  للهطلب المسلم اليمين من البانيان؛ فأما اليهود فإنه يحلف با
بني  له إلىأرسالذي أنزل التوراة على موسى بن عمران، صلوات الله عليه، و 

لأن  له إلا هو؛: لا إله فإنه يحلف بالله، ولا يقال إسرائيل رسولا، وأما النصراني،
لإنجيل اأنزل  لذيالنصارى يقولون: إن مع الله إلها آخر، ولكن يحلف بالله، ا

، ورب الخير اعلعلى عيسى بن مريم صلوات الله عليه، ويحلف المجوسي بالله ف
هل إن أ ل:وقو  بيت النار، التي يوقدونها، فهذا لفظ اليمين لأهل الشرك.
ال بعض وقنه. م مالشرك، يحلفون بالله إذا وجبت عليهم الأيمان، ولا شيء أعظ

، والله دينه ة منإن أهل الشرك، كلهم يحلف كل واحد منهم بالبراء المسلمين:
 أعلم.

صمه أم اضر خن يحأواليهودي إذا رفع عليه يوم السبت، أيجبر  مسألة: ومنه:
الله لك، وذفي  يجبر أن يحاضر خصمه يوم السبت، وليس له عذر ؟ قال:له عذر
 أعلم.

ة، هل الصلاوأيمان أهل الذمة كأيمان أ ومن كتاب فضل:س/ 40/ مسألة:
نجيل نزل الإأذي ومن شاء استحلفهم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، وال

 . على عيسى 
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عليه اليمين من أسماء  أنه مما يحلف الخصم، الذي يجب معي: قال أبو سعيد
الله مما يقربه ويعترف ويدين به، ولا يحلف من أسمائه بما لا يدين به، فلا يكون 

في اليمين، وقد حلف بما لا يدين بالحنث فيه، كان من أهل الإقرار، أو من  معي
أهل الإنكار، فأثبت مما يعترفون به اليهود في معاني الحكم بالله، الذي أرسل 

1)عليه التوراة؛ لأن ذلك ظاهرموسى، وأنزل  أحكام دينهم الذي يدعونه،  (
وكذلك أثبت ما يقرون به النصارى، ويعترفون من أسماء الله، الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى، ولعل فيهم ممن لا يعترف بتنزيل الإنجيل، ولا ينكر أحد منهم فيما 

نهم تضعيف تنزيل علمنا اسم الله تبارك وتعالى باسمه هذا، فإن خيف من أحد م
الإنجيل من الله على عيسى؛ حلف بالله ووصف له من صفاته له، تبارك وتعالى 
ما لا ينكره في دينه، وإن حلف بالله؛ أجزى ذلك لدخول اليهود والنصارى 

، وعن الله والمجوسي في جملة الأحكام، ولثبوت اليمين بالله من سنة النب 
أن يحلف الخصم باسمه، واسم الله تبارك  تبارك وتعالى فيما أوحى إلى داود،

م/ لا يعلم أحد من الخلق يتسمى به، وهو الله تبارك 41وتعالى، بهذا الاسم /
 وتعالى.

وقد يدخل في سائر الأسماء من أسمائه، معاني ما يواطئ التسمي من الخلق 
به  به، مثل: الكبير، والمتعال، والرحيم، والرحمن، والجبار، والقاهر، وقد يسمون

بعضهم بعضا، ولا نعلم لله سميا باسمه هذا، تبارك وتعالى، ولا مواطئا فيه في 
التسمي، وهو الله تبارك وتعالى من أسمائه، فمن حلف معنى بالله؛ فقد أتى على 

وقد قيل في ما يجتزي به في جميع الخلق ممن ثبت عليه الحكم ومعنى اليمين. 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: ظاهرا. (
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يمين: أن يحلف المجوسي بالله رب النار، مما يؤكد في معاني ال بعض معاني القول
الذي يعكف عليها ويعبدوها، والذي يوقدونها تأكيدا عليه في معنى ما يعترف به 
من أسماء الله، وكذلك جميع المشركين إذا ثبت معنى هذا، والتأكيد عليهم بالله 
 الذي يعترفون بمعنى قدرته في شيء من الأشياء، فيؤكد عليهم بذلك المعنى، في

معنى التأكيد، كما وكد على أهل القبلة بما يعترفون به من صفات الله وأسمائه، 
أنه منزل القرآن، ورب البيت الحرام، وأشباه هذا؛ إذ يقرون به، ويدينون به أنه  
كذلك، وإنما هذا معنا تأكيد، والمجتزي به الأول، وهو الله في جميع الأيمان. 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
وما تقول في هؤلاء  ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان الخروصي: ألة:مس

البانيان، إذا أعدم المدعي عليهم البينة، ووجبت اليمين عليهم، كيف تكون 
س/ اليمين؟ وقد شهر لنا أنهم أهل منكر، وأن اليمين التي يحلفهم بها اليوم: 41/

لنا أن نحلفهم بما يكرهونه من والله، ورب النار التي يوقدونها يستحفونها، أيجوز 
معبودهم مثل: ذيل البقرة، أو الكوش، أو الخيط الذي في حلوقهم، ولو كرهوا، 

في  قد قيل ؟ قال:وإن امتنع أحد منهم عن اليمين به، أيجوز لنا حبسه، أم لا
يمين أهل الإنكار: إنها مثل يمين أهل الإقرار، ولا فرق، إلا أن يكون فيما يؤكد 

أنه يؤكد عليهم فيها بما يكرهونه  قول من قال به من المسلمين:على  به اليمين
بعد أن يحلفوا بشيء من أسماء الله مما لا ينكرونه، مثل: أن يحلف من لزمه 
اليمين منهم بالله رب النار التي يوقدونها، أو يؤكد عليهم بالبراءة من دينهم، أو 

الق الخير أو البقر، لمن خصه  من الأوثان التي يعكفون عليها فيعبدونها، أو بخ
كراهية ذكرها، أو غيرهما مما به يقرون وله يكرهون، وإن لم يذكر كل شيء بعينه، 
فإنه داخل في مجمل قولهم، وإذا ثبت هذا المعنى أنه مما يؤكد به اليمين على من 
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لزمه منهم في شيء لخصمه؛ عسى أن ينكل عنه، فيقر بما قد ادعى عليه، فأنكر 
 لى قول من رآه، فأبى من أدائه إليه.دعواه ع

 يكون ن لاأمما يلزمه على ترك اليمين، فيجب عليه؛ فعسى  ومن غيره:
 ه معنىحلفبحبسه بأس على هذا الرأي، لكني أرجو أنه مما يخرج فيه، في

شيء من بم/ وعندي إذا حلف 42من لا يرى ذلك عليه، / لقولالاختلاف؛ 
ؤكد يوسائر ما  ا عليهى بمفي دينه ولا يجحده؛ فقد أتأسماء الله، مما يعترف به لربه 

ه على ن تلحقألا إبه زيادة، لا أقول بلزومها، ولا يجوز حبس من امتنع منها، 
س بأ؛ فلا ليهعالامتناع أسباب التهمة على شيء يجوز عقابه فيه، أن لو صح 

وله، طلا في و يء به، إلا أنه يكون دون ما لو صح من غير تحديد في مقداره بش
 والله أعلم. ره،إلا على ما يراه المبتلى به فيه، أنه أهل له في اجتهاد نظ

وفي البانيان إذا شكا أحد منهم في حق، وأنكره البانيان،  مسألة: ومنه:
وعدم المدعي البينة، ووجبت اليمين على البانيان، كيف اليمين التي يحلف بها، 

في حلقه، والكوش، وذيل البقرة وبما  أيجوز أن يحلف بما يكره، مثل: الخيط الذي
يعبده، عرفني بما تراه موافقا؛ لأن البانيان كفار، وأهل منكر يستخفون اليمين، 
التي نحن نحلفهم بها الآن، والله ورب النار التي يوقدونها، وإن امتنع عن اليمين 

في اليمين:  قد قيل ؟ قال:على ما يكره، أيجوز حبسه أم لا، عرف أخاك بذلك
إنها إنما تكون بالله لا بغيره، ولا بسواه، وأي شيء حلف به من أسمائه جل ذكره 
مما يقر به؛ فلا ينكره أجزاه، فكفى في الذي عليه به فيه قبل الوفاء، وإن أكد 
عليه بما يكرهه، مثل: أن يحلف بالله ورب النار، التي يوقدونها، أو بالبراءة من 

س/ أو بفاعل الخير، أو خالق ذيل البقرة 42التي يعبدونها / دينه، أو من الأوثان
وأمثال ذلك، لمن خصه كراهيته ذلك، فأرجو أن لا بأس به على معنى قول 
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بعض المسلمين، فإن امتنع من اليمين لمعنى هذا التأكيد، وأبى أن يحلف إلا بالله 
نى الاختلاف بأي شيء من أسمائه التي يقر بها لربه تعالى؛ فعسى أن يلحقه مع

في جواز حبسه لمعنى قول من يقول: إنه ليس عليه ذلك، إلا أن يلحقه هنالك 
أسباب التهمة التي يجوز معها حبسه بها، وإلا فلا، وعلى قول من يرى ذلك في 
اليمين عليه فكأنه يشبه أن يخرج فيه على قيادة جوازه إذا امتنع مما يلزمه على 

 ترك اليمين كذلك، والله أعلم.
إذا  دينهمهم ب: وسألته عن المشركين، هل يحكم لهم، وعليمسألة: الصبحي

ثل ذلك مفا، و أن في ذلك اختلا معي ؟ قال:نزلوا إلى حكم المسلمين أم لا
ك؛ لقوله شبه ذلأما و طلاقهم وتحنيثهم في أيمانهم إذا حلفوا، وقودهم في الدماء 

وۡ تعالى: ﴿
َ
عۡرضِۡ عَ  فإَنِ جَا ءُوكَ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُمۡ أ

َ
، ففي ذلك [42المائدة:]﴾مۡ  نۡهُ أ

 سوخة.ة منلا تخيير في ذلك، وأن الآي وقيل: التخيير على هذه الآية،
هذا المعنى فيمن تمسك بحكم الكتابية أم فيه، وفي المجوس سنة أهل  قلت له:

ما تقول في أهل الخلاف للمسلمين إذا نزلوا إلى حكم  قلت له:الكتاب؟ 
وعليهم بما هو في دينهم جائز، أم يحكم عليهم بحكم المسلمين،  المسلمين، أيحكم

م/ وما 43مثل: العتق وأحكام الزنى، وغير ذلك من أصول الدين وفروعه، /
أنه لا يحكم عليهم بغير  ؟ قال: معيذهب إليه أبو حنيفة من المذاهب السخيفة

هل  حكم المسلمين؛ لأن أهل الكتاب متمسكون بكتابهم، وهؤلاء ليسوا بأ
كتاب، وإنما حملوا دينهم على القياس، وأسسوا مذهبهم على غير ساس، فمن 
أجل أنهم لا يقروا على دينهم؛ إذ لا أصل لهم يقتفونه ويعذرون به. وأهل 
الكتاب والمجوس يقاررون ما صالحوا المسلمين على أداء الجزية، وستر ما لا يجوز 

  في حكم المسلمين، والله أعلم.
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 في اليمين بين المماليك وغيرهم الباب الثامن

 ي أن مولاهن يدعلا أوليس على المماليك، ولا لهم أيمان، إلا بإذن مواليهم، إ
 أعتقه فلم يصح؛ فإن عليه اليمين.

وطلب الخصم  ا،في الأمة يتداعياها اثنان، فأقرت أنها أمة لأحدهم مسألة:
من  عاها لنفسهإن اد قاها حيمين الذي أقرت له؛ فله عليه يمين بالله ما يعلم له في

ا ا يعلم، أنهميحلف  سهاغير إقرارها له بنفسها، وإن كان يدعي إنما إقرارها له بنف
 أقرت بنفسها له بباطل، ولا نعلم لهذا فيها حقا.

1)القاضي أبو سليمان هداد مسألة: : في العبد إذا ادعى على سيده العتق، (
ط عليه أن يمينه عتقه، فإن رضي بذلك فأنكر ورد اليمين إليه؛ فإن الحاكم يشتر 

 السيد وحلفه؛ عتق. 
ين في لا يمفه؛ فإن ادعى على رجل، وزعم أنه عبده، فأنكر وطلب يمين قلت:

عم، يحلف ن ال:ق؟ انذلك. وفي موضع في العبيد إذا أنكروا الملكة، هل عليهم أيم
 س/43يمينا بالله أنه حر، وما لهذا عليه حق من طريق الملكة. /

يء من شا في ينيموأما يمين العبد على سيده؛ فلا أعلم أن له عليه  سألة:م
 الأشياء، إلا أن يدعي عليه العتق.

بد عما ن الععيد وأما اليمين في الدعاوى على المماليك، فيحلف الس مسألة:
 .ده هذاعب يدعي عليه ما يعلم أن قبله لهذا المدعي حقا مما يدعي إليه

  هم.وليس للمماليك، ولا عليهم أيمان، إلا بإذن موالي مسألة:

                                                 
(1  ق. وفي الأصل: هذا. هذا في (
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: قد قيل ذلك، ولا أعلم فيه اختلافا، وجاء فيه الأثر عن النب قال أبو سعيد
  :1)«لا يمين على العبد مع سيده، ولا يمين العبد على سيده»أنه قال ) ،

2)فتأولوا : لا يمين مع سيده؛ أي: أنه لا يحلف في حكومة، ولا يحلف إلا بإذن (
سيده، ولسيده الخيار، إن شاء أذن له أن يخاصم ويحاكم، وإن شاء حاكم عنه 
وخاصم، فإذا جاءت اليمين فيما للعبد اليمين، فإن شاء حلف، وإن شاء أذن 

يه الأحكام على له أن يحلف، وما كان عليه فيه؛ فلا يمين عليه، ولا تثبت عل
يجوز إقراره،  ففي بعض القولسيده إلا ببينة، إلا فيما يجوز إقراره فيما أذن له؛ 

3)وأما في سائر الأحداث والخيانات ؛ فللسيد الخيار، إن شاء أذن لعبده، (
4)ويخاصم ويحلف، وإن شاء حلف هو على العلم ما يعلم عبده هذا جني هذه  (

5)لو صحت في رقبته وثبتتالجناية التي يتعلق في الحكم،  على سيده، وإنما يمينه  (
على سيده، فلا أعلمه تثبت له اليمين على سيده في وجه من الوجوه، إلا أن 
يدعي عليه العتق؛ فله اليمين على سيده؛ لأنه مستحيل على حال ثبوت الملك 

م/ عليه، ويدعي معنى الحرية، فإن شاء للسيد حلف له، وإن شاء رد اليمين 44/
 إليه.

                                                 
(1 أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، رقم:  (

 .353؛ والحارث في مسنده، كتاب الحج، رقم: 12607
(2  ق: فقالوا. (
(3  ق: الجنايات. (
(4  هذا في ق. وفي الأصل: العالم. (
(5  ق: ثبت. (
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وكذلك ما يتولد من هذا الذي يوجب به العتق من الجنايات عليه، ولا يصح 
على السيد بالبينة، ولو صحت عتق بها من المثلات به؛ فذلك من الضروب 
الذي يجب اليمين فيه له بمعنى العتق، وينظر في اليمين له إذا ادعى ما يخاف 

الإساءة إليه التي لا يجوز له، عليه فيه الضرر من ظلمه له، في الكسوة والنفقة و 
ولو أقر السيد بها؛ كان ممنوعا عنها، فإذا كان محكوما له عليه به؛ كان بمنزلة 
الخصم، وفيه من الناس، وأما فيما مضى، فإذا حلف أقر به سيده؛ لم يكن عليه 
فيه حكم ضمان للعبد من ظلمه في نفقته، ولا في كسوته ولا في الإساءة إليه، 

الدعاوى في جميع الأشياء؛ فلا دعوى بين العبد وسيده، ولا في  وأما سائر
 حكومة، فيكون بينهما اليمين فيما أعلمه، والله أعلم.
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والزوجين بعضهما لبعض، والعبد  ،الباب التاسع في يمين الوالد لولده

 وسيده والأعمى

ومن كتاب بيان الشرع: ومما أحسب أنه عن قومنا عن جابر بن عبد الله 
لا يمين للمرأة على زوجها، ولا يمين للمملوك على : »: قال رسول الله قال

1)سيده، ولا يمين 2)«للولد على والده ( ).  
: أما المرأة فلا أعلم هذا القول فيها من قول أصحابنا، ويخرج قال أبو سعيد

: إنها خصم له، وهو خصم لها في جميع دعاويهما على بعضهما معاني قولهمفي 
س/ 44إن البينة على المدعي، واليمين على /»: بعض، وقد ثبت عن النب 

3)«المدعى عليه ، وهذا عندي يشبه مخالفة السنة؛ لأنها إذا وجبت في الحكم (
 مدعية، ومدعى عليها، فمنعها اليمين؛ لا يجوز إلا بمخصوص من سنة تشبه
حكم الكتاب، ولا أعلم هذا مما يخرج له معنى. وإنما يمين الولد على والده، فإن 
أصحابنا يختلفون في ذلك، إذا كانت دعوى الولد على الوالد تخرج في معنى المال 

وبعض والحق؛ لأن بعضهم يذهب أن مال الولد لوالده؛ فلا يمين عليه في ماله. 
ده اليمين له، وأما الولد؛ فعليه اليمين : إن عليه اليمين لولده، وعلى وليقول

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
(2 في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، رقم:  أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة(

؛ وابن حجر في المطالب العالية، كتاب الوليمة، 7/496؛ وابن عدي في الكامل، 12607
 .1765رقم: 

(3  تقدم عزوه.  (
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على كل حال لوالده، ويذهب صاحب هذا القول أن مال الولد غير مال الوالد، 
وأن لكل واحد منهما ماله. وأما يمين العبد على سيده؛ فلا يمين للعبد على 
سيده في معاني الأحكام في دعواه كلها، التي تخرج مخرج الحقوق في الأموال، ولا 

الأبدان؛ لأن ذلك كله يؤول إلى أنه لسيده؛ فلا يمين عليه في ماله، ولا في 
خصومة عليه في ماله، وأما إن ادعى عليه شيئا من العتق، أو مما يشبه معاني 
العتق، أو مما يتولد منه أسباب العتق، ويخرج من ملكه؛ فإنه في هذا الموضع 

ى سيده اليمين، ولا يبين خصم له، وعليه عندي البينة، وإن أعجزها؛ كانت عل
 لي في هذا اختلاف.

الدين حقا، : إذا ادعى الولد إلى الو  قال محمد بن محبوب مسألة:
ى هذا كما علرأيبفأعجز البينة؛ فإن الحاكم يقول لهما: إن شئتهما أن تحلفا 

، ليمين إليه حلفناهم/ وإن شئتما أن ترد ا45الحق الذي ادعاه ولدكما إليكما، /
 يمين؛لا وإن رد إليه إلى حقه، فإن حلفا له؛ فقد حلفا وبرئا من دعواه، وأوصلناه

فسه من والد نال حلفه الحاكم على حقه، وأوصله إليه من مالهما، إلا أن يبرئ
فإن ذلك  لفاه؛ يحمال ولده، فإذا أبرأ نفسه منه؛ برئ، فإن كرها أن يحلفا ولا

ما عصيانه لىعسهما الحاكم عليهما، ويجبران على اليمين، فإن لم يفعلا؛ حب
ده، فأنكر ليه ولعفع ر إياه، فإذا أبرأ الوالد نفسه من حق عليه لولده من بعد ما 
رأ ه حقه، فأبلى ولدإلم وأقام عليه البينة، وحكم له به الحاكم، وأمر الوالد أن يس

ير ذلك غه، أو ولدنفسه منه بعد هذا؛ فإنه يبرأ، وسواء ذلك صداق، كان عليه ل
 قوق.من الح
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 :لقولعض اوفي بوليس للولد على والده يمين.  ومن كتاب فضل: مسألة:
 ، وللوالدةولده  على، وللوالد اليمينأحب إلإن له عليه اليمين، والقول الأول 

 اليمين على ولدها، وله عليها. 
لدها، ويشد ين لو ليم: إنه لا يرى على الوالدة جبرا في اقال محمد بن المسبح

 عليها، ولا حبس عليها لولدها. 
لدته، وليس لى والد عالأيمان للوالدين على ولدهما، وللو  وقد قيل: قال غيره:

على  ل، ولاباطعلى الحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا على الشهود ما شهدوا ب
ام. الأحك من م، أنه صح معهم ما نفذواالولاة فيما أنفذوا من أحكام غيره

 بيان الشرع. س/45/انقضى الذي من كتاب 
ضعا لا كم مو و م، ومن لا يمين عليه من الناس في الحك مسألة: ابن عبيدان:

الموضع   هذافيتمل إن مثل هذا يتسع فيه القول، ولا يح ؟ قال:تجب فيه اليمين
 لاإولا العبد،  ولا المجنون،مخرج جميع ذلك، فمن ذلك، لا يمين على الصب، 

 فييمين  لا بإذن سيده، ولا الأعمى على أكثر قول أكثر المسلمين، وكذلك
ده على لد لوللوااالحدود، ولا القذف، ولا الشتم على أكثر القول، وكذلك على 

ول، ثر القأك أكثر القول، وكذلك لا يمين في الأسباب، ولا في النكاح على
باطل، هدوا با شاكم لمن حكم عليه، ولا على الشهود موكذلك لا يمين على الح

 والله أعلم.
وقال . سلمينل المإن الأم عليها اليمين لابنها على أكثر قو  مسألة: ومنه:

 : لا يمين عليها، والله أعلم.من قال
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نكر، ألها ا فأصغير  وفي امرأة ادعت على رجل أنه ضرب ابنا لها مسألة: ومنه:
نما تكون ا، وإبنهلالم أحفظ للأم أن تكون لها يمين  ال:؟ قعليه اليمين أم لا

 علم.الله أ، واليمين لأب الصب، أو لوصيه، أو لوكيله الذي يقيمه الحاكم
ا بيع إلا إذبت ال يثإن العبد إذا باع شيئا بغير إذن سيده؛ فلا مسألة: ومنه:

يحضر فد، أح من أتمه سيد العبد، وأما في المحاكمة إذا أراد العبد الإنصاف
م/ 46بده /ر عسيده، فإن أراد السيد يلي الأحكام بنفسه، وإن أراد أن يأم

 ليحاكم؛ فله ذلك، والله أعلم.
ف ليحجائز له أن  وفي الوالد إذا ادعى حقا لولده الصغير، الصبحي: مسألة:

ء ولده غرما على إن للوالد اليمين ؟ قال:في حق ولده، وعليه رد يمين أم لا
 لوصي، واللهكيل واالو ا غريم ولده؛ لا رد له؛ لأن الحق لغيره، وهو كالصغير، وأم

 أعلم.
كم د الحا عن والصب إذا رفع على رجل مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:

ه د ثقة؛ أمر ه واللان إن ك ؟ قال:بحق، وأقر له به، وقال: أريده منه، هل يحكم له
كيلا و لحاكم اه لله؛ أقام  بقبض حق ولده، وإن لم يكن والده ثقة، أو لا والد

 يقبض له حقه، والله أعلم.
 عليه.ه و ل ؟ قال: قول:والأعمى، هل له، وعليه يمين الذهلي: مسألة:

ره، وإن  يبصن لالمله، ولا عليه، هو أن يحلف  وقول: لا له، ولا عليه. وقول:
يض طء الح و فيأوجب النظر عليه في مخصوص من الدعاوى مثل: اليمين للزوجة 

 .نقطاع الحجة بينهما؛ فذلك وجه من وجوه الحق، والله أعلملا
وفي الأعمى إذا طلب من رجل حقا من أصول، أو  ومن غيره: مسألة:

إن  ؟ قال:حيوان أو عروض، أيوكل له الحاكم من يحاكم عنه، أم يوكل بنفسه
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وكل له الحاكم؛ فحسن، وإن وكل بنفسه؛ جاز، هكذا يوجد في الأثر، والله 
 أعلم. 

ح، خر صحيالآو وإذا حضر الحاكم رجلان، أحدهما أعمى،  مسألة: الزاملي:
عرف يكم لا لحا وقال الأعمى: إن لي على فلان ابن فلان الفلان حقا، وكان ا

ى للأعم قيميذلك الرجل الذي ادعى عليه الأعمى، أيسمع دعوى الأعمى، أم 
ي ال: لست أنا الذقس/ إذا أنكر المدعى عليه، و 46أما / ؟ قال:وكيلا يحاكم له

عي لذي يدو ايدعي علي الأعمى هذه الدعوى؛ فيحتاج إلى بينة عادلة أنه ه
 ليمين؛ه اعليه الأعمى )ع: ثم سمعت دعوى الأعمى عليه(، فإن وجبت علي

 .ليمينا: إن له قول من يقولفيقيم للأعمى وكيلا يحلف له خصمه على 
 لا يمين له كما لا يمين عليه، والله أعلم.  وقول:

ين، بلضرب ايه في الأعمى إذا ادعى أن فلان ابن فلان ضربه، وأثر ف قلت:
، وهو ينظر لا إن الأعمى ؟ قال:أيؤخذ ذلك الرجل الذي وصفه بالتهمة أم لا

كان   فإن لصاحب الأمر أن يمعن النظر في مثل هذا ويعجبني على الظن؛
ذب، كلقطع  بايه نه لم يخيره أحد إلا على ظنه؛ فإن دعواه علالأعمى يقول: إ

ب  يرتالاتي وشهادة غيب، وإن كان يقول: إنه صح عنده من طريق الشهرة ال
ذا  إضارب ى الأن يكون هذا سبب تّمة عل فيعجبني فيها أنه هو الذي ضربه؛

 كان أثر الضرب في الأعمى، والله أعلم.
يمين ه الوجدت فيمن طلب منه خصم القاضي ناصر بن سليمان: مسألة:

ي؛ أن عم إلى ثم عمي أن عليه اليمين، وإن لم يحكم عليه حاكمبحكم حاكم، 
 فلا يمين عليه. 
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، ثم له وإن وجبت عليه اليمين، وسار عن الحاكم على أن يحلف قلت:
لف أن يح طعاعمي، ولم يقل له الحاكم: قد حكمت عليك باليمين ولا أمره ق

 .ين عليه حتى يحكم عليه الحاكم، والله أعلملا يم ؟ قال:له
 ة.كفاي  ا بهقد جاء في يمين الأعمى في أجزاء الأيتام م قال المؤلف:
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 الباب العاشر في اليمين في الإثارة والرموم

: في اليمين في الرم، إذا ادعى فيه ومن كتاب بيان الشرع: وقيلم/ 47/
المنكر، وهو أن يحلف أن هذه الأرض، مدع، وقال المنكر: أنه رم أن اليمين على 

1)أو ما وقع فيه الدعوى رم له، ولشركائه  ، والله أعلم.(
ين في ى اليمنر  واعلم أنا ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح: مسألة:

ذلك من  مان أنلخصاالزراعة، وفي الماء، وفي الأرض المعروفة من الرم إذا أقر 
، وأن هذه فلج رمال الرم إذا ادعى قوم أن هذا الرموم، وإنما لا نرى اليمين في

مثل  وجب فيد يقالأرضين رم، وأنكر من في يده ذلك أنه ليس برم، ولعل بعضا 
ا دهمحوإذا ادعى أ لم.هذا اليمين؛ وأما نحن فلا نرى في مثل هذا يمينا، والله أع

م ر  غير و فيأعلى الآخر أنه جز له زرعا، أو سد له ماء كان في رم يعرف، 
الرم في  ين في يميعرف؛ فإن للمدعي اليمين على المدعى عليه في ذلك، وإنما لا

ء في شي زعةأمر خاص في الرم على نحو ما وصفت لك على ما يكون من المنا
 من الرموم؛ فإنه لا يمين في الرموم في هذا.

صحاب لأإنما هله و كل إثارة لقوم، وفيها أصل لأحد، فالرم لأ  وقيل: مسألة:
، هو لهمفم؛ ل مما عمروا، وعليهم البينة بما عمروا، فما حدث شهودهالأص

 والباقي لأهل الآثار.
وفي قوم نحو مائة رجل بينهم إثارة أرض منهم،  ومن بعض الكتب: مسألة:

نحو مشيخة نحو عشرة رهط، اقتسموا تلك الأرض على أربعة أسهم، فألزموا كل 

                                                 
(1  بياض في ق. وفي الأصل: علامة البياض.  (
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القوم اختصموا بعد ذلك، قال رجل منهم سهما، وخاصية من بني عمه، وإن 
س/ ربع هذه الأرض، وقال الآخر: بل هي إجازة لنا 47رجل منهم: إن لي /

ولك، والجماعة أهل بيتنا، وأقام المدعي الربع، وهو نسل بأن فلانا وفلانا وجماعة 
1)منهم قسموا هذه الأرض على أربعة أجزاء، فناب فلانا جزء، ولم يزل في يده  (

كان بعض خاصته هلك، فورثته زوجته، ثم باعت حصتها من   إلى أن هلك، وقد
2)حصته زوجها من هذه الأرض، بمحضر من فلان وفلان، وجماعة معروفين لم  (

يغيروا عليها إلى أن هلكت، وأقام الآخرون بينة بأن هذه الأرض إجازة معروفة 
اث، بذلك، وإلى ذلك ينسب، وزعمت الورثة أنهم لا يعلمون أنه لأحد فيها مير 

إلى أن هلك من هلك، وبقي من بقي، وقال صنف منهم: لم نعلم بما كان من 
مشيختنا في إجازتنا، وقال أولاد، وقال أهل المشيخة: لآبائنا فضل علينا في 
الإجازة، ولا نجيز لهم فعلا، والبينة كلهم عدول؛ فإذا قامت البينة العدول، ولم 

مقرون أنها إجازة ليس لبعضهم يدع فيها أحد إلا صاحب ربع واحد، والناس 
فضل على بعض، مع ما قامت البينة؛ فلا أراها إلا إثارة بينهم على أسماء 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالعشيرة التي تنسب إليهم. 

  

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: فتاب. (
(2  ق: حصة. (
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الباب الحادي عشر في اليمين في الطريق الجائز، وطريق السواقي 

 والأموال

 ش:ن قريبعلي الحسن بن سعيد أحسب عن أبي : من كتاب بيان الشرع
م/ طريقا 48/يه أفتنا في جماعة تنازعوا، هم ورجل في موضع يدعي جماعة أن ف
كيف و ينهم، م بلهم، وقال ذلك الرجل أنه مالهم، وأنكرهم الطريق، كيف الحك

 يلزمهم اليمين إن وجبت على أحدهم؟
ة ماعلجى االذي عرفت، إن كان هذا الموضع في يد الرجل؛ فعل الجواب:

(؛ )خ: إليه هعى عليلمداالبينة أن فيه طريقا لهم، فإن أعجزوها وطلبوا اليمين إلى 
ريق التي بل الطن قملزمه اليمين أن هذا الموضع له، ما لهؤلاء الجماعة فيه حق 

ا طريق وى أنهلدعيدعونها، هذا إن ادعى الطريق قوم معروفون، وأما إن كانت ا
 ف.جواز ثبوت اليمين فيها اختلا جائز؛ لم تكن يمين فيها، وفي

أو  طعها،ر، فقما تقول في نخلة في طريق توقع عليها آخ قيل له: مسألة:
لرجل، اى ذلك عل قطع منها شيئا أضر بها، فأراد آخر أن يحتسب للطريق، ويرفع

ضرة، ها( مخ: في)أنها إذا كانت للطريق، وكان في ذلك  معي ؟ قال:هل له ذلك
ال ، أو لمريقع ما قطع منها؛ جاز لمن احتسب عندي للطأعني: قطعها، أو قط

ن كانت فذ، وإنواالطريق إذا كانت الطريق لا تجري عليها الأملاك من طريق ال
 تجري عليها الأملاك؛ فذلك إلى مالكها.

لا أنه حد، إألى فإن كانت من النوافذ، غير أنه لم يصح معه ذلك ع قلت له:
 لك إنن ذأ ؟ قال: معيفع عليه بالتهمةقد اتّم بذلك أحد أهل له أن ير 

 احتسب عليه إذا كان ممن تلحقه التهمة.
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كم: للحا  قولي: ويجوز له إذا كان ممن تلحقه، إذا رفع، وحضر أن قيل له
؟ ذاكذا وكه بادعى عليه أنه فعل كذا وكذا الذي اتّمه أنه، أو يقول اتّم

 عندي أنه يقول كما عنده ويعلم. قال: س/48/
ك وز ذللا يجفأما في تصديقه؛  ؟ قال:فيجوز الاحتساب من الكل: قيل له

؛ يه خصمو فأن يصدقه غيره، إلا أن يكون ثقة، وأما إذا كان شيء يكون ه
 ة.فجائز ذلك له، ويجوز الاستماع للحاكم منه، ولو كان غير ثق

ائز، هل الجو  سواقي: وعن الطريق الجائز، والومن جواب أبي الحواري مسألة:
 ما الساقيةين، وأتسبيمان؟ فالطريق الجائز ليس فيها )خ: فيه( أيمان للمحفيها أ

ة تجمع ت ساقيكانالجائز إذا كان يجمع أهل القرية جميعا، فطلب فيها طالب، و 
عا على أن ية جميلقر أهل القرية؛ فأراها مثل الطريق الجائز، إلا أن يجمع أهل ا

 نوهي جائز فم ين،ية لقوم معروفيحلفوا، أو يحلّفوا؛ فلهم ذلك، وإن كانت ساق
 طلب فيها حقا؛ كان له اليمين وعليه. 

أنه كان يرى فيمن يطلب  حفظ عبد الله بن محمد بن أبي علي: مسألة:
طريقا، أو يحضر بينة على الطريق، أنه كان يجيز ذلك، فإن كان مسلكا؛ أجازه، 

رجل طريقا : إذا طلب وقالوا: كان يجبرهم على ما شهدت به الشهود. وقال
لوالده إلى رجل يسلكه، أو أحضر بينة على المسلك أنه لوالده، ثم سلكه هو، 
فحلف يمينا بالله إن أبي سلك هذا الطريق، ثم أنا من بعده، وما أعلم أن 
شهودي شهدوا بباطل، وإن طلب الطريق لنفسه، وأحضر البينة بجوازه؛ حلف 

 .الشرعانقضى الذي من كتاب بيان أن الطريق له. 

  



 نربعوالحادي والأ الجزء  95  قاموس الشريعة

 

 الباب الثاني عشر في اليمين في الثياب والدعاوى فيها

خر، ليه آعدعى : ما تقول في رجل اومن كتاب بيان الشرع: قيل له م/49/
مين في ون اليتك أنه أحرق له ثوبا، فأعدم البينة، ونزل إلى يمين خصمه، كيف

ي من أ إنه حتى يحد صفة الثوب في بعض القول:عندي أن  ؟ قال:هذا
ال من وقذا. هلى الأنواع، ويحد قيمته إلى كذا وكذا، ولا تجري اليمين إلا ع

، من قبل لدعوىه ا: فيما عندي يحلفه ما قبله له حق مما يدعيه إليه من هذقال
 هذا الثوب.
1)وعن رجل يشتري من رجل ثوبا، ويقبضه ويغيب مسألة: به، ثم يدعي أن  (

2)يمينه إذا أقر بالثوب أنه هو]...[ فيه خرقا؛ فالقول في ذلك قول البائع مع ) ،
وإن قال المشتري: هذا الثوب هو الذي اشتريته منك، وقال البائع: لا أعلم 

: إنه إن كان البائع قد أخذ الثمن؛ فالقول قوله مع يمينه، فقال من قالذلك؛ 
: وقال من قالوإن كان بقي من الثمن شيء؛ فالقول قول المشتري مع يمينه. 

البائع على حال إذا غاب الثوب مع المشتري، إلا أن يكون للمشتري  القول قول
فيه الخيار، فإن أراده في أيام الخيار؛ فالقول قوله أنه هو مع يمينه، وكل ما كان 
من الأشياء تشابه في العين، والصفة فغابت، ثم وقع فيها التناكر؛ فاليمين على 

اليمين بالقطع، وكل ما كان لا البائع بالعلم، وعلى المشتري فيما يجب عليه 
3)يشابه 1)بالعين ( ؛ فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشتري فيما يكون من (

                                                 
(1  صل: لغيب. هذا في ق. وفي الأ (
(2  بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل: كلمة. (
(3  ق: الأشياء. (
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دعاوى البيع، وإنكاره فيما يثبت من الحجة في البيع واليمين فيه، وذلك إذا كان 
س/ حكم عقد البيع، وما 49التناكر فيه، والدعاوى في عقد البيع، ليثبت فيه /

من الأحكام، وأما إن كانت الدعاوى في اليمين بعد الثمن مع دعوى  يتولد فيه
البيع، وأنه إنما يطلب الثمن؛ فلا يمين على المدعى عليه في البيع، وإنما اليمين ما 

 قبله له هذه الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه.
ائع، به النكر ومن اشترى من رجل ثوبا، وأنفذ الثمن، ثم رده، فأ مسألة:

شتري أنه لى المة عويقول: ليس هو ثوبي، ويقول المشتري: بل هو ثوبك؛ إن البين
ار، فإن ه الخيلعل جثوبه، وعلى البائع اليمين ما يعلم أنه ثوبه، إلا أن يكون 

 المشتري مصدق.
عشرة  ة به،عرفوسألته عن رجل أخذ له آخر ثوبا قيمته مع أهل الم مسألة:

ل له هراهم، دعة م، وأراد أن يحلفه، فقال: قيمته تسدراهم، فأنكره مع الحاك
مته مع هي قي لتياذلك في هذه اليمين، أم لا يجوز له، إلا أن يحد حد القيمة 

 هوفي نيته أن كذا،و أنه يجوز له إذا قال: قيمته كذا  ؟ قال: معيأهل البصر به
 عنده، ولو لم يظهر ذلك بلسانه. 

د قلكنه و لك، لو أراد بيعه أكثر من ذأرأيت إن كان قيمته معه أن  قلت:
 د ن أراكا  إذا ؟ قال:جعل قيمته في وقت اليمين أقل من ذلك، هل له ذلك

 
 

                                                                                                                   
(1  ق: بياض بمقدار كلمة.  (
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منه  تياطاي احبذلك الاحتياط لنفسه، وأنه أقل قيمته عنده؛ كان ذلك عند
 لنفسه في الأقل.

 لم ا ثوباله وسألته عن امرأة ادعت مع الحاكم على رجل أنه سرق مسألة:
؟ يمينه وله معقول تحده، فأقر أن هذا هو الثوب الذي أقر لها به، هل يكون الق

ه؛  بأقر  مية الذيم/ أنه إذا أحضر ما يكون، يقع عليه اسم التس50/ معي قال:
 كان القول قوله مع يمينه إن أراد ذلك المدعي.

1)سئل عن رجل ]ادعى على رجل[و  مسألة: آخر أن عنده له عمامة، فأقر  (
أنه  ؟ قال: معيبذلك، وأحضر عمامة منقطعة، وقال: إنها هي، هل يقبل ذلك

إذا خرج في النظر من العدول، أن ذلك عمامة؛ قبل ذلك منه مع يمينه، وإن 
فه أن خرج من النظر أن تلك القطع خارج من أحكام العمامة؛ لم يقبل منه، وكل

 يحضر شيئا يقع عليه اسم العمامة. 
، يس هيلا فإذا أحضر عمامة في نظر العدول، فأنكر الآخر أنه قلت له:

 هكذا عندي.  ؟ قال:هل على المدعى عليه اليمين
أقرت له  التي امةوتكون اليمين أن هذه العمامة، )لعله أراد: العم قلت له:

 هكذا عندي. ؟ قال:بها(
فإن أحضر عمامة لا يخرج في النظر أنها عمامة، وقال: إنها هي التي  قلت:

أقر بها، وأنها انقطعت، فكلفه الحاكم غيرها، فأحضر شيئا يقع عليه اسم 
أنه يكون عليه يمينا  معي ؟ قال:العمامة، وقال: إنها هي، كيف تكون اليمين

كثر من هذه العمامة، إذا بالله ما يلزمه له بإقراره له بالعمامة التي أقر له بها أ

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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أحضر البدل عما كان أقر به في الأول، فإذا حلف؛ جبر الأخير على أخذها، 
 وينظر في ذلك.

 ده منعن وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه باع له عمامة، وأن مسألة:
  ت:قلعي، لى المدإس/ ثلاثة دراهم، فأنكره وطلب يمينه، فرد اليمين 50ثمنها /

دعي ما ي قبل لف إنما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم منيح ؟ قال:كيف يحلف
 عليه أنه باع له عمامة.

رد فينة، بلك وسألته عن رجل ادعى على رجل ثوبا، ولم تكن له بذ مسألة:
ع، و الذر ل أالمطلوب اليمين على الطالب، كيف يحلف على القيمة، أو الطو 

 .أعلم فة، واللهالذي عرفت أنه يحلف على القيمة أو الص ؟ قال:والصفة
حديدة مخلب  : الذي عرفت إن أراد المدعى عليه أن يحلف، وكان مثل:قال

ه، ف علييحل : الذي أنه يصف الشيء، ويقومه ثمقالأو خصين، أو غير ذلك؛ 
 والله أعلم.
 ،رإذا فيه عوا ومن باع لرجل ثوبا، فلما قبضه المشتري، وذهب به، مسألة:

لثوب، اه هذا لع بالى يمينه؛ فعليه أن يحلف ما فجحده البائع ذلك؛ فإذا نزل إ
ا عه هذباقد لوإن عرف الثوب بعينه، وأنكر العيب؛ فعليه أن يحلف بالله، 

 .لشرعان اانقضى الذي من كتاب بيالثوب، وما علم أن فيه هذا العيب. 
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الباب الثالث عشر في اليمين في الوطء في الحيض واليمين في 

 كالطلاق، والدعوى في ذل

 يض؛ الحفيطئها وعن امرأة ادعت على زوجها أنه و ومن كتاب بيان الشرع: 
كم له أن يحم/ 51: إنه يوجد أنه /فعن أبي عبد الله محمد بن محبوب 

 يحلف يمينا بالله ما وطئها، وهو يعلم أنها حائض. 
ينا بالله ما : إنه يحلف يم وقال أبو القاسم سعيد بن محمد بن سعيد

محبوب  مد بن محوطئها، وهو يعلم أنها حائض متعمدا لذلك. ورأي أبي عبد الله
 ان لكل  ذا؛ ك هالمقدم، وكلاهما يتواطآن، وإن كان دعوى المرأة على غير

ه الخصم، ا يطلبى مكلام جواب، وإنما تجري اليمين على ما يراه الحاكم، ليس عل
 رأي الحاكم.إلا أن يوافق مطلب 
ه لمدعى عليا: إن اليمين إنما تلزم في ما يجب على  وقال أبو سعيد

عليه من  ا يرديع م: فيعتبر الحاكم جمقالفيه حرمة أو ضمان، أن لو أقر بذلك، 
 ذلك.

وطئها  ا أنهزوجه فما تقول في الحاكم إذا ادعت امرأة على قلت له: مسألة:
كذا ه ال:ق؟ نةكلفها على دعواها البيفي الحيض، أو في الدبر متعمدا، هل ي

  ره.عندي؛ لأنه يمكن أن يقر مع غيره، فتشهد عليه البينة بإقرا
كذا ه :؟ قالفإن أعجزت البينة، هل عليه )خ: عليها( يمين قلت له:

 عندي. 



 نربعوالحادي والأ الجزء  100  قاموس الشريعة

 

)خ: عليها(  فإذا حلف على إبطال ما تدعي إليه، هل يحكم عليه قلت له:
1)أن الحاكم معي ؟ قال:بمساكنته بمساكنته إن كان زوجها، ويأمرها بالهرب إن   (

كانت صادقة فيما ادعت، إن كانت قد فسدت عليه عند الحاكم على زوجها 
 في الحكم مما لا يختلف فيه. 

صفة لى اله عفإن امتنعت أن تحلفه، هل يأمرها الحاكم بمساكنت قلت له:
 : هكذا عندي. قالس/ 51الأولى؟ /

إذا  زوجك كان  طاعة فلان هذا، ولم يقل: إني فإن قال لها: الزم قلت له:
، ويشرط يطلبهاد و قال لها مع هذا، وإن كنت صادقة، فلا تقاربيه، هل عليه يعو 

، ويحكم الله شاء أرجو أن لا يلزمه ذلك إن ؟ قال:)خ: عليها( هذا الشرط عليه
هرب منه، ة؛ فلتدقت صاالأمر فيما يستأنف في سواهما إذا كان قد أمرها، إن كان

 ولا تقاربه إن كانت قد فسدت عليه.
أو  مضان،ر هر وعن امرأة تزعم أن زوجها يراودها على نفسها في ش مسألة:

 نعم؛ لأنها مدعية.  ؟ قال:حائض، هل يلزمه لها يمين
 : يلزمه اليمين إن كان فعل.قال أبو عبد الله

ه أنه وطئها : في رجل ادعت عليه زوجت قال أبو سعيد مسألة:
متعمدا في الحيض، وهو لا يعلم صدق ما قالت إلا دعواها، فصدقها، ثم رجعت 
هي عن ذلك، وقالت: كذبت؛ كان له أن يصدقها أنها كاذبة، ويرجع إليها 
بالنكاح الأول وهي زوجته؛ لأنها مدعية إذا رجعت عن دعواها فيما يجوز له هو 

ا كانت قد ادعت ذلك عليه الحاكم، عندي على معنى قوله، وأما في الحكم، فإذ

                                                 
(1  هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: الحكم.  (
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وصدقها هو على دعواها، وفرق الحاكم بينهما، ثم عادت فأنكرت ذلك، 
وأكذبت نفسها، فأراد أن يصدقها على ذلك، ويرجع إليها؛ كان للحاكم عندي 
أن يمنعها من ذلك في ظاهر الحكم، وأما في الجائز؛ فعندي أنه يجوز للرجل 

الأصل عليه، فإذا رجعت عن دعواها، كانت ذلك؛ لأنها كانت مدعية في 
م/ على ما كانت عليه في الأول من أحكام الزوجية، إن كانت زوجته، 52/

وعندي أنه يجوز له أن يصدقها على دعواها على معنى تصديق قولها، إذا لم يعلم 
 هو كعلمها، إلا أن يعلم صدق ما قالت، ولو كانت هي مصدقة عنده.

 فيطئها ه و ضر هو وزوجته إلى الحاكم، فادعت أنوسئل عن رجل ح مسألة:
أخطأ فرج، فال الحيض متعمدا، وأقر هو أنه أراد أن يقضي منها حاجة من غير

ليه في فسد عتا لا أنها هي المدعية؛ لأنه معي ؟ قال:فأولج، من المدعي منهما
ج ر الزو ذا أقإبر، المدعية للوطء في الد معيالخطأ، وهي مدعية للفساد، وكذلك 

 أنه كان ذلك منه خطأ.
: في امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الدبر، ولم قال أبو سعيد مسألة:

تسم عمدا ولا خطأ؛ إنه لا يسمع دعواها؛ لأنه ليس يلزمه شيء أن لو أقر أنه 
: إن الوطء في الدبر خطأ فيه اختلاف؛ قال: وأما الوطء في وقالوطئها خطأ ]
1)الحيض خطأ[  فلا أعلم فيه اختلافا أنها لا تفسد. (

وعن رجل تدعي إليه زوجته أنه وطئها في دبرها، ثم ينكر ذلك،  مسألة:
ونزلت إلى يمينه في ذلك، فكيف يحلف؟ فإنه يحلف ما وطئها بفرجه في دبرها 
متعمدا لذلك، ولا يعلم أنها فسدت بذلك، فإذا حكم عليها بالكينونة معه 

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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ه نفسها عن وطئها بما أمكنها بلا مجاهدة له تلزمها، وذلك وألزمها ذلك؛ ما منعت
إذا علمت أنه وطئها في الدبر واستيقنت أنه فعل ذلك بها عمدا حتى أولج لها، 
 وفي التعبير وسل؛ لأنها حرمة، ولأن الحرمة والطلاق تجاهده، والحيض لا تجاهده.

ئها في طو س/ عن امرأة ادعت على زوجها أنه 52: /ومن الأثر مسألة:
وفرق  ادعت، ما الحيض أو الدبر، فأنكر هو ذلك، وارتفعا إلى الحاكم، وحلفت

هل له ذلك  الحاكم بينهما، ثم أكذبت نفسها عن ذلك، وادعت أنها زوجته،
د  أراثمها، نعم، لها ذلك ما لم تكن تزوجت، فإن طلقها زوج ؟ قال:عليه

وقالت:  ا،كذبت نفسهمراجعتها، فقالت: إنها قد انقضت عدتّا، ثم عادت أ
 : له أن يراجعها ما لم يتهمها.قالإنها بعد في العدة؛ 

 عت علىاد وفي امرأة عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: مسألة
يف كينه،  ت يمزوجها، أنه تعمد على وطئها في الدبر، وأنكر هو ذلك، وأراد

يمين، ال يكون اللفظ؟ فعلى ما يوجد من جواب الحواري: أنه يكون عليه
ل ليمين، فلعليها اد إفيحلف يمينا بالله أنه ما جامعها في دبرها، وكذلك هي إن ر 

غير  والله أعلم، بعض المسلمين لا يرى عليها يمينا في مثل هذا على ما وجدت،
؛ كان ليميناليها : إنه إذا رد إسألت أبا علي الحسن بن أحمد فقال لأني 

 عليها أن تحلف.
لدبر اا في امعهوعن امرأة ادعت على زوجها أنه ج واري:عن أبي الح مسألة

 فعلى مار؟  الدبا فيمتعمدا، وأنكر هو، ثم قال: إنه يحلف أنه ما علم أنه جامعه
ف؛ إن حل، ف: فإن عليه اليمين بالقطع، ما جامعها في الدبر متعمداوصفت

ر ب الدفيها حكم عليها بالمقام معه، فإن كانت المرأة قد علمت أنه جامع
 متعمدا؛ لم يسعها المقام معه.
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وأما الذي تزوج امرأة، فوطئها فولدت لأقل من  مسألة عن أبي سعيد:
1)م/ ثلاثة أشهر، أو لثلاثة أشهر، فإذا كانا جاهلين بذلك، وأوطته53/ نفسها  (

بالزوجية؛ فلها صداقها، وإن تعمدت على الحرام، وهي تعلم أنه حرام وغرته 
، والقول قولها في ذلك مع يمينها، وأما دعواه عليها أنها وخدعته؛ فلا صداق لها

ولدت لأقل من ثلاثة أشهر، فإن أنكرت ذلك؛ جبر على طلاقها، وأن ينفق 
عليها ويكسوها؛ لأنها محكوم عليها بالزوجية، وهو مدع فسخ التزويج، وهي 

، تنكر ذلك، والحق له لازم،، والكسوة والنفقة، فإن شاء أمسك، وأنفق وأكسى
وإن شاء طلق فذلك إليه، ولا يقرب إلى وطئها؛ لأنه يقر أنه لا يجوز له وطؤها، 

 وإنما يؤخذ بما عليه، ولا يصدق في ذلك، ولا يصدق فيما قاله.
يمين ما يه الن علفي المرأة إذا ادعت على زوجها الطلاق؛ إ مسألة مختصرة:

 ن رد اليمينما، وإنهبي طلقها، وأنها امرأته إلى هذه الساعة، فإذا حلف؛ لم يفرق
، حلفها ج: نعملزو اإلى المرأة، قال له الحاكم: إذا حلف؛ فقد طلقت، فإذا قال 

عت سم الحاكم على ما يدعي من الطلاق، فإذا حلفت؛ طلقت، وهذا إذا
 الطلاق.

مين د اليق، فر فيمن ادعت عليه امرأته الطلا أبو سليمان هداد: مسألة:
ن حلفت؛ إل له: تقو لى الزوج بأن يمينها طلاقها، و إليها، قال الحاكم: يشترط ع

 . عدتّا قضتفقد طلقت، فإذا قال: نعم، وحلفها؛ جاز لها أن تزوج إذا ان
إن استحلفتها؛ جبرتك على  :وإن عزم على يمينها؛ قال له الحاكم قال غيره:

س/ جبره الحاكم على أن يطلقها، 53أن تطلقها، فإذا استحلفها على ذلك؛ /

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: وأوطية. (
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، والذي نأخذ به أن لا تستحلف هي، ويحبس هو حتى يحلف، أو ليناوأحب إ
 يقر بالطلاق.

وسئل عن رجل ادعت عليه زوجته أنه طلقها وأنكر هو، فطلبت أن  مسألة:
أنه يحلف أنها زوجته ما  معي ؟ قال:يحلف على إنكاره، كيف تجري اليمين

1)طلقت ثلاث )ع: ما طلقها ثلاث( بايتة عنه، هي في هذه الساعة من  (
 أحكام الزوجية.

و أنه لم نكر ه، وأ: إذا ادعت المرأة الطلاق من زوجهاقال أبو سعيد مسألة:
ا طلاقا ذا وكذكها  يطلقها، وأنها امرأته؛ يحلف أن فلانة هذه امرأته، وما طلق

 يبينها عنه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعة فيما يعجبني.
كان   يمين؛يه المعي أنه إذا طلب إل ؟ قال:عن اليمينفإن امتنع  قلت له:

 ن أبى؛ جبريه، فإإل عليه، إما أن يحلف، وإما أن يرد عليها اليمين على ما يدعي
 بس علىن حعلى ذلك بالحد )ع: بالحبس( أو ما يستحق من الجبر إن لم يك

 معنى قوله.
لم ترض به، فامرأة ادعت مع الحاكم أن وليها زوجها برجل، و  قلت: مسألة:

على نفسها، ويطالبها، وهي في بلد بعيد،  وغيرت التزويج، وأن الرجل يكابرها
وطلبت من الحاكم كتابا يمنع الرجل عنها، ما يجوز للحاكم أن يفعله لها، وما 

فإن كان مع الحاكم قوة ممن يأمنه على الأحكام، بعث معها  ؟ قال:يقول لها
نى صحة ذلك كتب أو بسببه، فإن على هذا، إذا خاف عليها من يطلب مع

م/ ذلك؛ منعه ذلك وعاقبه، على قدر ما يستحق، فإن لم يمكنه ذلك؛  54صح /

                                                 
(1  ق: بائنة. (
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كتب لها إلى من يرجو معونتها من الحكام، أو من المسلمين، أو من جباة البلد، 
 وأخذهم بذلك، ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا من أمر الفروج.

 لقها،طجها في امرأة ادعت أن زو  :عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة
 يمين، وما ل عليه، هفقال: إنه كان سكرانا، ولم يعلم بذلك، وتنازلا إلى الحاكم

نه إذا  لهرب عع وايمين علم، أو غير ذلك، وهل يجوز لها جهاده، والامتنا ن يكو 
نا؛ سكرا ه كان، فإذا أقر بالطلاق، وادعى أنفعلى صفتككان طلاقا عندها؟ 

وإذا علمت  أنكر الطلاق؛ كان عليه اليمين على نفس دعواها، طلقت، وإذا
 ختلاف.ه اهي بالطلاق؛ لم تسعها مساكنته، ولو حلف، وطلاق السكران في

فقة بالن ه لهاوعن رجل أقر بامرأة أنها زوجته، وحكم علي وعنه: مسألة:
لا؟ ، أم ساكنتهبم والكسوة، وشكا منها الامتناع، أيجوز للحاكم أن يحكم عليها

 ا أقرت بهاكم بمالح فإذا لم تصح البينة بالزوجية إلا بإقرار منهما؛ حكم عليها
نت زوجة إن كا يهاعلى نفسها بجميع ما يلزم الزوجية )خ: الزوجة(، واستثنى عل

 ا وصفتى مله، وامتنعت بعد الإقرار من مساكنته؛ كان للحاكم حبسها عل
 لك، والله أعلم.

لمولي: أو ا لوليلوليها، أو أمة له، فقال الزوج ومن زوج امرأة هو  مسألة:
لى ذلك ع ليساحلف يمينا ما لها زوج، أو قال للمرأة: احلفي مالك زوج؛ ف

 الولي، ولا المولي، ولا المرأة.
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1)وإذا ادعى رجل على امرأة أنها رتقاء مسألة: 2)، أو عفلاء( س/ 54، /(
 وأنكرت ذلك؛ فعليها اليمين لذلك.

ما طلب  م أنهله ت امرأة، وطلب ورثتها إلى زوجها أن يحلفوإذا مات مسألة:
لك، ولا لزمه ذ يإلى زوجته الهالكة صداقها، ولا استكرهها على تركه؛ فإنه لا

 يستحلف الورثة بعدها.
لدبر في ا ما تقول في رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها قلت: مسألة:

 مين.عليه اليأن  ؟ قال: معيعمدا، وأنكر ذلك، هل عليه لها يمين
ها د عليو ير أيحبس حتى يحلف،  ؟ قال:فإن امتنع هو عن اليمين قلت له:

 اليمين، فيحلف، فإن حلفت؛ فرق بينهما.
نه أ عيم ل:؟ قاأرأيت إن حلف هو، هل يحكم عليها بالقعود معه قلت له:

 جه الفتياعلى و  اكميحكم عليها؛ لأنها لا تصدق في دعواها عليه، ويقول لها الح
ها الأمر ذا أخذإكم ا إن كانت صادقة فيما تقول، فتهرب منه، ويقول لها الحا أنه

ج منه، وتخر  تفتدي أن بالقعود معه، ولم يمكنها الهرب، واضطرها إلى الحرام؛ أمرت
ليمين في يض، واالحو من الحرام بما عليه لها في هذا الوجه من الوطء في الدبر، 

  دبرها متعمدا.يحلف ما وطئها بفرجه في فرجها في ذلك

                                                 
(1 رأةَُ  (

َ
ةِ انْضِمامه. تاج العروس: الرَّتقاءُ: الم نْضَمَّةُ الفَرجْ الَّتِي لا يَكادُ الذَّكَرُ يَجوزُ فَـرْجَها لشِدَّ

ُ
الم

 مادة )رتق(.
(2 شيءٌ يخرجُ من قُـبُلِ النساءِ وحَياءِ الناقةِ. العَفْل نباتُ لحَْمٍ ينبتُ في  -مُحركّتَيْن -العَفَل والعَفَلة  (

رٌ يخرجُ بالفَرجْ، قال: ولا يكون في الأبْكار، ولا يصيبُ المرأةَ إلاّ قُـبُلِ المرأةِ. العَفَل شيءٌ مُدَوّ 
 بعد ما تلِد. تاج العروس: مادة )عفل(.
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لخطأ، دعى اك، وافإن ادعت أنه وطئها في الدبر، فأقر بذل قلت له: مسألة:
ا لعمد، وإنمقر با يلمإذا  ؟ قال:هل يكون القول قوله، وعليها هي البينة أنه عمد

و رمة هالح قالت هي: عمد، وقال هو: خطأ؛ فهي المدعية الحرمة؛ والمدعى
يان تاب بن كمانقضى الذي المدعي؛ لأن الخطأ لا يفسد، وإنما يفسد العمد. 

 الشرع. م/55/
أو نظر  ها،وفي امرأة ادعت على رجل أنه مس ثدي مسألة: ابن عبيدان:

 القول، والله أكثر على لا يمين في مثل هذا ؟ قال:يمين أم لامتعمدا لها، عليه ال
 أعلم.

، ردها لزوجاوفي الزوجين إذا جرى بينهما طلاق، وأراد  مسألة: ومنه:
إن  :؟ قالانهمفقالت: إنها أبرأته من شيء، فأنكر هو ذلك، القول قول من م

في ذلك ف ل:؟ قاالقول قول الزوج. أرأيت إن طلبت منه اليمين، هل عليه يمين
ليمين، عن ا نكل لا يمين عليه. أرأيت إن وقول: عليه اليمين. قول: اختلاف؛

ين، والله لمسلمول ايمنع عن ردها إلا برضاها على أكثر ق ؟ قال:أيمنع عن ردها
 أعلم.

اعا، يد جما ير وفي امرأة ادعت على رجل أنه كشف عن عورتّ مسألة: ومنه:
ه، وهو  علييمين لا وقول: عليه اليمين، ول:فقوأنكر هو ذلك، وأرادت يمينه؛ 

ال لحليمين اا لهأكثر القول. وأما إذا ادعت عليه الوطء مغتصبا لها؛ فعليه 
؛ طلب المرأةغير م من الصداق، وأما إذا أراد القائم بالإقرار تحليف المدعى عليه

 فليس له ذلك، والله أعلم.
وأنكرت هي ذلك؛ فلا  وإذا ادعى الرجل الدخول بزوجته، مسألة: ومنه:

: إذا أشهر في البلد عند فقوليقبل قوله أنه دخل بزوجته، وأما شهادة الشهر؛ 
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الخاص والعام أنه دخل بزوجته في بيته، أو بيتها، وكان ذلك مشهورا في البلد؛ 
 إن الشهرة لا تقبل، والله أعلم. وقول: فإن ذلك يقبل.

في النفاس  س/ أنه وطئها55في امرأة ادعت على زوجها / مسألة: ومنه:
م اللفظ، لى تماإذه عمدا، أو حلفه الوالي، وقال له: قل والله ما وطئت زوجتي ه
 ال.لسؤ غير أنه حلفه )بفتح الطاء( من وطأت، جهلا منه المعنى من ا

 ين عنليماإنه لا يخرج من الأقوال على ما ذكرت، أنه يكفي  الجواب:
عظم، أمرها أحكام أمور الأحكام؛ لأن الأالتوثق في  يعجبنيإعادتّا، غير أنه 

 وخطرها جسيم، والله أعلم.
لك، ذهو  في رجل ادعت عليه زوجته أنه طلقها، فأنكر مسألة: ومنه:

أرأيت  م.فأحضرت شهودا، فإن كان الشهود شهود شهرة؛ فلا يحكم بشهادتّ
 لآن. اه إلى وجتز إن طلبت منه اليمين؛ فإنه يحلف يمينا بالله أن فلانة هذه 

ها علما ه طلقأن وأما المرأة إذا علمت قال الشيخ عامر بن علي العبادي:
ا؛ فهي ا طلقهمنه أنا أنه لا يسعها المقام معه، ولو حلف يمينا مع الحاكم يقي

ا، لطلاق رجعيكان ا  إن الممنوعة فيما بينها، وبين الله عن المقام معه، حتى يردها
لشبهة عن يب واالر  للحاكم أن يأمره بمراجعتها؛ ليزول فيعجبني وإن كان كذلك؛

لتفتدي فواها؛ دع نا، وكانت صادقة فيالحاكم، وإن كان الطلاق الذي يدعيه بائ
بين لي أن ي، ولا منه بما عز وهان، وهو عليه حرام، وليأمرها الحاكم بتقوى الله

هما ذلك، ام عليحر  على الحاكم أن يجبرها بمعاشرته بعد يمينه؛ لأنها في نفسها
نه، علتهرب ؛ فولكن يأمرها باستكانة معه، وإن كانت كاذبة، وإن تكن صادقة

 لم،  أعوإن غلبها على نفسها؛ فلتقاتله في هذا الموضع، والله /م56/
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ي: إنه الت ه، قأرأيت إن قال الوالي: إن كنت بعد لم تطلقها فردها )رجع(
لم يدخل  أة أنهلمر ابعد لم يدخل بها، وقال هو: إنه قد دخل بها؛ إن القول قول 

 بها. 
 أرأيت إن طلب منها اليمين، هل في ذلك يمين؟

 لا يمين عليها. وأكثر القولفي ذلك اختلاف؛  :الجواب
ية في لى قر ية إأرأيت إن سار بها من قرية، فأقرت هي أنه قد حملها من قر 

 ؟ ل قولهيقبقضاء حاجة، إذا قال هو أنه قد دخل بها في مبيت أو مقيل، أ
وهذا  والله أعلم، ا،لا يقبل قوله، والقول قول المرأة أنه لم يدخل به الجواب:

 عنى من المسألة.الم
ته زوج وفي الذي يشهد على رجعة عن الشيخ صالح بن سعيد: مسألة
ى شهد علد أقلم يبق لك علي رجعة، فقال: إنه  ار، فقالت المرأة:ثلاث مر 

 رجعتها من غير الطلاق، القول قول من منهما؟
جل الرد، من أ لاقإذا لم يقر بالطلاق ثلاث مرار؛ لم يحكم عليه بط الجواب:

 إذا اعتذر في الرد بوجه غير وجه الطلاق، والله أعلم.
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الباب الرابع عشر في اليمين على الذي شهدت له البينة بحق أو ]أقر 

1)له[  بحق (

ومن شهد له شهود على أحد بحق لا يعرفه، ومن كتاب بيان الشرع: 
شهود عليه يمين المشهود له؛ فإنما عليه يمين ما يعلم أن شهوده شهدوا فطلب الم

له بباطل، ولا نصب في ذلك، وذلك مثل المرأة تشهد لها شهود بحق على 
س/ تزويجها، حلفت ما تعلم أن شهودها شهدوا لها 56زوجها، ولم يحضر /

له مال  بباطل، وأنه لها عليه إلى وقت خلفها، وكذلك الرجل يقدم، وقد خلف
في بلد، أو حق على أحد بميراث لا يعرف هو المال، ولا الحق، إلا ما شهدت 
به الشهود، أو صب نشأ، ولم يعرف ما شهدت له به الشهود؛ حلف ما يعلم أنه 
شهوده شهدوا له بباطل، حكم بذلك موسى بن علي، وكذلك إن أقر ميت أو 

2)حي لرجل بحق، أو لامرأة لا يعرفانه حلف ما يعلم أنه أقر له بباطل، ولا يعلم  (
 أنه ألجأه إليه بغير حق.

دعى  اثموإذا شهد شاهدان على رجل بمال، فقضى به القاضي،  مسألة:
ب ل أصحاقا؛ المشهود عليه أنهما رجعا عن شهادتّما، فأراد أن يستحلفهما

: ألا لوقا. ليمين: عليهما اوقال بعض الناس: لا يمين عليهما في ذلك. الرأي
وكذلك   لمال،ا باترى أنهما أتلفا مال هذا الرجل؛ فإن حلفا وإلا قضيت عليهم
 .صفت لكا و كلما شهدوا عليه من المال، أو متاع أو غير ذلك؛ فهو على م

                                                 
(1  ق: إقرار (
(2  هذا في ث. وفي الأصل، ق: يعرفهانه.  (
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ن ليه أطلوب إ: إن ادعى الموقال من قال ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
عاه ليه؛ دع الشهود للشاهد أو لولده، أو لعبده شركاء )خ: حصة( فيما شهد

 لمشهودب االحاكم على ذلك بالبينة، فإن صح ذلك؛ بطلت شهادته، وإن طل
به؛  /م57ه /لهد عليه يمين المشهود له، ما للشاهد ولا لولده حصة في الذي ش

 ين. يه يميس علل وقال محمد بن المسبح: ومن غيره:فله عليه اليمين بذلك. 
 لا الشاهد لم ينا،على الخصم في هذا يم ليس )خ: لا( أرى وقال أبو المؤثر:

نما شهد ئا، وإه شيإلى نفسه، ولا إلى ولده، ولا إلى عبد يشهد له بشيء يحرمنه
تلك ولده بللا الرجل على رجل بحق؛ فليس على المدعي، ولا الشاهد لعبده، و 

د على ثم شه كاءالدعوى بحق، وإن كانت الحصة للشاهد في مال بينه وبين الشر 
ذا هين في ليملكائه بما يزيل صحته إلى غيره؛ فشهادته جائزة، وليس أحد شر 
 موضع.

 ين أناليموكيف يكون اليمين؟ و  قلت: مسألة: ومن جواب أبي الحسن:
و لها على كذا، هو ذا يحلف يمينا بالله أن حقها الذي شهدت لها به البينة، وهو ك

يء منه، شه ولا وجو من الزوجها فلان ابن فلان، ولا تعلم أنها أزالته عنه بوجه 
تعلم أن  لله مابا وإن كانت لا تعرف حقها إلا ما شهدت به البينة؛ حلفت يمينا
ا ادعى أما إذو ة، شهودها شهدوا لها بباطل، ولا نصب في هذه اليمين بعد البين
لورثة ما ايمين  إلاالحق على الميت، وأنكر ذلك الورثة، فإن صح ذلك بالبينة؛ و 

 قا مما يدعي على هذا الميت.يعلمون قبلهم ح
ومن قال: هذه القطعة النخل، أو الأرض لفلان، إقرارا مني له بها أو  مسألة:

س/ بها بغير 57بدرهم، فقال الورثة للمقر: احلف أنك ما تعلم أنه أقر لك /
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حق، ولا ألجأها إليك؛ فإن عليه أن يحلف، فإن لم يحلف؛ لم يكن له شيء، والله 
 أعلم.

 إقراره، خطأ فيأنه أطلب منه اليمين فيما أقر له به أنه ما يعلم  ومن مسألة:
 اء؛ كان له ذلك عليه.أو أقر، وما يعلم أنه ألجأ إليه إلج

ره،)ع: ض: على رجل  سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب مسألة:
؟ ه يمينلزميحضره( الموت، فأشهد بقطعة له من ماله لرجل بدين عليه، هل 

 عليه اليمين ما يعلم أنه ألجأ إليه.  قال:
 ليس عليه )ع: له( شيء. ؟ قال:فإن كره أن يحلف قلت:
 ليهم.س علي ؟ قال:فإن رد اليمين إلى الورثة أنه ألجأه إليه قلت:

لفوا يح وعن رجل أوصى بوصية، ومات الموصي، فطلب ورثته أن مسألة:
ي سمى بها الموص انكاء؛ فإذا  الموصي له ما يعلم أنه ألجأه إليه هذه الوصية إلج

 وصية؛ فلا يمين على الموصى له. 
 قطع. باللم لا: عليه اليمين على من يدعى عليه بالعوقد قيل قال غيره:

لفوا يح وعن رجل أوصى بوصية، ومات الموصي، فطلب ورثته أن مسألة:
 بها صي سمىن المو كا  الموصي له ما يعلم أنه ألجأه إليه هذه الوصية إلجاء؛ فإذا

 وصية؛ فلا يمين على الموصى له.
 قطع. باللم لا: عليه اليمين على من يدعى عليه بالعوقد قيل قال غيره:

وعن رجل مرض، فقال فلان المصدق فيما ادعى: علي من درهم إلى  مسألة:
1)ألف درهم، فأعطوه بلا يمين ثم مات هذا المريض م/ فادعى هذا ألف 58، /(

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: المرض. (
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درهم، فأراد الورثة يمينه؛ فعليه أن يحلف أن له على الهالك كذا إلى ما جعل له 
 التصديق فيه. 
نه لعله لأليه؛ عين : إنه إذا رفع عنه اليمين؛ فلا يمقال وقد قيل ومن غيره:

 قد حلفه.
لك ذلى وسألته عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم، وأحضر ع مسألة:

 هكذا عندي. ؟ قال:كالبينة، هل عليه يمين في ذل
ه لليه ععندي أنه يحلف أن  ؟ قال:فكيف تكون اليمين في ذلك قلت:

 عشرة دراهم.
ليه وجب عي أأفليس قد صحت له البينة بدعواه، فما المعنى الذ قلت له:

ل قوله القو  يكن فلولا ذلك كذلك؛ لم ؟ قال:اليمين، وقد قامت حجته بالبينة
 فيلقول قوله كان ا  من يه؛ لأنه قد جاء الأثر أنهمع يمينه، وكان القول المدعى عل

 شيء من الأحكام؛ كان عليه فيه اليمين إذا طلب خصمه ذلك. 
؟ أيضا يمين ليهعأرأيت إن شهدت له البينة عليه بعشرة دراهم، هل  قلت له:

 هكذا عندي. قال:
 ذا غيرهأن اليمين في  معي ؟ قال:فكيف تكون اليمين في هذا قلت:
ق بباطل، ا الحبهذ يحلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له عي أنه قد قيل:ومالأول. 

ب الجوا ليسو وإنما يكون أصل الأيمان على ما تجري الدعاوى في الأحكام، 
 يجري فيها على معنى واحد.

وسألته عن رجل أقر أن عليه لرجل كذا وكذا، ثم جحده، ولم يعلم  مسألة:
رفع عليه إلى الحاكم، ولم يكن له بينة على  الذي أقر له أن ذلك الحق له عليه، ثم

س/ أن ما أقر له أن عليه كذا وكذا، هل يلزمه له يمين؛ 58إقراره، وطلب يمينه، /
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(: ليس عليه أن يحلف ما أقر له، أبو علي)خ:   فقال أبو عبد الله
 ولكن يحلف ما عليه كذا وكذا.

على  عدل ينةوكذلك كل من صح له حق بب ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
لا ين، وإليماحي أو ميت، فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعي؛ فعليه 

 احلف بالله م فلا شيء له، وإن كان لا يعرف حقه إلا ما شهدت له به بينة،
ا لتي يصح لهرأة االم يعلم أنه ألجأه إليه، ولا أن شهوده شهدوا له بباطل. وكذلك

إن  فه به، لقر يشهد لإنسان بمال بحق، أو صداق ببينة، ولا يعرفه، أو ميت ي
ه به لشهدت  ما كان يعرف أن ذلك له؛ حلف له عليه، واحتج أنه لا يعرفه إلا

 ه شهدوا لهن شهودألا البينة؛ حلف بالله أنه ما يعلم أن الميت ألجأ إليه ذلك، و 
 بر منبخلا إبباطل، ولا نصب في ذلك، فإن احتج المدعي أنه لا يعرف حقه 

 به؛ حلف على ذلك، وليس فيه أيضا نصب. يثق 
ف يستحل لكنو لا أرى على المدعي في مثل هذا يمينا،  قال أبو المؤثر:

لف إنما يحو ى، المدعى عليه ما يعلم أن عليه للمدعي حقا من قبل هذه الدعو 
 بالله.

ثق من ي بربخومن ادعى حقا على خصمه، واحتج أنه لا يعرفه إلا  مسألة:
أن  ، وإن أرادويبرأ لفيحبه، ولم تكن له بينة؛ فاليمين هاهنا إلى المطلوب إليه أن 

د ر نه هو لأ يحلف الطالب على ما يدعي بخبر من يثق به؛ حلف واستوجب له؛
ن نه ليس له أبه؛ لأم/ في مثل هذا بخبر من لا يثق 59ذلك إليه، ولا يحلف /

ى بينة له علامت القذا يأخذ منه شيئا لنفسه، لا يعرفه بخبر من لا يثق به، وأما إ
هدوا له هوده شن شحق لا يعرفه، فطلب المطلوب إليه يمينه؛ حلف أنه ما يعلم أ

 بباطل، ثم استوجب حقه الذي صح بالبينة العادلة.
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ين، قد ورثه، أو أخذه له أن يخاصم خصما في مال أو د ووجه آخر: مسألة:
ممن يقوم بأمره، فلا يعرف الذي له بمعرفة من يثق به من امرأة أو رجل، وينكر 
ذلك الخصم؛ فهذا لا نصب فيه، وفيه الأيمان بينهما، فأما أن يحلف المدعى إليه 
ذلك الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقا، وإلا حلف الطالب لقد أخبره من 

1)لشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقا، فإذا أراديثق به أن هذا ا إليه الخصم  (
 اليمين، وحلف على هذا؛ أخذه وسأل عن ذلك. 

ليه أن علمدعى  الا أرى على الذي أخبر يمينا، ولكن يخبر قال أبو المؤثر:
 مها. يسلو يحلف ما يعلم لهذا المدعي حقا في هذه الدعوى، أو يقر بها 

 .شرعيان البانقضى الذي من كتاب قال نبهان. كذا قال أبو الحواري: 
وفيمن عليه حقوق الناس، فباع  وجدتها على أثر ما عن الزاملي: مسألة:

2)ماله لزوجته، فطلب أهل الحقوق حقوقهم، وطلبوا يمين الزوجة أنه ما ألجأ إليها  (
 ماله، كيف لفظ اليمين في ذلك؟

ذا هوجها ن ز مأنها اشترت إن كان الزوج حيا؛ فلفظ اليمين عندي  الجواب:
لك؛ ي في ذت هالمال شراء صحيحا بغير مخادعة، تعلمها من الزوج، ولا خادع

س/ ما 59/ذا لتبطل حقوق الديان من هذا المال الذي اشترته من زوجها، فه
 حضرني، فإن كان موافقا؛ فخذ به، وإلا فاتركه، والله أعلم.

مطلقته بدراهم، وأقر بها عند وفي رجل ادعت عليه امرأة وهي  مسألة: ومنه:
الحاكم، بعد ذلك ادعى أنه أبرأته من هذه الدراهم قبل إقراره بذلك عند الحاكم، 

                                                 
(1  ق: رد. (
(2  زيادة من ق. (
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ولم يجد بينة على ذلك، وطلب يمينها، أله عليها يمين بعد إقراره أنها ما أبرأته من 
 ذلك، أم لا؟
، فحكم إن كان في إقراره قال: إنه كان علي لهذه المرأة كذا وكذا الجواب:

عليه الحاكم بإقراره ذلك، فادعى هو أنها أبرأته منه، وأراد يمينها؛ فله عليها 
اليمين، وإن كان قال: علي لهذه المرأة هذا الحق، ثم ادعى البراءة بعد ذلك أنها 

أن يكون له عليها في هذا يمين؛ لأنه أقر لها  فلا يعجبنيأبرأته قبل إقراره هذا؛ 
ه غلط أو نسي بإقراره لها قطعا وأراد يمينها؛ فله عندي بالقطع إلا أن يدعي أن

عليها اليمين أنها ما تعلم أنه أقر لها بهذا الحق بما ليس لها عليه، ولا يعلم أقر لها 
 بباطل، والله أعلم.
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الباب الخامس عشر في اليمين لمن ادعى على رجل حقا ولم يحد 

 كم هو ولا يعرفه

م عرف كلا ي عن رجل ادعى على رجل حقا وسألتهومن كتاب بيان الشرع: 
 أو قيراط، بدانق ليهعهو، ولا يحده، إلا أنه مثبت أن عليه له حقا، فأقر المدعى 

 كم.نعم، هكذا عندي في الح ؟ قال:هل يكون القول قوله مع يمينه
شاء،  ه بمالقر يفإن لم يقر المدعى عليه بشيء، هل يحكم عليه أن  قلت له:

 ف.، ويحلشاء ذلك أنه يؤخذ حتى يقر بما قد قيل ؟ قال:ويكون القول قوله
 لحبس؟ه افإن امتنع الحكم في ذلك، ولم يقر بشيء، هل يلزم قلت له:

 يحلف،نكر ف: فعندي أن الذي يأخذه بذلك يلزمه ذلك، إما أن يقالم/ 60/
؛  يفعلن لموإما أن يقر على ما شاء ويحلف، ويأخذه به، ويأخذ بذلك، فإ

 ن الحاكم يجوز له ذلك.حبسه إذا كا
لك في ذ ليهعفعندك أن أحدا من أهل العلم لا يرى على المدعى  قلت له:

م له تى يحكحء، يمينا، ويرى له أن يرد اليمين إلى المدعي فيحلف على ما شا
 نعم، هكذا عندي. ؟ قال:عليه

فه أن يقر ن يحلي أفإذا كانت اليمين على المدعى عليه، وأراد المدع قلت له:
يجري  لى مانه عأ فمعي ؟ قال:له بما شاء، أيحلفه على القطع، أو على العلم

ب به يجلى ما عان عليه اليمين، إذا كان مما يجب به القطع كان بالقطع، وإن ك
 العلم.

ما يعلم أن قبله لي أكثر من  فإذا قال المدعي للحاكم: حلفه لي أنه قلت له:
)خ:  هذا، وكان المدعى عليه قد أقر بشيء استقبله المدعي، هل له أن يجعل
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أنه إذا كان من وجه ما يكون بالعلم؛  ؟ قال: فمعييحلفه( له على ما طلب
حلفه على ذلك، وإن كانت اليمين بالقطع؛ حلفه بالقطع، لم يلتفت إلى مطلب 

 المدعي؛ لأن الأيمان من عمل الحاكم، لا من عمل المدعي.
لمدعي طلب ا، و فإن كان اليمين من وجه ما يكون بالعلم أو القطع قلت له:

ليه، علمدعى ى او الحج، هل للمدعي ذلك علأن يحلف له بالطلاق، أو العتاق أ
ان ن أيممه مفأما الطلاق والعتاق؛ فلا أعل ؟ قال:وهل يجوز للحاكم ذلك

لقطع(، خ: بالم )أنه قد قيل ذلك فيما يكون بالع فمعيالمسلمين، وأما بالحج 
 لا يجوز وقيل: م.س/ إذا كانت اليمين على العل60وأما في العلم؛ فلا أعلمه /

 حال، وليس اليمين إلا بالله.ذلك على 
1)ويجوز للحاكم أن لا يحلف إلا والله سوى قلت له:  نعم. ؟ قال:ذلك (
: وعن رجل ادعى  ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح مسألة:

على رجل دابة أو سيفا، أو غير ذلك، والذي ادعاه قد غاب وتلف، وأنكره 
كم واليمين في ذلك؟ فاعلم أنه إن  المدعى عليه ونزلا إلى اليمين، كيف يكون الح

كان قوم المدعي ذلك الذي قد غاب؛ كان اليمين على ذلك، وإن قيمته كذا أو  
كذا، وإن لم يدع المدعي قيمة، وادعى سيفا بعينه موصوفا، ولم يجد له قيمة؛ كان 
اليمين على ذلك، فإن حلف المدعى عليه؛ صرف عنه حجة مطالبة المدعي، 

ليه اليمين إلى المدعي في ذلك؛ حلف المدعي على ذلك الشيء وإن رد المدعى ع
ثم كان بعد ذلك على المدعى عليه أن يحضر شيئا من جنس ذلك  بصفته،

الشيء، ثم للمدعي عليه اليمين بأن ما ذلك الشيء الذي حلف عليه بأفضل 

                                                 
(1  بياض في ث. وفي الأصل، ق: علامة البياض.  (
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من هذا، أو يرد اليمين إلى المدعي بأنه شيئه ذلك أفضل من هذا، ثم لا يزال 
ديد الأيمان فيما بينهما على ما وصفت لك، حتى يتفقا، هكذا حفظي عن تر 

 في مثل هذا.  أبي الحواري 
كيف الحكم و : وأما ما ذكرت في أمر اليمين،  ومن جواب أبي الحسن

: من قال فقال؛ دهفيه؟ فالذي عرفنا في هذا أنه إذا ادعى إلى خصمه شيئا لم يح
ن كره قر بما أراد، فإم/ عليه، يحلف ويبرأ، أو ي61إن اليمين هاهنا على المدعى /

لطالب ايحلف  أن أن يحلف، ورد اليمين إلى الطالب؛ فمن أهل الرأي: من لم ير
م من منهو إلا على حق معروف، وشيء محدود، وإن حلف عليه؛ حكم له به. 

ما  را أوو تمأاهم أو حبا، رأى أن يحلف على علمه أن له على هذا الرجل در 
ضره ن يحأادعى عليه من العروض، أو حصة من مال، فإذا حلف؛ جبر خصمه 
 ك. وإنذل ما شاء من ذلك النوع الذي حلف عليه، فإن صدقه خصمه؛ فسبيل

لا له نده، و ا عمقال: إنه أكثر وطلب يمين خصمه؛ كان على الخصم يمين بالله 
ال ذا المهلة غول في هذا. وكذلك نقول في عليه حق أكثر من هذا، والشرح يط

غلة؛ ال على من لزمته غلته، إن صدقه صاحب المال، وقبض ما أحضره من
ه ل؛ كان ضرهفسبيل ذلك. وإن طلب يمينه أن ما عليه له حق، إلا ما قد أح

لذي ال( ذلك، وكذلك إن رد اليمين إليه أن يحلف على الفعل )خ: الفض
يمان كون الأن تأمن هاهنا كره صاحب الرأي الأول، يدعيه، وعلى هذه يريده، و 

فتدبر  ع لها،نقطإلا على شيء محدود ينقطع عندها الحكم؛ لأن هذه أيمان لا م
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعهذا، وانظر فيه. 

ويوجد في الأثر: قال أبو :  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
الأيمان تجري فيها على معنى الصفة من : إن معي أنهم قالوا في الدعاوى: سعيد
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س/ ما يكون هذا 61المدعى، فإن ادعى دراهم، فحص حتى يبين كم وزنها، /
إذا ادعى عليه دراهم غير معلومة؛ فحصه الحاكم من أي  ؟ قال:التفحيص

الدراهم؛ لأن الدراهم تختلف أوزانها وأجناسها، وأما إن ادعى عليه شيئا من 
، قد عرف بصفة، مثل عشر لاريات فضة؛ لم نر أشياخنا الدراهم، معلوم الوزن

يفحصون عن الوزن؛ لأن اللارية معروف وزنها عند العامة، وأنا يا أخي قليل 
 البصيرة بتفسير الآثار ومعانيها، والله أعلم.

 د آخرفي ي فيمن ادعى مالا من رقعة أخرى: ووجدت في الأثر: مسألة
لقطع، أن ليه باععى بينة أن اليمين على المدقطعا، فأنكره ذلك، وعدم المدعي ال

ث إذا ن الحنملم هذا المال له، ما لهذا الرجل فيه حق، أهذا عندي صحيح، ويس
لمال له ان هذا أين قال بالقطع ما لهذا الرجل فيه حق، أم هذا غلط، وتكون اليم

هاء عض فقول بقلا يقدم إجازة ذلك من  ؟ قال:ما يعلم لهذا الرجل فيه حقا
ت إن . أرأيعلمألمسلمين، ويكون مخصوصا بعلمه فيه، ويحسن به الظن، والله ا

؟ م أم لالحكجهل الحاكم، وحلفه على اللفظ الأول ما يلزمه، وهل ينتقض ا
 والله أعلم. لا أعلم فيه شيئا على قول من قال بذلك في هذه الصفة، قال:

ن نده لفلاعأن  وفيمن تشهد عليه البينة عن الشيخ أحمد بن مفرج: مسألة
وكذلك إن  وك،جذوعا أو تمرا، أو حبا أو دراهم، ولم يبين كم جذع، وكم مك

: في قالصفنا، و م/ ما 62شهدت البينة لأحد على هالك بمثل، ولم تبين بمثل /
يء لا بشإكم : إن هذه شهادة لا تثبت؛ لأن الحاكم لا يحقيل ذلك اختلاف؛

يه وعليهم ود عللمشهاا يعرفونها، وعلى يحكم بها، ويسلم الورثة م وقيل: معلوم.
 يمين ما يعرفون أنه أكثر، والله أعلم.
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وأنكر قبض  نا،وفي رجل ادعى على رجل أنه بايعه جربا عن الزاملي: مسألة
 ، وقال: لاى عليهدعثمنها، وادعى أنه جاهل بها، وأنه مغير في بيعها، وأنكر الم

يف لفظ كينه،  يملب دعي البينة، وطبايعتك جربانا، وأنكر قبض ثمنها، وأعجز الم
 اليمين في ذلك؟

لف ما دا؛ حدو إن لفظ اليمين في ذلك، إن كان ادعى عليه ثمنا مح الجواب:
مجهولا،  ر بيعاتم علي لهذا كذا وكذا من قبل ما يدعي علي أني بعت عليه جربان

دود؛ ير محلثمن غن ايكون غيره هذا ثابتا في هذا البيع الذي ادعاه علي، وإن كا
 حلف ما علي لهذا حق، وسائر اللفظ واحد، وبالله التوفيق. 

رية ئة لابما وفي رجل ادعى على رجل أنه باع له عباسيات مسألة: ومنه:
 نده، وقال:ة من عريلافضة، وادعى عليه أنه أوفاه إياها، وهي رديئة، وجاء بمائة 

عى عليه: ل للمدقاف هذه هي الذي أوفاني إياها، فنظرها الحاكم فإذا هي رديئة،
ذه هوفيته ألا ما تقول أنت، فقال المدعى عليه: أنا لم يبع لي عباسيات، و 

ياها، ت له إضربفاللاريات، بل هو استأجرني على عباسياته؛ لأضرب له إياها، 
: بل هو أوفاني س/ والآخر يقول62فهذه هي اللاريات التي ضربتها له منها، /

دعى لى المعين المدعي منهما، وإن وجبت اليم إياها من قيمة العباسيات، من
 ا؟فظهعليه، كيف لفظها؟ وإن ردها المدعى عليه على المدعي، كيف ل

في  عندي مينإن المدعي منهما فيما عندي من يدعي البيع، والي الجواب:
ه له من ، يلزميئةهذا على المدعى عليه أن يحلف ما يعلم أن هذه الدراهم الرد

فإن رد  ها،ما يدعي عليه أنها من عباسيات بايعه إيا أجلها عوض من قبل
ذه نها هن ثماليمين على صاحبه؛ حلف له أني بعت لك عباسيات، وأوفيتني م

 اللاريات الرديئة، وبالله التوفيق.
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ظها  يحفين لاوسألته، هل يجوز للحاكم أن يحلف أحدا بيم مسألة: ومنه:
 فأجاز ها؛لى قياس ما يشبهنصا، أعني لا يحفظ لفظها من الأثر، ولكن ع

 ذلك، والله أعلم.
ية ا لار وكذ وفيمن ادعى على آخر حقا عليه له، وهو كذا مسألة: ومنه:

دعوى  ى عليهدعفضة، أو شيئا موصوفا من قبل ميراث ورثه من فلان، وأنكر الم
هما، ين بينليماخصمه، وعدم المدعي البينة، وترك إلى يمين خصمه، كيف تجري 

 ؟ان دعواه أن عنده له كذا وكذا، والمسألة بحالهاأرأيت إن ك
لك ذا من شيئ أن يحلف له ما علي لفلان كذا وكذا، ولا الجواب: يعجبني

ما يدعي أما فيو ه، لمن قبل هذه الدعوى التي يدعيها، فهذا فيما يدعي أنه عليه 
ل من قب حق أن عنده له؛ يحلف ما عندي لفلان هذا كذا وكذا، وما علي له

 الدعوى، والله أعلم.هذه 
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 الباب السادس عشر في اليمين في التسليم والدفع والأخذ

ا، و بعير أإبلا  وكذلك إن ادعى أنه أخذ لهومن كتاب بيان الشرع:  م/63/
به حتى ه أصحامع أو غنما أو أشباه ذلك، أو عبدا، أو نهب منزله؛ بعث الحاكم

 الوالي ما يرى.يبحثوا عن ذلك، فإن وجدوا تّمته؛ رفع إلى 
بنا؟ أصحا مع فإن ادعى أنه أخذ له قماشا أو متاعا، كيف اليمين مسألة:

  إنه ما قبله له حق من هذا القماش الذي يدعيه أنه أخذه له.
ليه عدعى : على المقالفي رجل ادعى أنه سلم إلى رجل شيئا؛  مسألة:

ه  يلإيحلف ما سلم  التسليم اليمين، إذا كان منكرا لما يدعى عليه من التسليم،
 كذا وكذا تسليما يجب عليه به حق لفلان هذا في هذه الساعة.

يء يلزم وت بش ثبليقوله إليه ليس يبين  ؟ قال:فإن ادعى عليه أو قبله قلت:
 يه.تلف ف؛ فمخ: إنه مضمون، وأما قبلهفقد قيلخصمه، وأما قوله إن عليه؛ 

وأمرني  ذا،وإذا قال رجل لرجل: إن فلانا وضع عندي لك كذا وك مسألة:
لك، ولكن ذى رفع عل بدفعه إليك، ثم لم يدفعه إليه؛ فحاكمه أن الحاكم لا يجبره

 يقول له أن يدفعه إليه بأمره، والله أعلم.
ائة بمخر آوعن رجل له مع رجل أمانة مائة درهم، ويطلب رجلا  مسألة:

، فقال لدراهملك اعلي لفلان مائتي درهم، فادفعا إليه تدرهم، فقال لهما: إن 
ه كما دفعنا إلي لى، قد: بلم يعطياني شيئا، قالا هما :الرجل الذي يطلبهما بالمائتين

ه، لا براءة لإلا فو رئ، بأما المطلوب، فإن كان أشهد أمرا ولم يأمر؛  قال: أمرتنا؛
 س/ 63برأ. / يوأما المؤتمن، فإن أمره أن يشهد، فلم يفعل؛ فهو حقيق أن لا
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يبرأ إلا  ؛ فلاانةإن كان أشهد عليه يوم دفع إليه الأم قال أبو عبد الله:
 بشاهدي عدل، وإن كان بإقرار؛ فلا شيء عليه. 

 ل له:ل فقاوعن رجل وصل إلى رجومما يوجد أنه عن أبي علي:  مسألة:
، وأنكر ف درهمأل أرسلني فلان إليك، أعطني الدراهم التي له عليك، فدفع إليه

هم الدرا اعتضالذي له الحق، ما أرسلت هذا، قال الرسول: قد أرسلني، وقد 
 ا.فيه انخلا من عندي؛ فليس عليه شيء، ويلزمه اليمين ما أتلف الدراهم و 

 ؛أو سلم إليه : في رجل ادعى أنه قبض رجلا غزلا،وقال أبو سعيد مسألة:
بت إذا لم يث لأفعال اإنه لا يمين في هذا إذا أنكر المدعى عليه؛ لأنه لا يمين في

 .خذ فعلالأو بالدعوى على المدعى عليه حقا، فالقبض فعل، والتسليم فعل، 
ال  مى رد م علذ له مائة درهفي رجل ادعى على رجل أنه أخ مسألة: وقال:

 معنى ، حتىه يمين: عندي أن هذا ليس فيفإنه قيلكان عنده له، فأنكر الآخر؛ 
 أخذها. م التيراهيثبت له به حق؛ لأنه يمكن أن يكون اتجره أن يرده بتلك الد

واجتمع رجلان إلى أبي عبد الله، فقال أحدهما: هذا وضع لي  مسألة:
1)فلان ادفع إلى فلان هذا  :نعم. قال :قال؟ ما تقولعنده جرابا، قال:  (

قال: لك هذا الجراب  :قال؟ ولم أدفعه إليه؟ فقال: إلى من دفعته :قال؟ الجراب
2)هذا 3)لا، إنما هو :قال؟ الرجل ( م/ إليه؛ فلم ير له شيئا، ورده 64لا أسلمه / (

 إلى صاحب الجراب الذي أمر له الرجل.

                                                 
(1  في الأصل علامة البياض.  (
(2  ق: لهذا. (
(3  ق، ث: قال. (
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لى فع إدوعن رجل يدعي أن فلانا  من جواب محمد بن الحسن: مسألة
، وأنه لفلان صيافلان مالا ليدفعه إلى ذلك المدعي، أو ادعى أن ذلك الرجل و 

ذا هن قبل عى أ: فأما إذا ادفعلى ما وصفتأوصى للمدعي بدراهم أو غيرها؟ 
ذا حق لهقبله  ما له حق من قبل فلان سلمه إليه، ليوصله إليه؛ فعليه أن يحلف

دفع إليه  عي أنهي يدليوصله إليه من قبل فلان، وهذا إذا كان الذمما يدعي إليه 
ليس ف ي؛)خ: من( رجل ح حقا له من عند رجل قد مات، وإن كان يدعي عن

ه، والله بطالبه في على هذا المدعى عليه يمين، ويرجع إلى من له قبله عليه حقه
 أعلم.

يبينها   ، لميابارجل ادعى على رجل أنه أخذ من عند عم له دراهم وث مسألة:
 تسمع دعواه. ؟ قال:كم هي، هل تسمع دعواه

ا ملف يح ؟ قال:وهل يلزمه في ذلك يمين، وإن لزمه كيف يحلف قلت: 
عليك  ا يدعيل ممعك ولا عندك، ولا أتلفت شيئا تعلم أن لهذا فيه حقا من قب

 من هذا المال.
ما فعل ك، فن رجل أمر رجلا أن يدفع بضاعة عنده له إلى رجلوع مسألة:

أمور لف المن يحأأمره، وأنكر الآخر أنه لم يدفع إليه شيء؛ فاليمين في هذا 
كانت   ة التيضاعبالدفع، لقد فعل كما أمره، وما عنده، وما عليه له هذه الب

احب صلى ععنده له، ولا حق قبلها، فإن كان هذا المدفوع إليه له دين 
ه أن ل لف باللهس/ وأراد الوفاء بتلك البضاعة، وطلب يمينه؛ ح64البضاعة، /

لا غيره، و لسبب، ا اعليه من الحق كذا وكذا، وما استوفاه، وصار إليه من قبل هذ
 ثم له حق حتى يصح بشاهدي عدل أن الآخر دفع إليه. 
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وأنكر  م،راهدرة وسألته عن رجل إذا ادعى إلى رجل أنه سلم إليه عش مسألة:
ف ي، كيلمدعاالحاكم يسأل  ؟ قال:المدعى عليه، كيف يجري اليمين في ذلك

ل لى سبيه عسلم إليه هذه العشرة، على أي وجه؟ فإذا اعترف أنه سلم إلي
 فلا يبين لي إليه، دهاالأمانة؛ فإنه لا يحلفه؛ لأنه يمكن أن يكون سلمها إليه ور 

 ه أمانة.في هذا يمين، إلا أن يدعي أنه سلمها إلي
ه سلمها عي أنيد فإن برح المدعي أن لا يقول هي له عنده، إلا أنه قلت له:

 مانة هي لهأراهم دشرة يحلفه ما سلم إليه ع ؟ قال:إليه أمانة، كيف يحلفه الحاكم
 عنده إلى هذا اليوم.

ا، أو ه شيئخذ ل: إذا ادعى رجل على رجل أنه إذا أوقال أبو سعيد مسألة:
نه أ يفمع ال: ليس قبله له حق، وطلب أن يحلف كذلك؛عنده له شيء، فق

عليه.  ا يدعىبم يحلف على ما يدعيه الخصم، ولا يحلف ما قبله له حق، أو يقر
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

م/ البائع 65/على فوإذا أنكر المشتري القبض من البائع؛  ومن غيره: مسألة:
  أعلم.أن يصح أنه قد دفع إليه ما باع له، والله

وفي رجل باع لرجل نصف ماله، بيع القطع، وهو  مسألة: ابن عبيدان:
صحيح العقل والبدن، ومكتوب في الورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين أنه 
قد برئ إليه من ثمن هذا البيع، براءة قبض واستيفاء، فلما هلك البائع، أنكر 

لك في مال هالكنا، فأخرج لهم  الورثة المكتوب له المال، وقالوا: نحن ما نعلم
الورقة، فقالوا: نريد منك يمينا أنك دفعت ثمن هذا المبيع للهالك، أعليه لهم يمين 

وقال : عليه اليمين. قال من قالفي ذلك اختلاف بين المسلمين؛  ؟ قال:أم لا
  : لا يمين عليه، وهو أكثر القول، والله أعلم.من قال
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التهم بالأمر وغير ذلك من الأيمان في الباب السابع عشر في اليمين ب

 التهم

دونه، أو  فيما ل، أوومن التهم أن يتهم بالأمر في قتومن كتاب بيان الشرع: 
إن فافعل، فه، في سرق، أو في حدث؛ فإنما عليه يمين ما أمر بذلك الذي فعل

ي بشاهد ليهحلف؛ لم يعاقب، وإن أقر، ولم يحلف؛ حبس، فإن أقر، أو صح ع
أو  دا له،عب أمر؛ عوقب، ولا ضمان عليه، إلا أن يكون الذي أمر عدل، أنه

 )خ: نهأ نحفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثماصبيا؛ فإنه يضمن. 
 إنما( على المتهم بالأمر اليمين.

فإن اتّم رجلا أنه أمر بضربه، هل يكون في هذا يمين إذا لم  قلت: مسألة:
أنه قد يوجد أن في هذا اليمين، ولا  معي ؟ قال:يصح المدعي على دعواه البينة

لا يمين في التهم، ولا عليها،  وقيل: س/ حبس.65حبس فيه، فإن لم يحلف؛ /
وإنما فيها الحبس بالتهم، والأحكام بالدعوى بثبوت البينات والأيمان، كما قيل 

1)«البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»: عن النب  ، وليس التهمة (
بدعوى، وإذا ثبت معنى اليمين على المتهم؛ كان في الأمر معنى الاختلاف؛ لأنه 

أنه ليس كل آمر ضامن، إلا أن يأمر عبدا أو صبيا، أو من له  بعض القولفي 
 عليه طاعة أو سلطان.

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
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ل كل، ه الفي: يلزمه الضمان، بمعنى الأمر قول من يقولفعلى  قلت له:
عنى ذلك، رج مه يخأن ؟ قال: معيلتهمة إذا صح معاني التهمةيجوز الحبس فيه با

 ا.ه تّيمعنامإذا كان يلزمه الضمان لسبب قد لزمه معنى التهمة فيه، خرج 
ن هاشم بن أ : أخبرني أبو عبد الله ومن كتاب عزان بن تميم مسألة:

مام مع الإ دمىالجلندى كان قد أصابته رمية، فجرحته في رأسه، وهو يومئذ ي
ماه، ه من ر بمر أ، أنه بن الجلندى الصقر بن محمد بن زائدةغسان، فاتّم هاشم 

ن سليما ليهعوكان الصقر يومئذ بسمائل، فأمر به غسان، فحبس، فأنكر ذلك 
تّمه أنه نما ا، وإ: ليس عليه حبس؛ لأنه لم يتهمه أنه جرحه هووقالبن عثمان، 

حتى  غسان، لك، فلم يقبل ذأمر من جرحه؛ فإنما عليه اليمين، ولا حبس عليه
 م/66غضب سليمان، وهجره. /

؟ التهمة ه علىلفيحوفيمن اتّم إنسانا أنه سرق له شيئا، يجوز له أن  مسألة:
يه نه يكون فإ قيل:و  ى.: لا يمين في التهمة، إنما الأيمان في الدعاو قال: قد قيل

لا إم اليمين، المته ليهإاليمين على العلم على المتهم، ولا يمين على المتهم إن رد 
 أن يرضى بيمينه أنه يتهمه. 

رق سأنه  لرجلاوعن الذي يتهم  ومما يوجد أنه عن الشيخ أبي الحواري:
عا؛ فليس يه قطع علإن قال: إنه يتهم هذا، ولا يقط ؟ قال:شيئا، هل عليه يمين

حبسه  لتهمة؛امه في التهم أيمان، فإن كان هذا الرجل المتهم بالسرق ممن يلز 
 الحاكم، وليس عليه يمين.

اكم، هل  الحإلى وسألته عن رجل اتّم رجلا بأخذ مال له، ورفع عليه مسألة:
 اختلافا. أن في ذلك معي ؟ قال:على المتهم يمين إن أنكره



 نربعوالحادي والأ الجزء  129  قاموس الشريعة

 

معي أنه  ؟ قال:لف: فإن رد اليمين إلى الذي له المال، هل عليه أن يحقيل له
 : لا يمين على المتهم.قد قيل

همة، وعليه  الت فيفلا يمين ومن جوابه في اليمين في التهمة، فقال: مسألة:
 الحبس، ولا غرم عليه إلا بالبينة.

جدارا،  سر لهه كوذكرت فيمن اتّم رجلا، ورفع عليه إلى الحاكم، أن مسألة:
هل ترى له  قلت:فأنكر المتهم أنه، لم يكسر جدارا، فطلب يمينه على ذلك، 

أن يحلف،  ، إماتهمأو ترى على الم قلت:يمينا عليه في هذا إن رد إليه اليمين؟ 
مين على الي س/ فقد عرفنا في66/ فعلى ما وصفت:وإما أن يرد الحدث؟ 

قلّت  تهم،ى الم: لا يمين علفقال من قالالتهمة اختلافا من قول المسلمين؛ 
إن على  :القوقال من التهم أو كثرت، صغرت أو كبرت؛ فلا يمين في التهم. 

حق لتهم، واستسباب ات أالمتهم اليمين فيما اتّم به مما يلحقه فيه التهم، إذا بان
ه حق م فيلحبس على التهمة، وكل من لز )خ: حكم( التهم من ا فيه أسباب

ظام، مثل: ث العلأحدا: لا يمين في التهمة إلا في التهم باوقال من قالالتهمة. 
قة علم يه حقيعل سفك الدماء، وقطع الطريق التي تظاهر بها الأخبار، ولا تقع

ن من هذا دو  إلا بما يصح في القلوب؛ لعظم الحدث، ولا يكون اليمين فيما
 نه لا يحلفهم؛ لألمتذا قول حسن، ولا نعلم اختلافا أنه لا يمين على االتهم، وه

 على تّمة.
: إنه لا يمين في قول من يقولومن أجل هذا القول، وهذا الإجماع قوي 

البينة على المدعي، واليمين على المدعى »: التهمة، ولمعنى آخر، قول النب 
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1)«عليه لا نعلم اختلافا أنه لا يمين في  ، فلا يكون يمين إلا على دعواه، وكذلك(
 قال من قالالتهمة إذا لم يظهر لها سبب يستحق حكم الحبس بالتهمة، وإنما 

باليمين فيها إذا وجب فيها الحكم بالحبس بالتهمة على ما يراه المسلمون أنه إذا 
وجب فيه الحبس بالتهمة، فلأجل هذا أوجب من أوجب اليمين إذا قد وجب 

 الله أعلم بالصواب.الحكم بالحبس، و
ين لما أن رد م/ ألزمك اليم67إن الرجل الذي يلي الحكم بينكم، / وقلت:

 د مضىه؟ فقكيف أرى الوج  وقلت:إليك تّمتك اليمين، فأبيت عن اليمين، 
تهم د إليه المإذا ر  تهمالجواب في ذلك، إنا لا نعلم اختلافا، أنه لا يمين على الم
لى هذا؛ يمين عت باليمين، وإنما الاختلاف التي وصفنا لك في المتهم، فإن بلي

إن لم و ك، فلا تحلف، وليس لحاكم أهل زمانك أن يحملك على ذلك؛ لأن ذل
برة، ولا للجبا ليسو ه لا يلزمك، ولابد أن تكون مخالفا فيه، يكن إجماعا على أن

 من لمسلميناام حكام الجبابرة أن يجبروا الناس على المختلف فيه، كمثل أحك
عند  سلمينالم إمام، أو قاض الإمام، أو من كان من حكام الإمام، أو جماعة

ن رضي أو لم، مامعدم الإمام، أو من قدمه جماعة المسلمين للحكم عند عدم الإ
علم الله أوك، به الخصمان حكما بينهما، أو ألزما أنفسهما حكمه، فافهم ذل

 بالصواب.
قة كان، ثلفه، يح وعن رجل اتّم رجلا في خيانة ماله، هل يجوز له أن مسألة:

 .هماأو غير ثقة، أمينا عليه، أو غير أمين؟ فالأمين إذا كان مت

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
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1)قال المصنف نا على مال رجل، فادعى تلفه، أو لعله أراد إذا كان مؤتم :(
ضياع شيء منه، أو أتلفه، وطلب رب المال يمينه على ذلك؛ فذلك في الحكم، 
وكذلك إن كان أمينا لوالده، فأراد أن يحلفه، وذلك إذا كان متهما، أو استخانه، 

أما إذا كان أمينا ثقة؛ فما نحب له أن يحلفه، فإن حلفه؛ فذلك في الحكم، ولا ف
س/ لأن الأمور تحدث فيما يغيب من الناس، وإن لم يكن 67ه مبطل؛ /نقول: إن

في ذلك باختلاف  فقد قيلأمينا، وإنما اتّمه بشيء من ماله لا يقع فيه التهمة؛ 
 في اليمين على التهمة، والله أعلم.

يه، فع علا، فر رجل اتّم رجلا أنه أخذ له شيئ من كتاب الأشياخ: مسألة
م ظلما، نما سل، وإأو يسلم، فقال: أنا أسلم، ولا أحلففألزمه الحاكم أن يحلف 

 رت. ا ذكمله أخذ ذلك على  ما يعجبني ؟ قال:هل يجوز للمتهم أخذ ذلك
تّم، أمانا إلى : ذلكبعض قالوالمتهم بكتمان الصدقة فيه اختلاف؛  مسألة:

 ا كتملف ميح: من اتّم حلف، والذي رأى أن وقال قوموليس عليهم أيمان. 
 للمسلمين في ماله من الصدقة، والله أعلم.  حقا يجب
ل هله،  ضاررامفإن ادعى عليه أنه أمر بنخلته من حدها  قيل له: مسألة:

مر  الأمان فيأن في لزوم الض معي ؟ قال:يلزمه يمين إن لم يكن معه بينة
ال وقلك. مان ذض: إنه يلزمه فقال من قالاختلاف، إذا أمر من لا طاعة له؛ 

 لا يلزمه ضمان ذلك.: إنه من قال

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: المضيف.  (
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 ل:؟ قالكبذ فإن كان ذلك تّمة، ولم يدع عليه، إلا أنه اتّمه قلت له:
ك قبلك له علم أن تيحلف يمينا بالله ما يعلم، أنك حددت لفلان هذا نخلتين، ولا

 حق من قبل ما يتهمك أنك حددت له حمل نخلتين أضررته بهما.
 هنألا يبين لي  ل:؟ قافإن رد المتهم اليمين إلى المتهم، هل يلزمه يمين قلت:

 م/ يلزمه في ذلك يمين، والله أعلم.68/
عن رجل و  ر:لمؤثومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي ا مسألة:

ذا هأتّم  إنيجاء برجل إلى حاكم من الحكام، فقال له: إني سرق لي مال، و 
قهره حتى مين، و ليباأن يحلفه له الحاكم، فحكم الحاكم عليه  الرجل، وطلب يمينه

أنه  ة يشهدبينبحلف؛ فينبغي للحاكم أن لا يحلفه هذا، ولا يحبسه حتى يأتي 
أو جداد  سرق له شيء، أو أثر من نقب بيت، أو قطع ثوب، أو ذبح دابة،

ا؛ حبسه مهم تّيلمتنخلة، أو نحو هذا، فإذا شهد معه بذلك، واتّم رجلا، وكان ا
، ن خالدبمد الحاكم على ما يرى من حبسه، فإن طلب يمينه؛ فقد أخبرني مح

الصفة،  لى هذهه عوالذي عندي أنه يرفعه إلى أبي الحواري: أن للحاكم أن يحلف
ر ذلك أنكو وإذا سرق لرجل مال، فأخبره من لا يثق أن فلانا سرق مالك، 

 ب في ذلك.فلان، وطلب إلى الحاكم أن يحلفه فقد مضى الجوا
ولا أيمان بالطلاق في الأحكام ولا نصب ]في أيمان التهم؛ لأن  مسألة:

النصب لا يكون بين الخصمين، إلا أن يحلفا به جميعا، والتهم لا تجوز لمن له 
1)التهمة أن يحلف، فلا نصب[  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفيها،  (

                                                 
(1  زيادة من ق، ث. (
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نسائه بما  و أحدأ، في زوجته وفيمن اتّم رجلا أنه يخونه مسألة: ابن عبيدان:
 الله أعلم.ذا، وثل هملا يمين في  ؟ قال:لا يجوز، وأنكر ذلك، أعليه يمين أم لا

 فيليها عين ومن ادعى أن زوجته تخونه في نفسها؟ فلا يم مسألة: ومنه:
 ذلك. 

لوب المط على لا يمين في النكاح، إلا في دعوى يثبت بها حق قال غيره:
 والله أعلم. س/ إن أقر بها،68/

ينه، طلب يمره و ومن ادعى على آخر أنه سرق له متاعا، فأنك مسألة: ومنه:
 وقول: ين.اليم ليه: عفقولفرد عليه اليمين، ثم قال: أنا أتّم أنه سرق متاعي؛ 

 لا يمين عليه، وهو أكثر القول، والله أعلم.
عى : وفي رجل اد عن القاضي عدي بن سليمان الذهلي مسألة
ن صحت ين، وإيم أة أنها أفسدت زوجته عنه، وأنكرت دعواه، أله عليهاعلى امر 

تسبب  ، وإنهذا أرجو أنه لا يمين في مثل ؟ قال:دعواه عليها، أتحبس أم لا
عندي اطل؛ فلبعليها، ثم سبب مما يدل على صحة دعواه من إفسادها لزوجته با

 أنها حقيقة بالعقوبة والأدب، والله أعلم.
؛ عليها لزنىجته باوالمتهم زو  محمد بن عبد الله بن مداد:عن الشيخ  مسألة

 م. اليمين أنها ما خانته في نفسها، ولا تعلم غيره، والله أعل
نكرا ه، وأزوجت فيمن ادعى أبوي زوجته أنهما أفسدا عليه الصبحي: مسألة:

 غا، ويختلفة باللزوجالا يمين في مثل هذا، إذا كانت  ؟ قال:ذلك، فأراد يمينهما
 يه إن كانت صبية، وهي تجد من يعاشر، والله أعلم.ف

وفيمن طلق زوجته، فلما طلقها طلبت المرأة منه  عن أبي نبهان: مسألة
صداقها الآجل الذي تزوجها عليه، فاحتج عليها أن يحلف يمينا أنها ما ارتكبت 
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قد  ؟ قال:معصية تبطل صداقها في حال الزوجية بينهما، أله عليها يمين، أم لا
في اليمين أن له عليها، لكني أرجو أنه يخرج فيها فيما عندي الاختلاف في  يلق

م/ بالتهمة منه لها، ولا يبين لي في الحقوق بعد ثبوتّا أنها 69موضع ما يكون /
تزول بالتهمة لما يزيلها، بل هي عليه حتى يصح معه فيها ما يبطلها فيحطها، 

 والله أعلم. 
رأته، م امأوفيمن يطلب الإنصاف من  س:عن الشيخ ناصر بن خمي مسألة

جته، أو خذ زو ن يأأوابنتها أو أختها، أو أحد من الناس، ويدعي عليه أنه منعه 
ل بينهما هذلك،  ليهسترها عليه، أو قال لها بكلام يبعدها عنه، وأنكر المدعى ع

لبينة اعليه و عة، هذه الدعوى عندنا مسمو  ؟ قال:خصومة وأيمان في ذلك، أم لا
ن كرت ممن ذ عادلة على صحة دعواه، ولا أعلم في ذلك يمينا، وإن كان مال

عدلا  ا يراهملى عتلحقه التهمة بالفساد في إفساد زوجته؛ فواسع للوالي أدبه 
 وصوابا، والله أعلم.

فعل شيء : وفي تحليف من اتّم ب عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
 الماضي فيم به اتّ يفه عن فعل مامن المعاصي، وهو ينكر ذلك، أيجوز للوالي تحل

 أم لا؟
بره أن يج أماو إن هيبه باليمين لأجل الصفة؛ لم يضق عليه ذلك،  الجواب:

 له ذلك، والله أعلم. لم يعجبنيعلى اليمين فيما مضى؛ 
 في ماله، ا، ولافسهوفيمن أراد من زوجته اليمين، أنها ما خانته في ن مسألة:

 ولم يفسر الخيانة، أله اليمين أم لا؟
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ه فيه خانت نهاأإذا لم يدع عليها شيئا من الحقوق من قبل المال  الجواب:
و بعده، طلاق أال خيانة، يلزمها له ضمانة من قبلها؛ فلا يمين عليها كان قبل

 لم.س/ والله أع69/
وأنكر ذلك  ومن ادعى على آخر، أنه أخذ شيئه بالباطل، مسألة: ومنه:

لمن أخذ  نه علمه أالمدعى عليه، وطلب يمينه؛ فعليه اليمين، وأما إن ادعى علي
فيه فينه؛ ب يمشيئه بالباطل، وهو يقدر على رده ولم يرده، وأنكر ذلك، وطل

وأنكر وطلب  بالباطل، اختلاف، وأما إن ادعى عليه أنه عامل على أخذ شيئه
 م.عليه اليمين، والله أعل وأكثر القوليمينه؛ ففيه اختلاف؛ 

ني أن له أخبر  أبي وفي رجلين ترافعا إلينا، فقال أحدهما: إن مسألة: ومنه:
ينه، دعي يمالم علي هذا كذا، أو أخبره غير أبيه، فأنكر المدعي عليه، فطلب

ة ي أخبره ثقن الذدعي أإذا قال الم قال:؟ فردها إليه، أله رد اليمين في مثل هذا
دعى لى الملا علا تكون اليمين في مثل هذا إ قول: عنده؛ ففي ذلك اختلاف؛

أخبره  ي لقدلمدعاإذا رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي، حلف  وقول: عليه.
ن بن فلاان أبوه، وهو ثقة عنده، أن له على فلان هذا كذا، أو أخبره فلا

ه قد ان أبو ن كإثقة عنده، أن لأبيه على فلان هذا كذا وكذا،  الفلاني، وهو
 مات، وهو وارثه، والله أعلم.

إن الشريكين لا تلحقهما التهمة فيما اشترك فيه خاصة، ولا يمين  مسألة:
وقد قال بعض م/ بعض، فيما اتّما فيه بعضهما بعضا، 70عليهما لبعضهما /

ا صاحبه، وإن نكل؛ فعليه الحبس، وأما عليهما اليمين إن اتّم أحدهم المسلمين:
المتساكنان فتلحقهما التهمة حتى يصح التفويض لبعضهما بعض في مالهما، 

 وقد قال بعضهم:فيكون حكمهما حكم الشريكين في قول بعض المسلمين. 
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1)ليست المفاوضة كالمشاركة، فالشائف والبيدار إذا قوطعا الجزء من علمهما ؛ (
أكثر القول، ولا تلحقهما التهمة، وإذا كانا يعملان بأجر فهما كالشريكين في 

 معلوم؛ فهما أجيران، وتلحقهما التهمة، إذا كانا من أهلها، والله أعلم.
ره ر، أجبل آخوإذا ادعى رجل على رجل أن له حقا من ق الزاملي: مسألة:

إلا رية، كذا لاا و أن يحرس له متاعا، فقال المدعى عليه: استأجرته كل شهر بكذ
طلع ين أن يمك إن كان هذا الحرس ؟ قال:أنه لم يحرس، القول قول من منهما

ما  يفعل نه لمأن يكون القول قول المستأجر، أ فيعجبنيعليه فيه الشهود؛ 
 ود،لشهااستأجره، حتى يصح أنه فعل، وإن كان لا يمكن أن يطلع عليه 

 نفهو مما يمك را،اأن يكون القول قول الأجير، وإن كان هذا الحرس نه فيعجبني
 أن يطلع عليه الشهود، والله أعلم.

 ة، أونايومن ادعى على عبد رجل حقا من قبل ج مسألة: ابن عبيدان:
قطع، أم  ن يمينيكو و معاملة بيع وشراء، وأنكر سيد العبد ذلك، له عليه اليمين، 

بل جناية؛ س/ يدعي على عبد هذا الرجل حقا من ق70إن كان / ؟ قال:علم
ولا  سيده، على سيده يمين علم، وإن كان من قبل معاملة؛ فليس له يمينفعلى 

 علم. أعلى العبد؛ لأنه ليس له بيع ولا شراء إلا بإذن سيده، والله
وفيمن عليه حقوق للناس، وهو فقير، فادعى عليه أحد من ديانه،  مسألة:

في ذلك أن عندك شيئا مرفوعا عند جارك، وأنكر الجار ذلك، أعلى الجار يمين 
أرجو أنه على الجار يمينا، إذا كان متهما أنه يدفع الديان عن  ؟ قال:أم لا

                                                 
(1  ق: عملهما. (



 نربعوالحادي والأ الجزء  137  قاموس الشريعة

 

استيفاء حقوقهم، أن هذا الفقير ما رفع عنده كذا، هكذا حفظت شبه هذه 
 المسألة من جواب المتأخرين، والله أعلم.

ا أو يجه بهل تزو وإذا ادعى الزوج على زوجته أنها زنت قب الصبحي: مسألة:
 ؟فظهاوأنكرت وأراد يمينها، أله عليها يمين أم لا، وكيف لبعده، 

الحاكم،  ا عندليهعلا أعلم عليها يمينا لازما، إلا أن يرفع الزوج  الجواب:
وإن أقرّت؛  ويطلب الملاعنة، لاعن بينهما الحاكم إن أنكرت دعوى الزوج،

 رجمت إن كانت محصنة، والله أعلم.
 في لا بالأيمان له ذلك على قول من قال:وإن أتمها بذلك، وأراد يمينها، أ

 التهمة، أم لا؟
 منها طلبلا أعلم ذلك، إلا أن يستحق عليه الصداق بوجه، و  الجواب:

عض ى باليمين لأجل استحقاق الصداق عليه؛ فعسى أن يكون له ذلك عل
 القول.

ه فيه الضمان لم/ يلزمه 71ومن اتّم من تلحقه التهمة بفعل شيء / مسألة:
 لا؟ ين أميمليه عصح ذلك، وكان له أثرا ولا أثر له وأراد يمينه، أله أن لو 

على من  ليمينا الا يمين على الثقة، ولا العدل، ولا الولي، وإنم الجواب:
 من يرى ذلك في التهمة. في قولتلحقه التهمة 
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 الباب الثامن عشر في اليمين في السرق والقذف

ومن ادعى على غيره ما ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد: 
يجب به الحد، وعدم البينة على دعواه؛ لم يلزم المدعى عليه له يمين، وليس عند 
أبي حنيفة للقذف يمين، وأوجب اليمين في ذلك مالك، والشافعي، وأما 

ره، وأوجبوا أصحابنا، فلم يوجبوا اليمين في القذف، وفيما هو حق لله جل ذك
1)اليمين في الدعاء  السرق؛ لأن بالنكول يجب المال للمدعى. (

أو  بة له، داوذكرت في رجل ائتمن رجلا ومن جواب أبي الحواري: مسألة:
قال: فم، في مال، فسرق، فطلب صاحب الدابة، أو صاحب السرق إلى الحاك

هي و ابتي، دلى هذا أخذ دابتي، أو قتلها، أو سرق مالي، وقد أوقفت الناس ع
أو  لبيتا: فإذا كان صاحب فعلى ما وصفتمقتولة، أو شيء وهو مسروق؟ 

 يه إلىلع فنزل المدعي الدابة، أو المال، يقول: إن هذا الذي سرق دابتي أو قتلها،
دابة أو احب الل صاليمين؛ كانت الأيمان بينهم، واليمين للمدعى عليه، وإن قا

لتهمة ايس في فل ي عليه فيما يدعي عليه؛المسروق أنه يتهم هذا أنه الذي عند
لا ليه إرم عغس/ أيمان، وعليه السجن إذا كان ممن تلحقه التهمة، ولا 71/

 بالبينة، ويستقضي حبسه، فافهم ذلك.
لد ل يجهوعن رجل قذف امرأته برجل، وسمى به، هل يحلف )ع:  مسألة:

شهداء؛  ربعةت بأنعم، إن لم يأ ؟ فقال:الرجل إن لم يأت بأربعة شهداء عليه(
 جلد الرجل، ولا عن امرأته، ثم فرّق بينهما.

                                                 
(1  هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: ادعاء.  (
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بت ، وطلهودشوإذا ادعت المرأة على زوجها القذف، ولم يكن لها  مسألة:
 دوليس في الح اليمين بأن يحلف زوجها؛ فلا يمين على الزوج؛ لأن هذا حدّ،

 يمين.
نكرها، وذكرت في المرأة التي رفعت على رجل ادعت أنه سرقها وأ مسألة:

وطلبت يمينه؛ فلها ذلك عليه، ويحلف ما قبله لهذه المرأة حق من قبل ما تدعي 
عليه من هذا السرق، وإن قال: إنه يحلف ما يعلم أن قبله لهذه المرأة حقا مما 
تدعي إليه من هذا الشيء، من هذا الذي يدّعيه إليه، أنه له ذلك، وليس على 

أنها تتهمه، إلا أن تدعي عليه قطعا؛ فعليها  المرأة يمين إذا كرهت ذلك، إذا قالت
1)اليمين ]إذا رد إليها اليمين، فإذا نصب اليمين[ بالقطع؛ يحلف هو، وإلا  (

حلفت هي، كان لها ذلك، كان المدعى عليه متهما، أو غير متهم، واليمين على 
 الثقة، وغير الثقة، نقب البيت، أو لم ينقب، ولا يمين على متهم.

م بسرقة؛ حلف يمينا بالله ما يعلم، أن ومن  مسألة: ا من قبل يه حقه عللاتُّّ
 وى التي يدعيهام/ ولا حقا من قبل هذه الدع72ما يدعي أنه سرق له دراهم، /

ن شاء إلغيب، الى إليه، ولا يمين لصاحب الدراهم؛ لأنه لا يجوز له أن يحلف ع
 الله.

ولم  ذهاوسئل عن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم، فأخ مسألة:
لف ما نه يحأ عيم ؟ قال:يعطه إياها، فأنكر ونزل إلى يمينه، كيف تجري اليمين

بيان  كتاب  من انقضى الذيلقط دراهم، يعلم لهذا فيها حقا إلى هذه الساعة. 
 .الشرع

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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جل ر : وإن ادعى  عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد مسألة
لتهمة سباب اح أعلى أناس أنهم دخلوا بيته، أو دكانه، وأخذوا متاعه، فإن ص

أو غير  ب،بابدخول البيت، أو الدكان من كسر قفل، أو نقب جدار، أو كسر 
ذا إ ثقة غير ذلك من أسباب التهم، من شهادة من لا يتهم بتحريف، ولو كان

لحقه تن ممان هذا المتهم بذلك أمن على ذلك، ولم يكن بينهم خصومة، وك
لمتهم هذا ا بسيحالتهمة بذلك؛ جاز عندي للقائم بالأمر من إمام أو وال، أن 

 يجز لمك؛ على قدر ما يستحق، ويراه ردعا له، وإن لم يصح السبب في ذل
دعى ن اإحبسه، إلا أن يصح السبب، وتسمع دعوى المدعى عليه في ذلك، 

سليم ليه بتكم عوأخذ متاعه، وإن أقر بذلك؛ حعليه أنه دخل بيته أو دكانه، 
 يمينه؛ نزل إلى، و ذلك لربه، وإن أنكر؛ دعي المدعي لذلك بالبينة، فإن أعجزها

رج من دعاوى س/ ما يصح من معاني ما يخ72على / فله عليه اليمين بالله 
د ر  ذلك ه فيلالمدعى عليه بذلك، وإن ردّ اليمين إلى خصمه في ذلك؛ فليس 

ين، رد يم  ذلكفيوقول إن كان الشيء مجهول القيمة على أكثر القول.  اليمين
 ن ذلك،مق فإن حلف، وإلا أخذ بتسليم ذلك إلى المدعي على ما يوجبه الح

 والله أعلم.
كر ، فأنابةوفي رجل ادعى على رجل أنه سرق له د مسألة: ابن عبيدان:

على من اضر، فح ن غيرالمدعى عليه، وقال: هذه الدابة اشتريتها من فلان، وفلا
أنه لا  صفت:و فعلى ما الخروج، إلى البائع على المشتري، أم مدعي السرقة؟ 

أن  ه، إلايد يحكم على أحد بالخروج منهما، والدابة تكون في يد من هي في
ده، والله ي في ين هميقيم المدعي البينة العادلة أن هذه له، فإنها تنزع من يد 

 أعلم.
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يرها، أو غ دابة وفيمن سرقت له لح بن سعيد الزاملي:عن الشيخ صا مسألة
لرجل لبة ووجدها عند رجل يقول أنه اشتراها من فلان، فقال صاحب الدا

؟ ك أم لاليه ذلعله المشتري: إما أعطني دابتي، وإما أحلف أنها ليست بدابتي، أ
 لذي فياادعى ، فإن الرجل إذا سرقت له دابة أو غيرها، ولقيها عند رجل قال:

لمدعي للدابة اده ييده الدابة أنه اشتراها من رجل أو غيره، فإن أقر الذي في 
إذا لم  ا بشيءعهباأنها دابته؛ حكم عليه بتسليمها إليه، ولم يحكم له على من 

م دابة المدعي، حك م/ العادلة أن هذه الدابة73يقر بالسرقة، وإن صح بالبينة /
ي في ال الذإن قعلى من باعها عليه، و بتسليمها إليه، ورجع المشتري بالثمن 

أراد و دعي بينة، د الميجلم و يده الدابة أنه اشتراها، ولا يعلم أنها دابة هذا المدعي، 
يها فذا المدعي علم له ييمينه؛ فله عليه اليمين يحلف له أنه اشترى هذه الدابة، ولا

المدعي،  على ينليمحقا، فإن أبى عن اليمين؛ فلابد له، إما أن يحلف، أو يرد ا
ن أ، إما له فيحلف المدعي أنها دابته، فإن حلف؛ حكم يردها عليه، ولابد

ين على د اليمر إن يحلف، أو يرد اليمين، أو يسلم الدابة للمدعي بغير يمين، و 
  والله أعلم. بة،المدعي، فأبى المدعي أن يحلف؛ صرف عنه، ولم يحكم له بالدا

غرم،  له ماأة، يئا، أو استغل منها غلفإن كان غرم على الدابة ش قلت له:
اها ا كان اشتر ها إذبرد أما الغلة؛ فلا يحكم عليه ؟ قال:وعليه رد ما استغل أم لا

فإن فضل له  ها،بوجه حق، وتحسب له غرامته عليها من الغلة التي استغلها من
 شيء؛ رده عليه صاحب الدابة، والله أعلم.

ى رجل أنه كسر له بابا، وسرق له وفي رجل ادعى عل مسألة: ابن عبيدان:
ما هو كذا، ثم ادّعى على رجل، ادّعى على رجل آخر، وقال هذا الرجل الأول: 
مبرئه من هذه السرقة في مثل هذه الدعوى، أيكون قوله مقبولا، ويفك للأول 
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س/ إذا ادعى على رجل أنه  73أما / ؟ قال:من الحبس، ويحبس الآخر أم لا
ه دراهمه، ولم يقل اتّمه، ثم بعد ذلك أبرأه مما ادعاه كسر له بابه، أو أخذ ل

عليه، ثم ادعى على رجل آخر تلك الدعوى؛ فإن الأول يطلق من الحبس، ولا 
يقبل قوله على الرجل الأخير، وأما إذا اتّم الأول، ولم يدع عليه قطعا، ثم اتّم 

ويحبس المتهم الرجل الآخر، فإذا لم ينقض حبس المتهم الأول؛ فإنه يطلق الأول، 
 الآخر إذا لحقته التهمة، والله أعلم.

 ه به،لأقر فوفي رجل ادعى على رجل أنه سرق له متاعا،  مسألة: ومنه:
ن أقر فلاو س، وادعى أنه باعه على فلان أيضا، وقبض ثمنه، وأتلفه وهو مفل

منه، كيف  لمسروقه لأيضا أنه اشترى من هذا السارق هذا المتاع، ولم يعلم به أن
، إلا أن لمدعيلتاع لا يقبل قول البائع بعدما باع أن الم ؟ قال:لحكم في ذلكا

لبائع الى عيصح ذلك بالبينة العادلة؛ فإنه ينزع من يده، ويكون الثمن 
 للمشتري، والله أعلم.

ين، نصف وفي رجل ادعى على رجل حقا له، ولرجل غائب مسألة: ومنه:
أوضح لحق، و اذا ء الغائب فطلب في هوعدم البينة، وحلف من عليه الحق، ثم جا

 بجميع له عليه البينة، أيقضي له بنصف الحق، ويكون له خاصة، أم يقضى
ولا يكون  لحق،ايقضي له بنصف  ؟ قال:الحق، ويكون له وللطالب الأول أم لا

وارث، غير الو ث، للأول شيء، بعدما حلف المدعى عليه، وهذا فرق ما بين الوار 
 م/74والله أعلم. /
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، فيمن ادعى على آخر، وقال: إنه سارق عليّ كذا عن الصبحي: مسألة
1)]أو ما خذ علي كذا[ بسبيل التعدي منه عليّ، وأنكر المدعى عليه، أترى  (

عليه يمينا على هذا اللفظ أم لا؟ وإن أقر المدعى عليه أني سرقت عليك كذا، أو 
هذه دعوى صحيحة،  ؟ قال:أخذت عليه كذا، أيكون هذا إقرارا منه أم لا

وقوله: "سرق مني" معناه أخذ مني مختفيا عني، وإن أقر هذا المدعى عليه؛ فإقراره 
على نفسه موجب عليه الغرم والقطع، وهذه دعوى صحيحة، وإقرار صحيح، 
وعلى المدعى عليه يمين بصحة تنفي هذه الدعوى، وفيها رد إن ردها المدعى 

بشيء من أمر الدين إذا قال: فلان سارق،  عليه على المدعي، ولا يلحق المدعي
أو سرق علي، إلا أن يكون وليا عند السامع، أو يكون له ولاية عند الحاكم؛ 

 فإن عليه التوبة، أعني: المدعي، والله أعلم.
اه، ولم : اشتر إنه وفيمن ادعى شيئا في يد غيره، وأنكره وقال مسألة: ومنه:

قه، إلا مستح خذهلا يأ قول: ه غصب منه؛يعلم بغصبه، وأتى المدعي بينة أنه ل
ي على مال لا تو  صلوفي الأ ،بما اشتراه هذا المشتري؛ لأنه غير غاصب ولا متعدّ 

أن  ده بعد: إن له أخذ متاعه حيث وجمن المسلمين وقال من قالمسلم. 
ه، والله مه إليسل يصح أنه له، وأنه غصب منه، وللمشتري أن يتبع من باعه فيما

 أعلم.

                                                 
(1  زيادة من ق، ث. ولعله: أو أخذ علي كذا. (
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1): لا يحبسقالومن رفع على أحد أنه لقط نخله،  لة: ومنه:مسأ إلا  (
2)س/ عند من يرى القيافة74بسبب، ومن السبب عندي أن ترى أثر اللقط / ) 

 في الإطمئنانة دون الحكم، والله أعلم.

  

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: يحسن. (
(2 ابن سيده: قاف الأثَر قِيافة واقتافه اقتِيافاا وقافه يقُوفه قَـوْفاا وتَقوَّفه تتـَبَّعه. لسان العرب: مادة  (

 )قوف(.
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 الباب التاسع عشر في اليمين في الإقرار وما يمضي ذلك

رجل، لماله  فأشهد بقطعة منرجل حضره الموت، ومن كتاب بيان الشرع: 
 بحق عليه له عند الموت.

ا لله مبا ويحلف يمينا : إن عليه اليمين للورثة إن أرادوا يمينه،قال أبو سعيد
دا، بأنه ك شهو بذل فإن أشهد له قلت له:يعلم أنه أقرّ له بهذه القطعة بباطل، 

 . ينليماإن عليه  ؟ قال:أشهد له بهذه القطعة بحق له، هل عليه يمين
 .باطلبيحلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له  ؟ قال:وكيف يحلف قلت:
ول ق فيأنه  ؟ قال: معيفإن امتنع عن اليمين، هل يحكم بشيء قلت:
 ء.ه بشيلكم أن من لزمه اليمين في شيء، فامتنع أن يحلف؛ لم يح أصحابنا
؟ ليهعدر قفهل يسعه أخذ ذلك الذي شهدت له به البينة سرا، إن  قلت:

يس له للأصل في ا أقول ليس له حجة في هذا المال إلا باليمين، إذا كان: قال
 حجة إلا باليمين؛ لأنه لم يكلف في اليمين ما لا يسعه.

نه أ عيم :؟ قالفإن أخذ من ذلك شيئا في سترة، هل عليه ضمان قلت له:
  يكن لهمين؛ لمليإذا لم يكن له ذلك إلا باليمين، وإذا لم يكن له ذلك إلا با

يمين، لا بالك إذلك عندي، وهو من المال، أو لبعض كالكل، إذا لم يكن له ذل
 معيو نه؛ فهمخذ وإذا لم يكن له ذلك؛ فعليه الضمان في الحكم الظاهر، وما أ

 .موقوف م/ فإن حلف؛ كان له أخذ الكل، وإن لم يحلف؛ فهو75موقوف، /
 ؟ قال:لكبذ فإن لم يحلف حتى حضره الموت، هل عليه أن يوصي قلت له:

ة، إلا  عليه وصيلم يبن جة؛إذا صح معه الإقرار، أو البينة العادلة التي تقوم بها الح
 أنه أوصى بالصفة، كان ذلك عندي احتياطا.
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اد المشهد بإشه ينةوما لم يحكم له به إذا لم يحلف، ولو صحت له الب قلت له:
حكم  يديهم،أ من له بحق، هل يجوز لورثة المشهد أكل ذلك المال ما لم يزله

جة إلا ال ح المفيإذا صحت البينة، أو الشهادة، ولم تكن له  ؟ قال:حاكم عدل
جته من حيقطع  لم باليمين، فإن قطع الحاكم حجته عنهم، وبرئوا من الحجة، وما

 ق.ذلك؛ فهو عندي معلق عليه إلى أن يحلف، أو تنقطع في حكم الح
لبه لما طفه، : إنه أقرّ له بوعن رجل يطلب من رجل شيئا، ويقول مسألة:

 قلت:اهم؛ بالدر  له إليه، قال السلطان: قهرني حتى قبلت له بالدراهم، أو أقررت
لسلطان ى أن اادعو ما يثبت من هذا بينهما، فإذا أقر أنه ضمن له، أو أقر له، 

ه صح أنيحتى  : إن له حجته في ذلكفقد قيلجبره على ذلك موصولا بكلامه؛ 
ا مدعي يكونو إنه يثبت عليه الإقرار،  وقيل: غير جبر. ضمن، أو أقر على

ذلك   ال: إن قثمللجبر، وأما إذا أقر، وقطع الإقرار بسكوت، أو بكلام غيره 
 لا أعلم فيو لجبر،  اكان إذ جبره السلطان عليه؛ ثبت عليه إقراره، وكان مدعيا في

 مثل هذا اختلافا. 
ه أنها أقرّت ل س/ معنا، أنه إذا ادعى عليها75الذي / قال غيره: مسألة:

ا من قبل مض، بهذه الأرض؛ حلفت يمينا بالله ما تعلم له حقا في هذه الأر 
 رض لهالأ يدعي عليها من إقرارها له بذلك، فإن ردت إليه؛ حلف أن هذه

له  ارهاعد إقر بقا من حها بإقرار هذه الأرض له بإقرار هذه المرأة، ما تعلم أن له في
قر له أأنه  ى رجلوسألته عن رجل يدعي عل مسألة:بهذه الأرض إلى هذا اليوم. 

 عيدأبو س رفعفبشيء قد ادعاه عليه، فأنكر ذلك المدعى عليه، فطلب يمينه؛ 
 



 نربعوالحادي والأ الجزء  147  قاموس الشريعة

 

ن قبل ما م: يحلف بالله ما قبله له حق أنه قال عن أبي الحسن  
 يدعي إليه من هذا الشيء الذي يقول أنه أقر له به.

ل أقر : في رجمن كتاب المجموع: من جواب أبي الحسن  مسألة
إقراره  عي بعدلمدالرجل بمال ادعاه عليه مع القاضي، ثم أنكر ذلك، وطلب يمين 

كم؛ ي الحا  يد: فإذا أقر بذلك بينفعلى ما وصفتله بالمال، أو بشيء منه؟ 
ر ين إذا أقيه له يمعل أخذه الحاكم بإقراره، وحكم عليه بذلك لمن أقر له به، وليس

ادلة، عبينة  مع له بما كان يدعيه إليه، وصدقه على دعواه، وأما إذا أقر له
 ين منيملب وشهدت البينة العادلة بذلك؛ ثبت الحكم عليه بالمال، فإن ط

ت عليه ا شهدبمقر شهدت له البينة بالمال بعد الشهادة، وكان ذلك عليه، وإن أ
ال لمبا وبعد إقراره ينة،فليس له اليمين بعد تصديقه الببه البينة، ثم طلب اليمين؛ 

 م/ إياه على دعواه، والله أعلم بالصواب.76لخصمه وتصديقه /
1)]...[ومن غيره:  مسألة: : أخطأ في إقراره، أو ألجأ منه، وطلب بينة )ع: (

يمينه( على ذلك، أنه ما يعلم أنه أخطأ في إقراره له به، وما يعلم أنه ]ألجأه 
2)ه[مال  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعإلجاء، كان له ذلك عليه.  (

ب ، فطلوصيوعن رجل أوصى لرجل بوصية، ومات الم مسألة: ابن عبيدان:
ين أم ، أعليه يمإلجاء صيةورثته أن يحلفوا الموصى له ما يعلم أنه ألجأ إليه هذه الو 

 لا؟.

                                                 
(1  بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة. (
(2  زيادة من ق.  (
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: لوقو ه. لصى فإذا كان الموصي سماها وصية؛ فلا يمين على المو  الجواب:
 عليه بالعلم لا بالقطع، والله أعلم.

ليمين الحق، حب اوأما اليمين، فأكثر الحكام يوجبون على صا مسألة: ومنه:
من  لب أحدو طبعد ثبوت الحق وصحته، إذا كان في الورثة غائب، أو يتيم، أ

 البالغين، والله أعلم.
1)[القاضي ناصر بن سليمان لة عنمسأ] ). 

إذا ادعى الورثة الإلجاء من الهالك لذلك المقر له، أو الموصي له؛  الجواب:
اليمين، ولم  فلهم اليمين بسبب الإلجاء، وأما إذا قالوا، أعني، الورثة وأحدهم نريد

يفسر عندي اليمين فيما يريد؛ فذلك دعوى غير مسموعة، والله أعلم. وأجاب 
ك المعنى الصبحي: أما الإقرار إذا لم يقبضه المقر له في حياة المقر؛ فعليه في ذل

2)اليمين، كان وارثا ]أو أجنبيا[ ، وإن قبضه في حياته؛ فلا يمين عليه، وأما ما (
س/ اليمين، ولا أعلم فيه 76خرج من رأس المال من الوصايا؛ فعلى الموصى له /

ال، وأما إذا قال الورثة أو بعضهم، اختلافا، والاختلاف فيما خرج من ثلث الم
نريد اليمين من الموصي له، أو المقر له؛ فلهم عليه اليمين، ولم يدعوا أن ذلك 

 إلجاء، أو تّمة، والله أعلم.
ا اشتجر : وفي الوصي إذ لعلها عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

ي: ت هقالو ا، هو وزوجة الهالك، وذلك إذا ادعى هو أنه أعطاها جميع صداقه
 أعطيتني ذا وذا، ولم تعطني الجميع، القول قول من منهما؟

                                                 
(1  هكذا في النسخ الثلاث.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: وأجنبيا. (
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حتى كم؛ فلحا إن كان مع الزوجة صحة في صداقها، وحكم لها به ا الجواب:
ها ينها؛ فعليراد يمن أيصح أنها قد قبضته، وإلا فهو باق بعينه في معنى الحكم، وإ

 اليمين أن صداقها باق في مال الهالك، والله أعلم.
وفي رجل ادعت عليه امرأة، وهي مطلقته بدراهم، وأقر بها  الصبحي: مسألة:

عند الحاكم، وبعد ذلك ادعى أنه أبرأته من هذه الدراهم قبل إقراره بذلك عند 
الحاكم، ولم يجد بينة على ذلك، وطلب يمينها، أله ذلك يمين عليها بعد إقراره أنها 

إن كان في إقراره، قال: إنه كان علي لهذه المرأة كذا  ؟ قال:أبرأته من ذلك أم لا
وكذا، فحكم عليه الحاكم بإقراره ذلك، فادعى هو أنها أبرأته منه، وأراد يمينها؛ 
فله عليها اليمين، وإن كان قال: علي لهذه المرأة هذا الحق، ثم ادعى البراءة قبل 

لأنه أقر لها بالقطع، إلا  أن يكون له عليها اليمين هذا؛ فلا يعجبنيإقراره هذا؛ 
م/ بإقراره لها قطعا، وإن أراد يمينها؛ فله عندي 77أن يدعي أنه غلط، أو نسي /

عليها اليمين أنها ما تعلم أنه أقر لها بهذا الحق بما ليس لها عليه، ولا تعلم أنه أقر 
 لها بباطل، والله أعلم.
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1)الباب العشرون اليمين بين الغاصب والدال  اوخصمهم (

يرا، ين قف عشر وعن المغتصب إذا قال: لم أصب إلاومن كتاب بيان الشرع: 
ه أقر ب ما وقال المغصوب له أكثر، كيف اليمين؟ فاليمين عندي تكون على

 الغاصب، وما قبله له حق مما يدعي إليه أكثر مما أقر به.
، إلى لجندباقدما فإن ادعى أنه جاء م قلت: ومن كتاب أبي زكرياء: مسألة:

هذا  ليه فيل عهبيته فنهبوه، وأنكر المدعى عليه ذلك، وطلب المدعي يمينه، 
 لا يبين لي في هذا يمين. ؟ قال:يمين

نهبوه  ه، أوخذو فإن ادعى أنه دل السلطان على ماله لينهبوه، أو ليأ قلت:
من قبل  له حق بلهبدلالته؛ فإذا كان ذلك قبل ذلك؛ لزمه اليمين أن يحلف ما ق

ب بيان ن كتاي مانقضى الذه على ما يبين لي من الدلالة والفعل. ما يدعي إلي
 .الشرع

ه جل أنلى ر عوسألته عن رجل ادعى  ومن جامع أحكام أبي سعيد: مسألة:
ي يمين المدع طلبو أمر جنديا، فدخل بيته، وأخذ له غزلا، وأنكر المدعى عليه، 

ن ن، ومملسلطااإن كان الأمر من أعوان  معي ؟ قال:خصمه، ما يلزمه في ذلك
 أن يكون عليه الضمان. فيعجبنييطيعه من أمره؛ 

أنه  معي ؟ قال:فإن طلب المدعي يمينه، هل يكون عليه يمين أم لا قلت له:
س/ الذي لو أقر به؛ لزمه ضمانه، وأما الشيء الذي 77يلزمه اليمين في الشيء /

                                                 
(1  هذا في ق، ث. وفي الأصل: الدار.  (



 نربعوالحادي والأ الجزء  151  قاموس الشريعة

 

أن تلزمه يمين  لم يعجبنيولا يلزمه فيه ضمان؛  إن أقر به، لم يلزمه فيه إلا التوبة،
 في مثل هذا.
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 الباب الحادي والعشرون في الدماء والضرب والجروح في القسامة

فجرح  وعن رجل كان بينه وبين رجل ضرب،ومن كتاب بيان الشرع: 
: وبرز( )خ يدرل و الضارب رجالا، وجرح إليه، فأناخوا عليه، فاستتر عنهم الرج

ذلك؟  لمضروبكر اعم الرجل، فوهب لهم الحق، وقال: إنه برأيه، وأنإليهم ابن 
 ، وعلىأيه: فاليمين على المضروب ما كانت تلك الهبة بر فعلى ما وصفت

ي عل برأا فالضاربين البينة، وعلى الواهب أيضا اليمين، أن الذي فعل م
 المضروب.
به نه ضر وقال في رجل ادعى على رجل أ أحسب عن أبي سعيد: مسألة:

فع عن فر ؛ ضربا غير محدود، ولم تكن عند المدعي بينة، وطلب يمين خصمه
لى ما يصف إن اليمين إنما تكون ع أنه قال له:  الشيخ أبي الحسن

ا بل هذقق من : ولو ما قبله حوقال أيضا عنه أنه قالالطالب من الصفة. 
ول ف الأخلا ك وجها أيضا؛ لأن حكم الأثرالضرب الذي يدعيه إليه، كان ذل

و ، أو نحجراش)خ: الأموال(، فإذا ادعى عليه سرقا أو غصبا هدما، أو قطع 
 .ليههذا؛ فإن اليمين في هذا ما قبله لهذا حق من قبل ما يدعي إ

ل وقا. ينا: خمسون يمفقال قومواختلف في اليمين على الدماء؛  مسألة:
 م/78: يمين واحدة. /قوم

والأخرى  وسألته عن رجلين شجا رجلا شجتين، إحداهما موضحة، مسألة:
احب يهما صألم دامية، وقامت عليهما البينة، وأراد الرجل أن يقتص، ولم يع

اس، ثم القي ء فيترفع الدمية، وتوضع الموضحة حتى يصيرا سوا ؟ قال:الموضحة
 على واحد ثمنها بقدر يمين الجرحين. 
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ل كستحلف  أني أأعلم، لا أبصر عدل ما تقول، غير  الله قال أبو المؤثر:
تحسب ، و واحد منهما ما جرحه موضحة، ثم أرفع القصاص، فلا قصاص عليه

بينهما   تقسم، ثمدية الموضحة، ودية الدامية، ثم تحمل وتعرف ما بلغ الجرحان
: قال اص.نصفين، الأرش نصفين، يؤدي كل واحد منهما نصف الأرش ولا قص

 أن يحلفا؛ لم يبرحا السجن حتى يحلفا أو يقرا.وإن امتنعا 
 لفن( يح: مواليمين في الأحداث والجراحات، ليس على قدر ما)خ مسألة:

لكن ليه، و إعي على غير ذلك من المطالب إليه، ما عليه له حق من قبل ما يد
: ن قالمال وق .يحلف ما عليك له هذا الجرح، أو هذه اللطمة )ع: الصيابة(

 .أحب إليناه، وما لطمه، والرأي الأول يحلف ما جرح
ه في يده، : في رجل ادعى على رجل أنه ضرب قال أبو سعيد مسألة:

إذا  عندي، ليهعورأسه بالسيف جرحين داميين؛ إن في ذلك اليمين على المدعى 
سه، في رأ ربهضطلب المدعي يمينه ما قبله له حق من قبل ما يدعي عليه أنه 
س/ كان 78؛ /ويده جرحين داميين، فإن رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي

 لا ليمينأن ا ومعيشاء حلف على ذلك، وإن شاء ترك دعواه؛ مخيرا، فإن 
سه في رأ ربهضتكون إلا على شيء محدود من الجروح، يحلف يمينا بالله لقد 

 ا كذا،كذ  ويده، جرحين داميين، عرض كل واحد منهما كذا كذا، في الطول
لذي لجرح اة احينئذ يحكم له بالأرش؛ لأنه لا يحلف إلا بصفة تدرك بها صف

 لف عليه في حكم المسلمين. يح
: إذا حضر إلى الحاكم خصمان، يدعي أحدهما إلى قال أبو سعيد مسألة:

: إن في ذلك الأيمان بينهما، وعلى إنه قيلالآخر، أنه لطمه، وأعجز البينة؛ 
الحاكم أن يفحص المدعي عن صفة هذا اللطم، ما هو مؤثر، أو غير مؤثر، وأي 
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اجبه، أو في وجهه، أو جنبيه، أو خده، أو موضع لطمه فيه من وجهه في ح
شيء من الوجه، ولا يحلف له خصمه، إلا بعد أن يبين الموضع الذي لطمه فيه، 

 وحد الوجه عندي إلى مقص الشعر من الرأس.
ن حد يكو  فإن كان فيه شيء من الصلع، واشتبه ذلك، إلى أن قلت له: 

وصل  أين وق، فإلىيرفع حاجبيه لف معي أنه قيل: ؟ قال:الوجه من ذلك
 ندي؟عيل تقرباص الجلد من جبينه )خ: جبهته(؛ فهو حد الوجه على ما ق

ا؛ ختلافذا اعندي أن في ه ؟ قال:: وكيف يحلف له خصمه على هذاقيل له
ادعى  لى ماعواه : لا يجوز للحاكم أن يحلفه له، إلا على صحة دعقال من قال

ق مما حه له ا قبلماكم أن يحلفه : يجوز للحوقال من قالمن اللطم أو الجروح. 
أن يحلف  ويعجبنيم/ الدعوى، 79)خ: من( قبل ما يدعي إليه من قبل هذه /

 وى.ما لطمه، ولا جرحه، ولا قبله له حق مما يدعيه من هذه الدع
فإن ادعى رجل على رجل آخر أنه ضربه حتى أهمد، أو مات ليلة  قلت له:

هكذا عندي  ؟ قال:لهماد والموتاا ويوما، هل للحاكم أن يفصح الخصم ما هذ
أنه يفحص عن ذلك، فإن تبين شيئا؛ حلف له على ما ادعى، وإن لم يبين 

1)شيئا؛ حلفه له على ما يدعي عليه من ألقطه ، إن كان ممن يجب به حق، وإن  (
 كان لا يجب فيه حق؛ لم يحلفه على غير معنى يثبت له فيها حق.

ادعى على رجل أنه ضربه ضربا مؤثرا، : ما تقول في رجل قيل له مسألة:
يحلف على  معي أنه قد قيل: ؟ قال:وأعجز المدعي البينة، كيف اليمين في هذا

الفعل أنه ما ضرب هذا الضرب، ولا يحد القيمة في هذا؛ لأنه يعاين ويبصر. 

                                                 
(1  ث: لقطه. (



 نربعوالحادي والأ الجزء  155  قاموس الشريعة

 

: يحلفه له ما قبله حق من قبل هذه الدعوى التي يدعيها إليه من وقال من قال
أن يحلف ما ضربه هذا الضرب، ولا قبله له حق مما  وأحب إلهذا الضرب، ]

1)يدعي إليه من هذا الضرب[ ). 
؛  وصفهو : إذا ادعى رجل على رجل ضربا حده قال أبو سعيد مسألة: 

لقول. ض اكانت اليمين له )خ: أنه( ما ضربه هذا الضرب الموصوف في بع
ذا هه من دعييمما  : يجزي الحاكم أن يحلفه أن ما قبله له حقوقال من قال

لك ما قبو ول، أن يوصف عليه مع هذا القول الأ ويعجبنيالضرب الذي ادعاه، 
 له حق مما يدعيه إليك من قبل هذا الضرب.

ا إنه صحابنع أمفإن ادعى أنه أخذ له قماشا أو متاعا، كيف اليمين؟  قلت:
 .س/ الذي يدعيه إن أخذه له79ما قبله له حق من هذا القماش /

؟ ليمينف اوسألته عن رجل ادعى على آخر أنه ضربه، فأنكر، كي مسألة:
ه، ا ضربلف م: إنه يحفقال من قالفي ذلك اختلاف؛  معي أنه قد قيل قال:

رب ي الض: لا يحلف حتى يحدد المدعوقال من قالويقطع حجته في ذلك. 
 مؤثرا، أو غير مؤثر، وأين هو من بدنه، أو شيء محدود.

بيا، فلما بلغا جميعا، وصار رجلين، طلب المجروح وعن صب جرح ص مسألة:
إلى الجارح حقه في جرحه، فقال: ليس لك علي حق، إنما حقك على عاقلتي؛ 
لأني جرحتك وأنا صب، أيحكم له يحلفه بأرش جرحه، ويحكم للجارح على 
عاقلته؟ فإذا أقر من بعد بلوغه أنه جرحه في صبائه؛ حكم له عليه، إلا أن يقر 

أن الجارح جرحه وهو صب؛ فلا يلزم الصب شيء في ماله، إلا أن يصح  المجروح

                                                 
(1  زيادة من ق، ث. (
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ذلك بشاهدي عدل؛ فيلزم عاقلة الصب أرش جرحه، ولا يحكم للجارح على 
 عاقلته إلا بشاهدي عدل، أنه جرحه وهو صب.

ؤدي الرجل أن ي ؤمرإن كان الجارح من أهل الولاية، والدين والورع، أي وقلت:
إليه  ن يؤديأ اللهمنه في الصب؟ فليس عليه فيما بينه وبين حقه إذا كان ذلك 

وهو يعرف  با،من أرش أنكره، وحلف ما عليه حق، يريد بذلك إذا كان في الص
أرش  كذا منا و ذلك ويفعله، فهو آثم أم لا؟ فإن حلف ما له عليه حق إلا كذ

ليه إثم إن  يكن عم/ لم80جرحه؛ فلا بأس عليه بقدر ما يلزم رجلا من عاقلته، /
 شاء الله.

ال ب، ق صفإن ادعى إليه جرحه، فقال المدعى إليه: جرحتك وأنا وقلت:
رحه وهو جح أنه ار المجروح: جرحتني وأنت رجل، على من البينة؟ فالبينة على الج

 صب.
 فيرى يوذكرت في رجل يدعي على رجل أنه أخذ بحلقه، وليس  مسألة:

ليمين في ا، كيف ينةبدعى إليه، ولم تكن له حلقه أثرا، وفيه أثر، وأنكر ذلك الم
ل وقاه. بحلق : إنه يحلف له ما أخذفقد قال من قال: فعلى ما وصفتذلك؟ 

بله قه ما حلف : إن للحاكم الخيار، إن شاء حلفه على ذلك، وإن شاءمن قال
حق  بله لها قله حق مما يدعي من أخذه بحلقه، ونحن نحب في هذا أن يحلف م

 عليه من أخذه بحلقه، والله أعلم بالصواب.مما يدعي 
ية على ن الدوم؛ إقفي الذي يوجد قتيلا في دار مسألة: وعن أبي عبد الله: 

 ،أو بغير أجر جر،جميع ساكني الدار من الرجال والنساء والأحرار، ممن سكن بأ
لا أمروا و تلوه، ا قمويحلفون جميعا منهم الرجال والنساء، كل واحد يمينا بالله 

 بقتله. 
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 كانوا، فإن  عا ماجمي : في يمين القسامة يحلفون أهل القريةوقد قيل ومن غيره:
ذا  لهم إ ليسنقص ذلك عن خمسين يمينا؛ اختاروا منهم ممن بقي وحلفوهم، و 

 ان، وإنمام الأيمليهعكانوا في القرية ثلاثون رجلا يختارون عشرة أنفس، فيرددون 
ار، فإذا م اختيله جلا، حلفوهم جميعا، وليسلهم إذا كانوا في القرية ثلاثون ر 

هكذا تكون فوا، و حل حلفوا جميعا ثلاثين يمينا، اختاروا منهم حينئذ عشرين رجلا
 يختارفسين رجلا، خمس/ الاختيار إذا كان في القرية أكثر من 80اليمين، وإنما /

 مبه لفونفإنهم يح ين،أولياء المقتول من أهل القرية خمسين رجلا، وإذا كانوا عشر 
ة تاروا خمسا أن يخلبو طمرتين، ثم يختارون عشرة منهم يحلفونهم بقية الأيمان، وإن 

ى ين؛ أدليماأنفس ويكرروا عليهم الأيمان؛ لم يكن لهم ذلك، ومن نكل عن 
 الدية وحده، فإن كان في البلد رجلا؛ حلف خمسين يمينا.

1)فإن لأولياء: إن القسامة إذا لزمت قوما؛  قال أبو معاوية مسألة: ) 
المقتول أن يختاروا منهم خمسين رجلا، فيقسمون بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، 
ثم يغرمون الدية، وإن لم يكن العدد خمسين رجلا؛ كررت عليهم الأيمان حتى 
تكمل خمسين يمينا، فإن كانوا ثلاثين؛ حلفوا ثلاثين يمينا، ثم يختارون منهم 

حتى يكمل خمسين يمينا، فإن اختاروا منهم ثلاثين  عشرين، ثم يحلفونهم أيضا
رجلا؛ فليس عليهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا كانت القرية فيها خمسون رجلا 
أو أكثر، وإنما لهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا لم يكن في القرية خمسون رجلا، ثم 

إن نقصوا من عليهم الدية على أهل القرية على كل رجل منهم أربعة دراهم، ف

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الأولياء. (
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: وقال من قالالدية؛ اتبع كل قوم عواقلهم على كل رجل منهم أربعة دراهم. 
 من نكل عن اليمين؛ غرم الدية وحده من ماله.

فإن كان أهل القرية أقل من  قلت:  وعن أبي عبد الله ومن غيره:
يحلف لهم من أرادوا من أهل القرية خمسين رجلا ]يمينا، كل  ؟ قال:خمسين رجلا

1)احد منهم يحلف يمينا بالله، فإذا أتموا، ولم يكملوا خمسين رجلا[و  ؛ خير أولياء (
2)م/ فيهم، فممن81المقتول / اختاروا؛ ضعف لهم عليهم الأيمان على قدر  (

 عددهم، حتى يكمل خمسين يمينا.
 ثرات؛مؤ  وأما الذي حلف لخصمه أنه لطمه أكثر من عشر لطمات مسألة:

طمة شر لثبت له أكثر من عشر، فأقل ذلك أحد عفأقل ما يجب عليه إذا 
ثر من عشر نه أك؛ لأمؤثرة، وما كان أكثر من ذلك؛ فلا يصح إلا بإقراره وببينته

 لطمات أقل ما يكون إحدى عشرة، فافهم ذلك.
وقضى أبو مروان على رجل جرح رجلا، ثم أقر به، فطلب المجروح  مسألة:

لرفعان، فلم يرفعهما، وفرض على الجارح رفع صاحبه إلى الإمام، والجارح يطلب ا
أرش الجراحة، فلم يكن للجارح مال يعطي المجروح من ماله، وطلب المجروح أن 
يأخذ كفيلا من الجارح بحقه، فلم ير أبو مروان الكفالة عليه بنفسه، إذا لم يكن 
له مال؛ ورأى الإمام مهنا بن جيفر، أن ليس على المقر بالجراحة رفعان، ورأى 

يأخذ الوالي عليه كفيلا بالحق، ]فجاء رجلان من أهل بلاد الجارح، فكفل  أن

                                                 
(1  زيادة من ق. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل، ق: فمن. (
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1)عليه أحدهما بالحق[ فقالا: إنا نخاف ألا يكفلنا، فرأى أن لا يحمله على  (
 الضعفاء، فرأى هو لهم إن كرهوا أن لا يكفلوا من لا يقوون عليه أن لهم ذلك.

لف يحيف وسألته: عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه بالسيف، ك مسألة:
، م، أو غيرههو راا، و يحلف له يمينا بالله، لقد ضربه في موضع كذا وكذ ؟ قال:له

 .وعرضه كذا وكذا، وطوله كذا وكذا؛ ثم حينئذ يحكم له بالأرش
البينة،  س/ ذلك81وعن رجل يدعي أنه أغمي عليه، ولا تعرف / مسألة:

نعم، فلفا؟ ف يحالجاني بالغمية، هل يكون في ذلك بينهما يمين، وكي ولا يقر
ه بجنايته ه أغماأن الأيمان بينهما على ذلك، بالعلم يحلف الجاني، أنه ما يعلم
يحلف ليه، فعنى هذه، ولا ذهب عقله من جنايته هذه، أو يرد اليمين إلى المج

 لقد غاب عقله من هذه الجناية.
لا غشو مدا بعا( ليه اليمين، أنه ما تغشاه )خ: تغاشوعلى المغمى ع مسألة:

 عناه.
قيمه عضا ين بإ: فقال أبو سعيدوفي رجل ادعى على رجل أنه دفره؛  مسألة:

 مقام الضرب، وبعضا يقف عنه.
 عندي شبهي ؟ قال:فالذي يقيمه مقام الضرب، يرى فيه اليمين قلت له:

 ذلك.
: لن قال مقا وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه، فأنكره؛ مسألة:

د تى يحلف ح: لا يحوقال من قاليحلف أنه ما ضربه، ويقطع حجته في ذلك. 
 دود.ء محالمدعي الضرب مؤثرا، أو غير مؤثر، وأين هو من بدنه، أو شي

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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شيء ت بوعن رجل ادعى على رجل أنه له عنده أرش ثلاث ضربا مسألة:
ل تلزمه هينه، ب يموأنكر المدعى عليه، ولم تكن مع المدعي بينة، وطل قد سماه،

نده أرش عن له عي ألا يبين لي أن في مثل هذا يمين، إلا أن يد ؟ قال:له يمين
 الحق، من ثلاث ضربات أو ديتهن، فإذا كان كذلك؛ كان هذا شيئا معروفا

 وكانت عليه اليمين.
م/ فأقر 82ى رجل أنه ضربه، /وسئل أبو سعيد عن رجل ادعى عل مسألة:

 معي :؟ قالرلمقاالمدعى إليه أنه لطمه، ما الحكم في ذلك، وما يجب على هذا 
طمة غير تكون لو ه، أنه يلزمه لطمة واحدة في الوجه، حتى يصح أنها في غير الوج

 نه لهأ عيموفي بعض القول: مؤثرة، حتى يصح أنها مؤثرة في بعض القول. 
 أرش غير مؤثرة بإقراره. نصف أرش مؤثرة، ونصف

أن يحدوا  ، إلاتّموأما إن شهدت البينة عليه بلطمة؛ فلا يحكم بشهاد مسألة:
، ةأو غير مؤثر  رة،موضع اللطمة، وإذا حدت البينة موضع اللطمة، ولم يحدوا مؤث

ير غ، وهي طمةأو حدت أنها في الوجه، أو في البدن؛ حكم بأقل ما يكون الل
  البينة.تى تبينحيء د موضع اللطمة؛ فعندي أنه لا يحكم بشمؤثرة، وأما إن لم يح

كذا، و ذا وكذلك إذا شهدت البينة أنه ضربه ضربة في موضع ك قلت له:
 بت بثباتّاثإذا  نديعهكذا يشبه  ؟ قال:حكم بها غير مؤثرة، إذا لم يبينوا ما هي

 شيئا لابد منه.
قام مه مإن بعضا يقي ؟ فقال:ورجل ادعى على رجل أنه وجمه مسألة:

 الضرب في ذلك.
: وأما ما ذكرت في أبي سعيد إلى أحمد بن المفضل )خ: الفضل( مسألة:

أمر قياس الجروح، فإذا لم تحسن القياس، ولا كان معك من تثق به ممن يحسن 
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القياس؛ فلا عليك في ذلك إن شاء الله، فإن دخل أهل البلد في ذلك، بصلح، 
ء من ذلك؛ فذلك إليهم، وإلا فالذي عليه واصطلح الخصمان على شي

س/ الحق في الحبس إلى أن يتبين لك الوجه في ذلك من العلماء، وإنما 82/
يكون الصلح بين البالغين الأحرار، وأما اليتامى؛ فليلتمس لهم الحاكم ذلك، إلا 
إلى أن يرضى الذي عليه الحق أن يعطي ما لا يشك فيه الحاكم أنه أكثر مما 

أو مثله؛ فإن ذلك جائز، إن شاء الله، ولا يقيس الجروح إلا من أبصر يجب له 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعذلك من الثقات، فافهم ذلك. 

: وإذا اشتكى رجل إلى الوالي من  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
أحد أنه تكلم عليه، أتسمع دعواه في مثل هذا، وإن أنكر المدعى عليه، وطلب 

إن كان الكلام مما يجوز في ظاهر الأمر  ؟ قال:ي يمينه، أتلزمه يمين أم لاالمدع
أن تسمع دعواه؛ ليرتدع الشاتمون عن  فيعجبنيعلى الشاكي أن لو صح ذلك؛ 

شتم المسلمين، فإن أتى بشهود؛ أدب المتكلم بما يستحقه من الأدب، وإن لم 
 يأت بشهود؛ فلا يمين في هذا، والله أعلم.
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 ثاني والعشرون اليمين بين البائع والمشتريالباب ال

تري: المش وسألته عن رجل اشترى بيعا، فقالومن كتاب بيان الشرع: 
، واختلف بألفين عتهباشتريته بيعا، فقال المشتري: اشتريته بألف، وقال البائع: 

 ينقض البيع. ؛ فقال:الشاهدان
 نخلة ع لهبا: عن رجل ادعى على رجل أنه وسألت أبا عبد الله مسألة:

راهم، فأتى البائع م/ بعشرة د83بخمسين درهما، وقال المشتري: إنما اشتريتها /
، ولا الثمن كم  شاهدي عدل أنهما قد تبايعا على هذه النخلة بثمن، وقد نسيا

نه، وتثبت ع يميموله قإن كانت النخلة في يد المشتري؛ فالقول  ؟ فقال:يحده بينة
يمينه،  ثمن معال في يد البائع؛ فالقول قوله في له النخلة، وإن كانت النخلة

 فذلك إليه. ئع،وينتقض البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذها بما قال البا
 امولم تكن معه وكذلك إذا تقاررا على المبايعة، واختلفا في الثمن، قلت:

 نعم. ؟ قال:بينة
 لى ثمن، ولمعايعة لمبفإن لم يتقاررا على البيع، وقامت عليهما البينة با قلت:

، وأما ي عدلشاهدبإن البيع يثبت بشهادة البينة العادلة  ؟ قال:يحدوا الثمن
ع ملنخلة اده الثمن؛ فكما وصفت لك أن القول قول المشتري، إذا كانت في ي

شاء ، إلا أن يالبيع تقضيمينه، وإن كانت في يد البائع؛ فالقول قوله مع يمينه، وين
 ة بما قال البائع؛ فذلك إليه.المشتري أن يأخذ النخل
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: أخبرنا عن سعيد بن العطار، عن محمد حدثنا عثمان بن محمد قال مسألة:
إذا اختلف البيعان؛ »قال:  بن عجلان، عن عوف بن عبد الله، عن النب 

1)«فالقول قول البائع، أو يتراددان ) . 
 :يوقال المشتر  إذا اختلفا في البيع، فقال البائع: لم أبعك، قال غيره:

ل فالقول قو  شتري؛الم اشتريت؛ فالقول قول البائع، وإن ادعى البائع البيع، وأنكر
: القول ال من قالفقس/ واختلفا في القيمة؛ 83المشتري، وإن تقاررا في البيع، /

ومن  ،وكلاهما مدع لبينة،: يدعيان جميعا باوقال من قالقول من في يده البيع. 
 راددا.تلا و ادعى منهما؛ فعليه البينة، ادعى ذلك البائع، أو المشتري، 

: وعن رجل ادعى على رجل أنه باع  ومن جواب أبي محمد مسألة:
فأقول:  له بيعا بمائة درهم، فقال المشتري: إنما اشتريت منك بخمسين درهما؛

احد منهما البينة على ما يدعي، فإن إنهما كلاهما هاهنا مدعيان، وعلى كل و 
أعجزا جميعا البينة، فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر؛ أخذ الذي حلف ]للذي 

2)حلف[  بما حلفه عليه، وإن نزلا جميعا إلى اليمين؛ فالله أعلم.  (
إن الذي تكون في يده السلعة، وإن كانت من  قال: وقد قيل: ومن غيره:

العروض أو الحيوان؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن كانت في يد المشتري؛ فالقول 
قوله مع يمينه، إلا أن يصح البائع ما يدعي، ويثبت البيع إذا حلف المشتري 
بالثمن الذي يدعيه، وإن كانت السلعة في يد البائع؛ فالقول قوله مع يمينه، 

                                                 
(1 ؛ وابن أبي 15189أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:  (

 .20855شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 
(2  زيادة من ق.  (
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نتقض البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بالثمن، أو يصح بينة على ما وي
يدعي، وإن كان ذلك في يد غيرهما؛ فاليد لمن أقر له الغير بالسلعة، وإن كانت 
ليس في يد واحد، وأقر المشتري أنه اشتراها من البائع؛ فقد أقر له باليد إن 

رت إلى المشتري؛ لأنه لم تداعيا في اليد، والبائع ذو يد حتى يصح أنها صا
يقبضها حتى يصح قبضها، وهي في يد البائع حتى يصح أن المشتري قبضها؛ 

: فقد قال من قالم/ من العروض، والحيوان والأمتعة. وأما الأصول؛ 84فهذا /
)خ: فهي(  إذا صح البيع بإقرار البائع، أو بالبينة مع نسيان الثمن؛ فهو

. وقال من قال فيها على ما قد مضى من للمشتري، والقول قوله مع يمينه
 العروض، هو القول الأكثر، والله أعلم.

لى هيا إانتفوسألته عن رجلين، اشترى أحدهما من الآخر وصيفا،  مسألة:
 اشتريته مني ول:الحاكم، وهو يقول: اشتريته منك بثلاثمائة درهم، والآخر يق

ض ي قبلمشتر اولم يكن إن لم يج واحد منهما ببينة،  ؟ قال:بخمسمائة درهم
هو له ؛ فالغلام؛ فليس بشيء يرد الغلام إلى صاحبه، وإن كان قد قبضه

وأمنه على  قبضه، قد بثلاثمائة، وإن قال: أخذته بعشرين أو بدرهم؛ فهو له؛ لأنه
 ذلك، وكان يدا له، فشهد عليه.

 ليس ذلك بشيء. ؟ قال:فإنه أشهد، قبلت شهوده قلت:
؟ غلاما بالنهمجلان يختصمان، وقد تعلق كل واحد مأرأيت إن جاء الر  قلت:

رهم، وهما ائة دثمليس ذلك بشيء، ولو جاء المشتري بشهود أنه اشتراه بثلا قال:
 متعلقين به، فقال البائع: ذهلت فلم أحفظ؛ لكان له غلامه.

ذلك الذي نة؛ فالبي : إن كان يعني أن الغلام للمشتري إذا قامقال ومن غيره:
 الله أعلم.فدهما، د أحيكان يعني غير ذلك؛ إنه للبائع، إذا لم يكن في عرفنا، وإن  
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م، ة درهائوسألته عن رجل قال: إنه اشترى من عند رجل حرزا بم مسألة:
كون هذا ي، ما لبيعس/ وسلم إليه المائة، فلم يجده كما يعهد الحرز، ونقض ا84/

لى صمه عخين يملب أنه إذا ادعى المشتري نقضه، وط معي ؟ قال:إقرارا ودعوى
 قبضه منه اليمين، وقد نقضه هذا عليه؛ فله عليه اليمين.

نا يأنه يحلف يم نى،أنه يخرج في المع ؟ قال: معي: فكيف تكون اليمينوقيل له
، ما ه عليكقضتبالله ما قبضت من هذا مائة درهم من ثمن حرز بعته إياه، ون

 يجب به النقض عليك.
في  ول منقمن، القول في الث ؟ قال:وعن رجل اشترى جارية فقبضها مسألة:
 يده الجارية.

تري؛ المش ولقفالقول  ؟ قال:أرأيت إن كانت الجارية ليست في أيد أحدهما
 لأن البائع هو المدعي.

أقام و رهم، دلف بأأرأيت إن أقام المشتري البينة، أني اشتريت هذه الجارية 
 .لبائعانة البينة بي ؟ قال:ياها بألفي درهمالبائع البينة أنه باعه إ

يع بالب د ليأرأيت إن قال البائع: خذوه لي بألفين وبألف؛ لأنه قد شه
اخلة دلألف ن الألا يؤخذ إلا بألفين؛  ؟ قال:بألفين، وشهد قوم آخرون بألف

 في الألفين.
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أتاه رجلان بينهما بيع سيف،  وزعموا أن رسول الله  ومن الأثر: مسألة:
فأمر البائع أن »فقال أحدهما: أخذته بكذا وكذا، وقال الآخر: بعته بكذا وكذا، 

1)«يستحلف، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ، وإن شاء ترك ). 
م/ فهو كما قال، 85قد قاله، / : الله ورسوله أعلم أن النب وقال الربيع

ن كانت ده، وإ يول قول من كانت السلعة فيوأما الفقهاء فقد مضوا على أن الق
 دوق قال غيره: لك.في يد المبتاع؛ فالقول قوله، إلا أن يجيء هذا ببينة غير ذ

قول شتري؛ فالها المقبضيإن كانت السلعة التي تبايعا عليها في يد البائع، لم  قيل:
لف على ح ، فإذادعيقول البائع مع يمينه، إلا أن يجيء المشتري ببينة على ما ي

 في يد انتكذلك البائع؛ يخير المشتري، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن  
ن كانت ئع: إلبال قيلالمشتري؛ فالقول قوله فيما يدعي مع يمينه، فإذا حلف؛ 

 لك بينة على ما تدعي، وإلا أثبت البيع للمشتري.
ما : يدعيان بالبينة على وقال من قالوكذلك الخيار بين أخذ الثمن وتركه. 

يدعيان، فإن جاء أحدهما ببينة؛ فهو أولى، وكان القول قوله مع يمينه على ما 
يدعي، وإن أتى كل واحد منهما بالبينة؛ فالبينة بينة المدعي الآخر، وهو البائع، 
وإن لم يأت أحدهما ببينة؛ تحالفا على ذلك، وانتقض البيع؛ لأن المشتري مدع 

ي، وكلاهما متداعيان. وكذلك إذا ادعى على البائع، والبائع مدع على المشتر 
أحدهما أن ثمن السلعة كانت دنانير، والآخر يدعي أنها دراهم، وادعى أحدهما 
أنه عروض أو حب؛ فالاختلاف واحد. وكذلك إن ادعى أحدهما أنها دارهم، 

                                                 
(1 ؛ والحاكم في 6245أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم:  (

 .11122؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 2304المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 
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وادعى أحدهما أنها عروض أو حب؛ فالاختلاف واحد. وكذلك إن ادعى 
وادعى أحدهما أن الثمن كان دراهم من نوع من  س/ أنها دراهم،85أحدهما /

 : في هذا هما متداعيان،وقال من قالالدراهم، وقال الآخر: من نوع آخر؛ 
تكذيب بعضهما بعض، فيدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي، فإن 

 صح لأحدهما دعوى، وإلا تحالفا في هذا خاصة، وانتقض البيع.
رجل ثوبا، فادعى البائع أن ثمنه عشرة  وسئل عن رجل أباع على مسألة:

معي أنه قد  ؟ قال:دراهم، وقال المشتري: ثمنه خمسة، كيف الحكم في ذلك
: إن القول قول البائع، إن كان الثوب في يده مع يمينه، فإذا حلف؛ انتقض قيل

البيع، إلا أن يختار المشتري أن يأخذه بالعشرة دراهم كما ادعى البائع، وأقر له 
بالشراء بذلك الثمن، وإن كان الثوب في يد المشتري؛ كان القول قوله مع يمينه، 

: إن القول قول ه في بعض القولأن ومعيفإن حلف؛ ثبت البيع له بالثمن، 
البائع على كل حال، كان الثوب في يده، أو في يد المشتري، فإذا حلف؛ انتقض 

ومعي أنه البيع، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذه بالثمن الذي قال به البائع، 
: يدعيان جميعا بالبينة، كل واحد منهما على ما يدعي، حيث ما كان قيل

ن في الأصل جميعا، المشتري يدعي على البائع نقصان الثوب؛ لأنهما مدعيا
الثمن، والبائع يدعي على المشتري زيادة الثمن، وكلاهما مدعيان، فيدعيان 

م/ على دعواه؛ حكم بشهادة بينة مع يمينه إن 86بالبينة، فأيهما أصح البينة /
ينة بينة أراد خصمه يمينه، وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه؛ كانت الب

المدعي الأكثر، وهو البائع، وإن أعجزا جميعا البينة؛ حلف كل واحد منهما 
لصاحبه على ما يدعي إن طلب ذلك، وفسخ البيع عنهما، ويتراددان الثمن 
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والبيع، إن كان المشتري قد قبض البيع، والبائع قد قبض الثمن، أو أحدهما قد 
 قبض شيئا من ذلك.

: اشتراها شتريال الملرجل نخلة بإقرار أو بينة، فقفي رجل باع  مسألة: وقيل:
القول في فلثمن؛ ح ابعشرة دراهم، وقال البائع: بمائة درهم، وصح البيع، ولم يص
 انت النخلةه إن كأن الثمن قول من كانت النخلة في يده، وعلى الآخر البينة، إلا
خذها بما أن يأ يشتر في يد البائع؛ فالقول قوله، وينتقض البيع إلا أن يشاء الم

 قال البائع.
فقال  ي،وسئل عن رجل اشترى من رجل سلعة، وهي في يد المشتر  مسألة:

 ثة دراهم،نك بثلامها البائع: أبعتك إياها بثلاثة دنانير؟ وقال المشتري: اشتريت
ي، ا يدعمعلى  أنه يدعى كل واحد منهما بالبينة قال: معيفالقول قول من؟ 

راد أ، وإن ولهقن الآخر؛ يثبت دعواه، وكان القول فإن صح أحدهما البينة دو 
انفسخ و الفا تحة؛ خصمه يمينه مع البينة؛ كان له ذلك، وإن أعجزا جميعا البين

المدعي  ة بينةبينالبيع، وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعي؛ كانت ال
لقول : إن اقولوفي بعض الس/ بالصواب. 86الأكثر، وهو البائع، والله أعلم /

ن  ا يدعي، فإعلى م ينةقول المشتري مع يمينه، ويثبت البيع إلا أن يصح البائع الب
مضى في  ل، كمالأو اكانت بحالها، والسلعة في يد البائع؛ فالقول فيهما كالقول 

ن القول إ: نيلثاوعلى القول االأولى، ولا ينظر حيث كانت السلعة من اليدين. 
لثمن باخذها ن يأأبيع، إلا أن يرضى المشتري قول البائع مع يمينه، وينفسخ ال

 على ما قال البائع.
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 أنكرهفا، وسئل: ادعى على رجل أنه باع له سمكا بخمسين درهم مسألة:
ه بله لا قميحلف  ؟ قال:خصمه، فأهدم بينته، وطلب يمين خصمه مع الحاكم

 حق من قبل بيع هذا السمك.
 ل أنهلى رجرجل ادعى عوعن  ومما يوجد أنه عن أبي الحواري: مسألة:

فإذا لم  :تفعلى ما وصفتسلف عليه، فأنكره أنه ما أمره أن يتسلف عليه؟ 
ف عليه، ن يتسلأره تكن مع المدعي البينة؛ كان اليمين على المدعى عليه، ما أم

 ولا قبله له حق من قبل هذا السلف الذي يدعيه إليه. 
ه من ي إلييدع قبل ما يحلف ما قبله له حق من قال: وقد قيل: ومن غيره:

قت، ذا الو هلى إهذا السلف، أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفا، هو ثابت عليه 
 ولا قبله له حق منه إلى هذه الساعة.

ن إناس: ال ومن اشترى نخلة من رجل أو غيرها، فقال له رجل من مسألة:
ه ن أعلمأعد بهذه النخلة لفلان، وهو ثقة، أو غير ثقة، فاشترى الرجل من 

ا ملله بان يحلف أم/ ثم إن فلانا طلب النخلة، وطلب يمين المشتري 87الرجل، /
لان، وما فلة من لنخيعلم أن النخلة له؛ فعلى المشتري اليمين، لقد اشترى هذه ا
ى ذلك لف علن يحأيعلم أن لهذا فيها حقا بوجه من الوجوه، ويسع هذا المشتري 

 .بن محبوب  حتى يشهد معه شاهدا عدل، وكذلك عن محمد
1)ومن باع لرجل سلع؛ فالقول فيها قول البائع إذا لم يحد مسألة: له حدا،  (

أو أمره أن يبيع، فإن اتّمه صاحب السلعة؛ فعلى البائع لصاحبها يمين بالله ما 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: يجد.  (
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باع سلعته بأكثر مما قال، ولا أخرجت من الثمن إلا هذا، وأنه اجتهد له بالبيع  
 كما أمره.
ته ب شفعطل وإذا صح البيع وصحت الشفعة؛ فاليمين للشفيع، لقد مسألة:

د علم تري لقلمشامن حين ما علم بالبيع، أو يرد اليمين إلى المشتري، فيحلف 
للشفيع،  هاهنا مينبهذا البيع، وما طلب شفعته من حين ما علم بالبيع؛ لأن الي

شتري لف الميحفه فإن شاء حلف، وإن شاء فليحلف المشتري، أو يرد اليمين إلي
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرععلى ما يريد له. 

: الذي حفظته من آثار  عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
إذا كان  ت عليهثب المسلمين: إن من اشترى من أحد شيئا، فأقر له البائع بذلك؛
ليه ي؛ فعالمشتر  نكرحرا بالغا صحيحا، فإن ادعى البائع الإقالة من المشتري، وأ

بينة، فإن أعجز ال س/ صحيحة،87البينة أنه أقاله ما اشتراه منه إقالة ثابتة /
بيع  لإقالةن اوطلب منه اليمين؛ فعليه اليمين؛ لأن هذه دعوى مسموعة؛ ولأ

 لمال إقالةاء، أو لشيعلى قول بعض المسلمين، واليمين يحلف بالله ما أقاله هذا ا
عي مد عن اليمين، وردها على ثابتة صحيحة تخرجه من ملكه، وإن نكل

بتة، حيحة ثاصلة الإقالة؛ حلف له بالله لقد أقاله هذا الشيء، أو المال إقا
 توجب له ملكه بحق الإقالة منه، والله أعلم.

لى دعى عايمن ف عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد: مسألة
 علم أن مثلفلا أ ه؛شرفدلال أنه زاده في ثوب ينادي عليه، ثم أوجبه غيره، ولم ي

ره؛ لم لو أنكو ق، هذه الدعوى مسموعة؛ لأنه لو أقر بذلك؛ لما لزمه له عليه ح
 يلزم له فيه يمين، والله أعلم.
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التي  لسلعةلف اتإن الدلال إذا ادعى  على ما أثر عن ابن عبيدان: مسألة
لك، وأما ذن يصح  أيبيعها بالأجرة؛ فلا يقبل قوله على أكثر قول المسلمين، إلا

ر قول لى أكثعله إذا ادعى أن الثمن قد تلف، أو أنه سلمه لصاحبه؛ فالقول قو 
 المسلمين؛ لأنه أمين، والله أعلم.

لسوق اإلى  ون بهوفي أهل السوق يشترون القت من الذين يأت مسألة: ومنه: 
ذا كان إ ال:؛ قكجبرة، ويتربصون به، وكذلك إذا اشتركوا في بيع اللحم والسم

اس؛ لى النعمون البلد لم يجدوا أحدا يشترون منه، وكان من ذكرتّم يتحكأهل 
 م/ يمنعون عن ذلك، والله أعلم.88فإنهم /

وادعى  رده، أرادفوفي رجل أعطى دلالا ثوبا ليبيعه، فباعه،  مسألة: ومنه:
ورى، شط علي شتر عليه شرط المشورة في البيع، فقال الدلال: بعته؛ لأنك لم ت

لعة لم ب السصاح القول قول الدلال مع يمينه، أن ؟ قال:منهما القول قول من
إن رد و لبيع، با يشترط عليه أن يشاوره، وهذا إذا أقر صاحب السلعة أنه أمره
يلزمه و شورة، بم اليمين؛ فيحلف صاحب السلعة أنه اشترط عليه أن لا يبيع إلا

 أن يأتي له مثل سلعته، والله أعلم.
ن ملعبد اهرب فلم عبده لرجل، وأمره أن يبيعه، وفي رجل س مسألة: ومنه:

  يصحلمذا إ ؟ قال:الأمين، فاستأجر من يطلبه، على من تكون هذه الأجرة
لك؛ ذإن صح و ة، بالبينة العادلة؛ فلا أقدر ألزم صاحب العبد شيئا من الأجر 

: هو يلفقنه؛ مزء فأرجو أن في ذلك اختلافا، وأما الذي يبيع الشيء لصاحبه بج
ه مين، وقوللة الأنز هو بم وقول: لة الأجير، ولا يقبل قوله أنه تلف من يده.بمنز 

 ذلك، والله أعلم. ويعجبنيمقبول، 
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 عليه شترطيوإذا أطنى صاحب المال ماله على آخر، ولم  مسألة: ومنه:
ولم يقع  نصيبه،ه و الزكاة، واختلفا، القول قول من منهما، وكذلك إذا أطناه حق

يه تسليم ط عليشتر  إن القول قول المطني أنه لم ؟ قال:تلفاشرط في الزكاة واخ
أما إذا أطناه و س/ عليه ذلك، 88الزكاة، وعلى صاحب المال البينة أنه شرط /

لى ععندي  يمافحقه ونصيبه من هذا المال، ولم يقع بينهما شرط في الزكاة؛ 
 لم.صاحب المال، والطناء منتقض إذا لم يتفقا ونقضاه، والله أع

لارية،  عشرة ثنيبافي رجل ادعى على أنه اشترى منه مورة أرز  لة: ومنه:مسأ
ة ر بعت عليه مو  عي:وكتب له ورقة، وأعطاه الورقة، ولم يعطه المورة، فقال المد

، شتراها منهلتي ارة االقول قول المشتري أن البائع لم يقبضه المو  ؟ قال:وأخذها
 علم.ه، والله أاها منشتر اي المورة التي وعلى البائع البينة العادلة أنه قبض المشتر 

يار، ع الخو بيومن اشترى مالا ببيع القطع، أ مسألة عن الشيخ الصبحي:
بعض  ختلاف؛الك ذفادعى البائع عليه بقية الثمن، وقد أبرأه في الورقة؛ ففي 

  أعلم. ، واللهيمينألزمه اليمين. وبعض لم يلزمه يمينا بعد البراءة منه من ال
؛ في 55فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب، يطالعه من الجزء  المؤلف:قال 

 ما يرد به البيع من عيوب الدواب، يطالع ذلك منه من الباب العاشر.
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 الباب الثالث والعشرون في اليمين في الإجارات والعمال

ا، م منهة بسهوسئل عن رجل كان يعمل لرجل زراعومن كتاب بيان الشرع: 
بله له ق، ولا اعتهالعامل في زراعته أن يحلف، هل يحلف ما خانه في زر فاستخان 

 عيال: مق؟ لكذحق من قبل ما يدعي أنه خانه في زراعته، أم كيف اليمين في 
ه، لا عليو ما معه  م/ في مثل هذا، إذا لم يدع عليه شيئا معروفا89أنه يختلف /

صف  يالذي  ذايه من هولا أتلف شيئا يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعي عل
 كما تقع الدعوى.

لحاكم، أنه ا: وعن رجل أقر مع  ومما يوجد عن أبي المؤثر مسألة:
لمعمول ال على عاميعمل لرجل أرضا له، وأقر أن الزراعة كانت في يده، وكان لل

لذي ا قال ، ثمله حق، فأقر له بحقه، وأقر الآخر على هذه الصفة مع الحاكم
ك، علي ل ما سلم إلي ما أتلفت من مالي، وأسلم إليكعليه الحق: إن شئت ف

حق  بلي لكا قمفقال العامل بعدما أقر: احلف أن علي هذا الحق، وإلا حلفت 
، هل لي يمينعيس مما تدعي؟ فقال المطلوب إليه: أنت قد أقررت مع الحاكم، فل

طلب  إذا: ففعلى ما وصفتيلزمه اليمين بعد الإقرار على هذه الصفة؟ 
 . وب يمين الطالب على حق؛ فله، أقر المطلوب، أو لم يقرالمطل

ها  لطالبلى اعوقد يوجد عن بعض أهل العلم: أن لا يمين  ومن غيره قال:
ر ، لقد أقا باللهيمين : يحلف الطالبوقال من قالهنا، إذا أقر بالحق مع الحاكم. 

ه ه يلزمه فيبوج لاو ه، له بهذا الحق، وما يعلم أنه أقر له )خ: به( غلطا ولا ألجأ
إن إقراره، و  ا ادعىإنمالإقرار إن طلب إليه يمينه، وذلك إذا لم يدع الحق قطعا، و 

 دعي(.ا يمادعى الحق قطعا؛ كان عليه اليمين على القطع، )وفي خ: على 
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، قال أحدهما: أعطيت هذا اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله  مسألة:
1)أرضا س/ غاب عنها وتركها في يد ولده، 89يزرعها، ولي منها السدس، / (

فحصد ولده الزرع وداسه، وأعطاني اثنا عشر مكوكا، قال الذي أخذ الأرض: 
صدق، قد سلم إليه ولدي ما جاءه من الزراعة، وولدي معي ثقة، إلا أنه يقول: 

 ؟ بقي له الأكثر مما أعطيته فقال صاحب الأرض: لا أعرف كم بقي لي
أن ابنك  الله عبد نعم، فاستحلفه أبو :قال؟ أستحلفه لك قال أبو عبد الله:

قال:  قة،ثأنه قال أوصل هذا الرجل حصته من هذه الأرض، وإن ابنك معك 
 نعم، فحلف ذلك هذا.

لى عوسئل عن رجل ادعى على رجل أنه فسل له أرضا موزا  مسألة:
 فيليمين ي اذلك، كيف تجر  النصف، وعلى سبيل مشاركة العمل، ثم أخرجه من

 التي لأرضاأن اليمين تجري في هذا على قصة البقعة من  ؟ قال: معيذلك
 يإذا كان يدع يدعي أنه استعمله فيها، ويصفها بالحدود التي تشتمل عليها،

 شيئا قائما موجودا، وبالوقوف عليها.
ين فإن كان ذلك قد زال، وليس هو مدروك ادعاؤه، هل تجري اليم قلت له:

معي أنه  ؟ قال:في هذا ما قبله له حق مما يدعي إليه، أو كيف تجري اليمين
2): ]...[قيل ).  

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: إلي أرضا. (
(2  بياض في ث. وفي الأصل، ق: علامة البياض.  (
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ه مل عندل يعوالذي قال: أنه أخذه رجمسألة: جواب من محمد بن سعيد: 
لقول : القد قيفكيف اليمين في هذا؟   قلت:زراعة بالسدس، وقال الآخر بأقل، 

 لفظ في الدعاوى.قول رب المال مع يمينه، ويكون على ال
م/ أو غلة من الغلات، وهو عامل 90وعن رجل في يده ثمرة لرجل، / مسألة:

له، فيصل إليه جماعته، فيقولون: إن صاحب الغلة أرسلهم في قبض غلته، وقد 
علم أن الرجل أرسلهم، أو لم يعلم إلا قولهم، وله فيها عمل، فقبضوا ذلك، 

قالوا: لم يأمرنا بذلك، فقبضوا الجميع، ولم ويسألهم الرجل أن يدفعوا إليه عمله، ف
يدفعوا إليه شيئا، فإلى من يكون مطلبه، إلى الذين يقولون أنه أرسلهم، أو إلى 
الذين أرسلوا وقبضوا، وإلى من يبدأ يطلب حقه هذا، وإن منعوهم، هل يرجع 
يطلب إليه هو، وإن منعهم، هل يرجع يطلب إليهم؟ فحقه على من قبض منه، 

ح على الرجل )خ: المرسل( حجة توجب عليه بأمر منه، أو بوصول حتى يص
1)ذلك إليه يعلم  منه. (

صاحب ل لومن عمل لرجل بربع في طوي، ثم أنكره، فقال العام مسألة:
الذي  بل هذان قالطوي: تحلف مالي ربعها؛ فإنه يحلف بالله ما عليه له حق م

  .لشرعن اكتاب بيا  انقضى الذي منيدعيه، ولا هذا الربع الذي يدعيه. 
وإذا ادعى أحد أنه اقتعد أرضا  عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: مسألة

2)ليزرعها، وهاسها وجاء آخر وتبذرها وقرزها، ومنعه منها، وادعى الآخر أنه  (
اقتعدها أيضا من رجل غير الذي ادعى الأول، أنه اقتعدها منه، ولم يصح 

                                                 
(1  ث: بعلم. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: تبدرها.  (
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القاعدين لها، أيحكم بين المقتعدين هذين في الأرض عندنا للأول، ولا للآخر من 
هذه الأرض، أم لا تسمع دعواهما، ويكون الحكم فيها بين من ادعيا أنهما 

 أقعداهما؟
يه عى علاد إذا لم يصح أمرها؛ فهي في يد من هي في يده، ومن الجواب:

 س/ فيها حقا؛ فعليه البينة، والله أعلم.90/
كيف صفتها،   دين،ام فيها، أعني: المقتعوإن كان بينهما أحك مسألة: ومنه:

 وكيف صفة أيمانهما لبعضهما بعض في ذلك؟
أما إذا  نة، و لبياإن الزراعة يد، ومن ادعى عليه خلاف ذلك؛ فعليه  الجواب:

واحد  كل  كان كل واحد يدعيها لصاحبه، وليس أحدهما له فيها يد؛ فعلى
وإن صحت  ت بينهما،البينة، فإن صحت لها )ع: لهما(، كليهما بينة؛ قسم

نع الحاكم ة، ويمقوفالبينة لأحدهما؛ فهي له، وإن لم يصح لأحدهما بينة؛ فهي مو 
بن  ، سعيدبالتعدي على بعضهما بعض، والله أعلم، والسلام من الوالد المح

 بشير الصبحي.
، عروفوعن رجل ائتجر أجيرا لعمل شيء بشيء م ومن غيره: مسألة:

 لكري،باررا وطلب حقه، فأنكر الآخر؛ فإن تقافادعى الأجير أنه قد عمل، 
فعل وله  ير أنهلأجوكان العمل مثل: كتاب لا يبلغ، أو أمن غائب؛ فالقول قول ا
ه حتى قف علي؛ و الكري، وإن كان عمل من الأعمال الحاضرة مثل: البناء ونحوه

ذا ه على ه أن لجيريعلم أنه قد عمله، وتم له حقه، واليمين في هذا أن يحلف الأ
 كذا وكذا من هذا الذي يدعيه.

وعن رجل ادعى على رجل أنه أمره أن ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
يستأجر له ثورا، ويهيس له أرضا، فاستأجر له ثورا، وهاس له أرضه، وسمى 
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أنه  معي ؟ قال:م/ هذا91الأجرة، ونزلا إلى اليمين، كيف اليمين في مثل /
ه كذا وكذا مما ادعى عليه من الأجرة التي قد يحلف في مثل هذا أنه ما قبله ل

 سماها من قبل ما يدعي عليه أنه أمره أن يستأجر له ثورا، ويهيس له أرضه.
ا بجزء : وذكرت في رجل يعمل شيئ ومن جواب أبي الحسن مسألة:

لربع، بالث أو لثبامنه، بربع أو ثلث، مثل هذا العظلم يعطيه ورقا يعمل نيلا، 
 نه سرق ولميصح أ لم العامل أنه سرق، واستخانه المعمول له، إذا فلما عمله، قال

فهو  :صفتو فعلى ما أيلزمه أن يعطيه هذا النيل، أم لا؟  قلت:يصح ذلك، 
 ق؛ وإلالسر معنى إذا عمل بالأجر، حكمه حكم العمال بالإجارة، فإن صح ا

 ألزم الغرم في الحكم، والله أعلم بالصواب.
عروفة، جرة مله أ : إنه شريك في المال؛ لأنه ليسقال: وقد قيل ومن غيره:

ف مالهما لف؛ تلو تلوإنما هو شريك، والشريك أمين، والأمين لا غرم عليه؛ لأنه 
 جميعا، ولم يبق له أجر، فيكون عاملا بالأجر.

لا أتلف نه، و ا خا: إن اتّمه شريكه؛ حلف يمينا بالله موقد قيل ومن غيره:
اويهما من دع اكما يجري من اليمين على ما يرى الحشيئا له فيه حق، أو على م

لأثر، الك في  ذفي ذلك، وكل مؤتمن اتّم؛ فعليه اليمين، هكذا يوجد على معنى
 ولا يؤخذ به إلا أن يوافق الحق.

وسألته عن رجل ادعى على رجل إجارة ميزان، وأنكره المدعى عليه،  مسألة:
أنه إذا ادعى عليه  معي ؟ قال:س/ المدعي يمينه، هل له عليه يمين91وطلب /

دعوى، أو أقر بها؛ لم يلزمه بها حكم من ضمان، أو وجه مال، أو وجه يثبت له 
فيه حق، فأنكرها المدعى عليه، لم يكن عليه يمين؛ لأنه لو أقر بذلك؛ لم يؤخذ له 
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انقضى : إنه لا يجوز كراء الميزان والمكيال، ولا يثبت الأجر فيه. فقد قيلبه. 
 .ن كتاب بيان الشرعالذي م

ه ر، أنلى آخعوفي رجل ادعى  عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: مسألة
العين،  ب قائميزاأحدث ميزابا على بيته، أو زاد في طوله، وأنكر الآخر، والم
 ؟ قال:أم لا رد القول قول من منهما، وأين يكون اليمين، وكيف لفظها، وفيها

ما كان من فيه ع دةدعي من ادعى حدثه، والزياإذا كان الميزاب قائم العين؛ فالم
ه هذا دث عليأح قبل، والقول قول صاحب الميزاب مع يمينه إن طلب منه أنه ما

، حيث جازهابعض أو أن يكون عند الميزاب،  ويعجبنيالميزاب، ولا زاده بباطل، 
  لم.يقع الحكم على هذه الصفة، وفي هذا رد فيما عندي، والله أع

 عاوىقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الد قال المؤلف:
 وغناية. كفاية  به والأحكام، في الباب الثاني والعشرون، وفي جزء الإجارات ما
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 الباب الرابع والعشرون في الحاكم إذا أمر من يحلف خصمه

من  ه أحداللف فإن أمر الحاكم رجلا يح ومن كتاب بيان الشرع: قلت له:
م ره، أا من أمبهعلى الحاكم أن يصف له اليمين التي يحلف م/ هل 92الخصوم، /

ا أمنه نه إذأ يمع ؟ قال:ليس عليه إلا أن يقول: حلف هذا لهذا، ويكتفي بذلك
كان عدلا   إذا بنيويعج على ذلك، ونصره فيه؛ لم يكن عليه تحديد له في اليمين،

ه، ولا مره با يأمن أهل الولاية؛ جاز له ذلك، وإن كان إنما هو مأمون على م
منه عليه يأا لا ه مميأمنه على بصر ذلك حتى يصف له ما يعمل به، مما لا يأمره ب

 من أجل قلة بصره له. 
في معنى  مر بهيؤ  فإذا كان المأمور )ع: المأمون( عدلا بصيرا فيما قلت له:

: قول لهن يأاليمين، هل على الحاكم إذا أخبره أنه قد حلف الخصم لخصمه 
تاب كلك في  ت ذالمسلمين، ويستفهمه عن ذلك، أم ليس عليه، ويثب حلفته يمين

 ؟ قال:ليمينباما أحكامه، يقطع حجة الخصمين، بخبر المأمور بأنه قد قطع بينه
قع فيه )خ: يما يفور : لا يقطع بخبر المأمور، ولكنه يصدق المأممعي أنه قد قيل

لقطع امعنى  لىلا ع رفع إليه(، ويثبت حكمه في دفتر حكمه على ما نقل إليه،
 أنه حكم هو به. 

لى ععي فإن صدق الحاكم المأمور، وأثبت ما قال، ورجع يد قلت له:
ور المأم صدقخصمه تلك الدعوى التي حلفه المأمور عليها، هل للحاكم أن ي

نه،  م أمين حكلأأنه يجوز له ذلك؛  معي ؟ قال:بأنه قد حلفه في تلك الدعوى
ثابت  من كحكمه من غير أن يقطع بيمينه أنه فعل ذلك، ولكن يثبت عندي

 الحكم. 
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لف لخصمه س/ المأمور أن يخبر الحاكم أنه قد ح92فهل على / قلت له:
لك، ليه ذيس عأن ل معي ؟ قال:يمين المسلمين، ولو لم يسأله عن ذلك أم لا

تى يعلم حلمين، لمسحليف من اليمين على معنى حكم يمين اوإنما يقع اليمين والت
 غير ذلك. 

اكم،  ه الحف لفإذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين، فوص قلت له:
وكيف  كيف يحلف الخصم، هل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم،

نه أ معي :الق؟ مينان أوقع اللفظ في اليمين، أم إذا أخبره أنه حلفه أجزاه إذا كا
: إنه قالو إذا كان ممن يؤتمن على الأحكام، ووصف له كيف ينفذ الحكم، 

وأتى بصفة  أنفذه، أو حكم به، فإن استفهمه؛ فلا بأس، وإن لم يستفهمه،
 يدخل فيها ثبوت الحكم؛ فأرجو أنه يسعه ذلك.

ما  كتبفإن أراد أن يثبت ذلك في كتاب حكمه، هل له أن ي قلت له:
ا خبره أن هذإذا أ مورغيره )خ: بأمره(، من غير أن يمليه عليه المأوجده مكتوبا ب

 ال:ق؟ ماالذي كتبه هو ما جرى بين فلان وخصمه، وصفة قطع الحكم بينه
ن مأمونا ، وكاملةأنه إذا دفع إليه ذلك، على معنى يثبت رفعه ذلك في الج معي

لا تبه، إكي على ذلك في معاني الحكم؛ أجزاه ذلك، ومن لم يكن كذلك؛ فلا
 .شرعن الب بياانقضى الذي من كتاحتى يمليه عليه، أو يقول له به مفسرا. 
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 الباب الخامس والعشرون في لفظ الوكالة

ذا  كيلي سواء؛ فهو م/ وإذا قال في الحياة فلان 93/ومن كتاب بيان الشرع: 
 ليس إلاف؛ كله ضعيف حتى يسمي في شيء من ذلك، فإذا قال: وكيلي في مالي

ان له كلقبض؛   امر بحفظه وعمله، والدفع حتى يقول يقبضه، فإذا وكله فيأن يأ
؛ فإن ف عليهتحلأن يقبض، وكذلك إن وكله أن يبيع منه، أو يصالح فيه، أو يس

 له ما بين أنه وكله فيه، ليس له إلا ذلك.
ل غير لم يقلي، و ومن قال: فلان وكيلي في ما ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

 ك.له ذل علله في القيام والطلب بلا قبض ولا يمين، حتى يجذلك؛ فهو وكي
يء شه في ليسم  إذا جعله وكيلا في ماله، ولمومن غيره: قال: وقد قيل: 

ه شيئا ل يحد حتى بعينه؛ فليس له في ماله أمر، ولا قبض، ولا إتلاف، ولا شيء
والنهي  رالأم في بعينه. فإن قال: وكيلي في مالي يقوم مقامي؛ كان له القيام
يه. فإن فيفعل  ما والمطالبة بلا قبض، ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ، حتى يحد له

ه ما فعل فييئز قال: وكيلي في مالي يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد؛ فذلك جا
 يشاء من الأمر والنهي، والأخذ والبسط، والهبة وما أراد.

عله لدي ول ورجل وكل ولده أو غير ولده، فقال: قد وكلت ومن غيره:
ذلك لا فلمال؛  اوجعلته جائز الأمر فيه، فباع الوكيل وأرهن، وأعطى وأحدث في
  يء.يجوز على رب المال، إلا أن يقول جائز الأمر فيما صنع من ش

حتى  ذلك،  يجز: إذا قال جائز الأمر فيما صنع من شيء؛ لمقال ومن غيره:
مالي،  قد وكلته فيس/ من شيء في مالي، أو يقول: 93يقول فيما صنع /

 وجعلته جائز الأمر فيما صنع من شيء فيه.
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ياة،  الحكيل فيو وإن قال: وصيي في حياتي؛ فهو  من كتاب الأشياخ: مسألة
 ولا يكون وصيا بعد الموت.

ها، ن زوجمل، وامرأة وكلت أباها، أو غيره لقبض صداقها من النخ مسألة:
لوكيل اأخذ رضيت وأجرته، فأو من ورثته، وقالت: كل ما فعل وكيلي، فقد 

رت المرأة ، فأنكضاء، وأخذ ما لا يراه العدول، يجوز في القفسلا، وعوانا بروسه
 زمها.يل ذلك وغيرت، هل يجوز عليها؟ فقولنا في ذلك على ما وصفت أنه

؛ ليكثير ليل و قوإذا قال: قد وكلتك في كل  ومن جامع أبي محمد: مسألة:
لحفظ؛ اه إلا لكن يط، كما لو قال: قد وكلتك، لم فإنه يكون وكيلا في الحفظ فق

  أعلم.، واللهواءلأنه أقل ما يقتضي في اللفظ؛ إذ ليس في لفظه ما يدل على س
ببيع  مالي بيع : في قول الرجل للرجل: قد سلطتك فيقال أبو سعيد مسألة:

بيع يبل أن ل قفيه، ويقتضي عني كذا وكذا؛ إنها وكالة، وإن رجع صاحب الما
 وكيل ويقتضي ما أمره؛ كان لصاحب المال الرجعة في ذلك.ال

حدث ف غاب ه، ثمفي رجل وكل رجلا في مال عن أبي عبد الله: وقيل: مسألة
فهو  ال:؛ قالةلوكللموكل مال من ميراث أو غيره، غير ماله الذي كان له يوم ا

 وكالة إلا ليس لهفا؛ وكيله مما يحدث أيضا، إلا أن يقول: إنما وكلتك في مالي هذ
 فيه، وليس له وكالة فيما يحدث.

؛ فإنه م/ حصة له مع قوم في مال94ومن وكل رجلا في قسم / مسألة:
ي خذ سهمأفي يقول: وكيلي في مقاسمة شركائي في المال الذي بموضع كذا، و 

 منه، وأرجو أن يجوز أحد الكلمتين، إلا أن هذا أوكده.
: قد وكلت فلانا في شراء كذا، أو وإذا أراد رجل أن يوكل رجلا، قال مسألة:

بيع كذا، ويصف الشيء، ويقول جائزا الأمر في هذا، ويصفه له، ويقول الآخر: 
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قد قبلت؛ فإن وصفه له صفة فتعدى؛ ضمن، فأما إن لم يصف له فقال له: 
 اشتري لي عبدا، ولم يصفه، فاشترى له عبدا صغيرا أو كبيرا؛ فهو يلزمه.

الصدقة و بير، لتداح والطلاق، والعتق والكتابة واوالوكالة في النك مسألة:
الوكيل  ن فعل؛ لأجائزة، وكل ما لا يجوز للموكل فعله؛ فلا يجوز أن يوكل فيه
كلتك، : قد و حق أبعد من الجواز في ذلك، وكذلك جائز أن يقول الرجل عليه له

ئت ها؛ بر برأفحلل نفسك، أو أبرئ مما كان عليك، فإذا حلل نفسه منه أو أ
 مته.ذ

 يء حتى شومن قال لوكيل: أنت وكيلي؛ فإنه لا يكون وكيله في مسألة:
 كل شيء، كيله فيو و يعرفه، إنما ذلك إذا أقر فقال: اشهدوا أن فلانا وكيلي؛ فه

يي؛  لان وصفل: في الحكم على ما أشهدهم، وكذلك في الوصايا به إذا أقر وقا
الوكيل و لميت، ا فيقوم مقام كان وصيا بهذه اللفظة عند من سمعه، فأما الوصي؛

له فيه، والله س/ فيما قد وك94ليس له غير ما يؤمر به؛ فنحب أن يبين له /
 أعلم.

كذلك حد، و وا وجائز أن يكون للشريكين، والثلاثة في القسم وكيل مسألة:
. اء اللهن شإن وكل أحد من الشركاء في حصته وصي الأيتام؛ فذلك جائز، إ

 .ان الشرعانقضى الذي من كتاب بي
له؛ هب عقذا ذإ: فقولوالوكيل إذا كان يجن حينا، أو يفيق حينا؛  مسألة:

الله وقته، إفا تبطل وكالته، فيحال جنونه، وتثبت حين وقول: بطلت وكالته.
 أعلم.
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فأعتق  طلقة،من وكل عبده أو امرأته وكالة م قلت له: الصبحي: مسألة:
علم، أ الله :؟ قالالعبد نفسه، وطلقت المرأة نفسها منه، هل يجوز لهما ذلك

، وأما ية للهلحر وأخاف لا يجوز لهما ذلك، وأما العتق؛ فأراه قد وقع؛ لأن ا
 وفي الطلاق؛ فأحسب أن في وقوعه يجري الاختلاف، وقد مضى الحكم؛

  والله أعلم. ز مثل طلاق الثلاث، وطلاق البدعة، وغير ذلك،الأصل: لا يجو 
وز له؟ يجع ما جمي وفيمن وكل زوجته، أو عبده وكالة مطلقة في مسألة: ومنه:

عض ت بإن تطليقها لنفسها جائز، وكذلك العبد عتقه ماض، وهكذا سمع
لاف،  يه اختن فالمشايخ ممن أخذ منهم الدين، وأقول: إن طلاقها لنفسها يحس

 الحق. وإن بعد من يكالجارّ لنفسه من الوكلاء. وإن قال قائل: إنها لا تطلق؛ لم
فأشبه به  العبد أماو قال قائل: إنها تطلق، ولا صداق لها؛ إذ لم يبعد من الحق. 

ال قائل من أهل قم/ العتق لم يسعه، وإن 95العتق، إذ الحرية لله، ولو أبى /
ضمان هما الزوممن الحق، وعندي أن ل العلم: إن عليه قيمته لسيده؛ لم يبعد

 عدله، ريبقريب من الحق، وإن كان غير موجود في السطور، ففي الصدور ق
ماله  حد فيز لأونحو هذا يوجد عن الشيخ أبي الحسن البسياني، وكذلك من أجا
وز له : لا يجقالو أن ليس له أن يطاول فيه، بأكل ولا بيع، ولا استحقاق ثمن، 

 التعارف، والله أعلم.إلا ما يجوز في 
له من ه وكيفعل إن على من وكل وكيلا في فعل كذا وكذا، ما مسألة: ومنه:

ليه؛ تمع عيجا ممنذر أو غيره، إن كان مما يختلف؛ لزمه بالاختلاف، وإن كان 
يء، والله ش فعل ه فيلزمه بالإجماع، وفعل الوكيل في هذا فعل الموكل، إذا أحد ل

 أعلم.
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من وكل رجلا وقبضه ورقة الوكالة، أو أعطاه ورقة الوكالة وفي مسألة: ومنه:
غير موكلة، فلم يقبلها، ثم قبلها بعد ذلك، وذلك في غيبة موكله، أرأيت وإن لم 

إن قبضه الصك؛ لا يثبت  ؛ قال:يقبلها، وعلم أنه من وكله، ثم قبلها بعد ذلك
الواسع، ويعلن بها له به قبول الوكالة في معنى القضاء، حتى يقبلها في نفسه في 

في الحكم، ولو قبضه الصك من موكله، ولم يظهر منه القبول لها حتى يصح 
1)قبوله، وإن ردها ثم قبلها ]بعد؛ لم يثبت[ له قبولها إلا بوكالة أخرى يوكله إياها  (

س/ 95موكله، والوصية والوكالة في هذا الباب سواء، وما ثبت في هذه؛ ثبت /
از( في واحدة؛ جاز فيهما، وإن لم يظهر منه قبول في الأخرى، وجاء )خ: وج

ولا تغيير؛ فله قبولهما متى ما شاء، وإن ظهر منه إنكار وتغيير؛ فلا رجعة له أن 
يقبلهما إلا بوكالة، أو وصاية أخرى، وإن ثبت في معنى التعارف؛ قبضه الصك 

حكم  قبولا لما فيه لم أقل أخطأ، وثبتت له فيما يسعه، ولزمه حكمه في غير
 القضاء، والله أعلم.
مال  سه فيلنف وفيمن وكل أحدا وكالة مطلقة، ففعل الوكيل مسألة: ومنه:

و فعله لثبوته كه،  من وكله ما لو فعله لغيره لثبت، أيثبت فعله في الحكم لنفس
ا يثبتوها ممثل  نفسهفيه اختلاف، ووقعت هذه بنزوى، فلم يثبتوها ل ؟ قال:لغيره

  لغيره، والله أعلم.
وجدت أن من وكل أحدا وكالة مطلقة، فباع لولده البالغ أو  مسألة: ومنه:

الصب مال من وكله، أنه جائز بيعه لولده، وجائز له فيه الكتابة، أهذا صحيح 

                                                 
(1  ق: لم بعده يثبت. (
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يحسن في جواز هذا البيع والكتابة فيه معنى  ؟ قال:في بيعه لولده الصب أم لا
 الاختلاف، والله أعلم.

ثم ذهب  فيه، وكلهوفيمن وكل وكيلا في جميع ما يجوز له أن ي مسألة: ومنه:
وز له : يجقيل عقل الموكل، أنه قد اختلف في تصرف الوكيل في مال من وكله؛

ل ثقة؛ الوكي انكإن   وقيل: لا يجوز ذلك كله. وقيل: التصرف في مال من وكله.
أسلم، والله وط و م/ القول، وهو أح96جاز ذلك وإلا فلا، والخادم يعجبه هذا /

 أعلم.
 وصح أنه وقع يره،غوالوكيل إذا فعل ما وكل فيه من تزويج أو  مسألة: ومنه:

جوعه ، أو ر كلهفعله بعد موت من وكله أو رجوعه، ولم يعلم الوكيل موت من و 
لمشتري ا، قبض دخلعن وكالته إلا بعدما فعل، أيثبت فعله، دخل الزوج، أو لم ي

 فقول: وكالة؛ن ال: أما رجوع الموكل عما وصفت فعلىما اشتراه، أو لم يقبض؟ 
عل الوكيل ف ول:وق .هو مبطل فعل الوكيل بهذه الوكالة، علم الوكيل، أو لم يعلم

كله بعد و لة من وكاجائز، وماض إذا لم يعلم رجعته من وكله، وأما فعل الوكيل ب
 م.موت الموكل؛ فلا يثبت في الحكم، ولا في الجائز، والله أعل

فيه  ا وكلفيم إن الوكيل إذا تصرف الشيخ علي بن سعيد الرمحي: مسألة:
 ختلاف؛الك ذبصحة الوكالة، ثم صح أن الموكل مات قبل تصرف الوكيل؛ ففي 

فيه من  وكله يماإن الموكل إذا مات؛ بطلت الوكالة وليس للوكيل تصرف ف قول:
تصرفه إن  وقيل: طلاق، وقبض وشراء، ويبطل جميع ما فعله بعد صحة موته.

فعلى  كالته،ن و بصحة الوكالة ماض قبل أن يصح موته، أو يعلمه أنه قد رجع ع
يه، مان عل ضالقول الأول يبطل كل شيء فعله، ويرجع كل شيء على حاله، ولا

 والله أعلم.
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وفي الذي وكله الإمام أو السلطان، أو الجماعة في تزويج الصبحي:  مسألة:
س/ أو يرجعا 96لإمام أو السلطان أو يعزلا، /امرأة؛ فالوكالة ثابتة حتى يموت ا

1)عن الوكالة، وكذلك الجماعة عند عدم الإمام أو السلطان، حتى يطهر الإمام،  (
أو يرجعوا عن الوكالة؛ كانت الوكالة للمرأة بنفسها أن تزوج نفسها، أو لأحد 

لياء من الناس أن يزوجها، وكذلك وكالة الولي للمرأة، كان أبا أو غيره من الأو 
 حتى يرجع أو يموت، والله أعلم.

 لرجوع عنهاراد ا، وأوالوكيل وكالة مطلقة أو مقيدة، إذا قبلها مسألة: ومنه:
، ون شيءديء شبعد غيبة من وكله، أله ذلك، ولا حجة عليه لأحد، أم له في 

ثر: أن من  الأت فيوجد ؟ قال:عرفني ما له فيه الرجوع، أو ما ليس له فيه رجوع
وكالة عن ال رجعيضاء دين عن موكله أو عتق أو طلاق؛ إنه ليس له أن وكل في ق

 في غيبة موكله. وبعض رخص في ذلك، والله أعلم.
فيمن له دعوى على غيره، وأرادوا عليه الخروج  مهنا بن خلفان: مسألة:

للمحاكمة، فوكل وكيلا لقطع الحكم بينه وبين خصمه، فأراد أن يتبرأ من الوكالة 
2)ن وكله، ألهبعد غيبة م  ذلك أم لا؟ (

لم يحضرني فيما سألت عنه حفظا أعتمد عليه؛ وفيما عندي حسب  الجواب:
ما أرجوه، أن ليس للوكيل التبرأ من وكالته بعد غيبة من وكله، ويقبلها منه في 
حضرته، وإنكاله عليه في محاكمة خصمه، خصوصا إذا كان خصمه قد دعته 

                                                 
(1  الثلاث. ولعله: يظهر.هكذا في النسخ  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: أم.  (
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وإياه، وكان عليه الضرر في تبرأ الوكيل من الوكالة، الحاجة إلى قطع الحكم بينه 
 م/ ذلك، والله أعلم.97والتطاول في /

  



 نربعوالحادي والأ الجزء  189  قاموس الشريعة

 

 الباب السادس والعشرون في إقامة الوكلاء للأيتام والأغياب

وإذا أردت أن تقيم وكيلا لغائب أو يتيم؛ فإنك ومن كتاب بيان الشرع: 
ك بينه وبين شركائه في تقول: قد أقمناك وكيلا لفلان الغائب في ماله المشتر 

مقاسمتهم، وقبض حصته من جميع الشركة التي بينه وبينهم، ويقول الوكيل: قد 
قبلت، ولليتيم أن يقول: قد أقمناك وكيلا لليتيم، وهو فلان في قسم ماله 
وحفظه، والقيام به وإجراء النفقة عليه، وبيع ما يجوز بيعه من ماله، وإن كان قد 

ل والده، أو قبل نفسه، أو وصايا أوصى بها في ماله؛ تعلق عليه دين من قب
أنفذت جميع ذلك من ماله، وإذا أراد الإمام أن يقيم لليتيم أو الأعجم، أو المعتوه 

1)وكيلا؛ فإنه يقول: قد أقمناك وكيلا لفلان اليتيم، أو الأصح ذلك، أو الأعجم ) 
2)أو المعتوه، على أن تنظر له في مصالحه، وتحتاط له في ذلك ، وتجري عليهم (

النفقة من أموالهم، وتقضي عنهم دينهم، فإن عدم الإمام؛ قام بذلك ثقات من 
: حتى يكونا ممن تقوم وقال قوم: عدلان من أهل الولاية. وقال قومالمسلمين. 

بهم الحجة، الذين بأيديهم الحل والعقد، وهم يقيمون الحكام، فإن عدم الحكام 
وغيرهم؛ رجع الأمر إلى من لا يقوم الإمام إلا به، الذين يقيمون بذلك للأيتام 

3)فهم الحجة، وهذا هو أشبه الأقاويل عندي، والوكيل لليتيم يقيمه رجلا من  (
 المسلمين.

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أعجم.  (
(2  زيادة من ق. (
(3  ق: رجلان. (
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 ماله، أو في س/97وعن الصب، هل يجوز أن يوكله الرجل في قسم / مسألة:
عليه، أو  كميح ز أننعم، هو جائ ؟ قال:قيامه، أو في قيام ماله، أو في منازعة

 قاسم إذا كان يعقل ذلك.
 ال:ق؟ لكذوكذلك إن وكل عبدا بإذن سيده، أو وكل عبده، أيجوز  قلت:

 نعم.
عم، إن  ن ل:؟ قافهل يجوز له أن يوكل صبيا في تزويج امرأة هو وليها قلت:

 كان سداسيا، ويعرف الأقل من الأكثر.
ها، و ولية هأرأيت إن وكل عبد نفسه، أو عبد غيره في تزويج امرأ قلت:

بد غيره؛ أما عه، و نعم، هو جائز إذا كان عبد ؟ قال:وزوجها العبد، أيجوز ذلك
 فالله أعلم، وإن وكل عبدا بإذن سيده فزوج؛ فهو جائز.

خ: )يجوز و  (:عن أبي الحواري: )خ: عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة
 وكالة الصب في المنازعة عنه. ولا يجوز(

 وصيا ، ولاكيلاو والرجل يوكل وكيلا عند خروجه في سفره، ولم يجعل  مسألة:
 ه الوكالة؟زول عنم تغيره، أيكون هذا وصيا بعد الموت، إن لم يعرف منه خيانة، أ

 ت.لمو فما نراه وكيلا، إلا في حياة الرجل حتى يجعل له ذلك بعد ا
آخر له  ولدا وصىوالد، فلما حضر الوالد الوفاة، أ ورجل مفقود وله مسألة:

 لا أن يكوننه، إ ابلا تجوز وكالته في بني ؟ قال:بأولاد ولده، فطلب ذلك الوصي
 الوكيل رضي به المسلمون.

وكره أصحابنا أن يوكل المسلم الذمي لما يدين  ومن جامع أبي محمد: مسألة:
م/ ولو 98ذلك جائز، / يفة:وقال أبو حنبه من جواز بيع لا يحل للمسلم، 
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وكل مسلم ذميا، وسلم إليه دراهم، فأسلفها في خمر وخنازير؛ فذلك جائز عند 
 أبي حنيفة على الوكالة. 

ق بدار ، ولحسلاموإذا وكل رجل رجلا، ثم ارتد الوكيل عن الإ ومن الكتاب:
 لوكالةان لأالحرب، وذهب عقله، ثم أسلم أو رجع عقله؛ فهو على وكالته؛ 

مال ما ن استعمعه إباحة للوكيل فيما يفعل، وفيما أذن له، وذهاب عقله لا يمن
أباح   لوجلان ر أبيح له، ولا يبطل عنه تلك الإباحة؛ الدليل على ذلك: لو أ

ق؛  ذا أفاك إلرجل أكل طعامه فأغمي عليه ثم أفاق؛ كان له أن يأكل، وكذل
 كان له أن يتصرف فيما وكل فيه، والله أعلم.

وسفك  هل،وعمن عرف بالظلم والج ومن جواب من أبي الحواري: مسألة:
 على ماف؟ لاالدماء، أستعين به على رجل قد ظلمني حقي، وأوكله عليه أم 

ه، ولا ه عليافأن تستعين عليه بالكلام أن يكلمه، إذا كنت لا تخ : فلكوصفت
افه تخ تكن ن لمتستعين به بالفعل، وكذلك لا توكله إذا كنت تخافه عليه، فإ

، ك تبعةذل عليه؛ جاز لك ذلك، وإن أصابه شيء بعد ذلك؛ لم يكن عليك في
 وإن كنت تخافه عليه توكلته، فما أصابه منك؛ لزمك ذلك.

ن أز له ل يجو : وعن الرجل، هن جواب لأبي سعيد محمد بن سعيدم مسألة
و ينفعه، وه وز أن يجلايتوكل لأمير من الجبابرة في ماله، يقوم بجميع حوائجه، أم 

ه فق عليأش في حال ظلمهم للعباد؟ فأما على الاحتياط؛ فلا أحب ذلك لمن
 لم ولاى ظلعس/ تولد الفتن عليه، وأما في الحكم؛ فإذا لم تعنه 98خوف /

ك ليه ذلق عمعصية، وكان المال له، ولا يعرف )خ: يعلم( حرامه؛ فلا يضي
 .اء اللهن شعندي ما لم يخرج من حق إلى باطل، أو من طاعة إلى معصية، إ
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مين؟ سلوهل له أن يعلف له الخيل، وهو يتقوى على حرب الم قلت له:
هو فبتهم؛ ار ل محفأرجو أنه ما لم يكن في حاله ذلك حربا للمسلمين، في حا

ة التي ن الآلا مأهون، وإني لأكره معونته على الخيل والسلاح على حال؛ لأنه
 عضده على باطله.

ن ماله، يهم مم إل)خ: إليه( الجند، ويأمره أن يسل إن كان يرسل عليه وقلت:
 يسعه م ما لاطيههل يجوز للوكيل ذلك؟ فذلك عندي أوسع ما لم يتبين له أن يع

 ه.أن يعطيهم إيا
من  عليه دخليإن كان نية الوكيل أنه إنما يقوم بذلك من أجل ما  وقلت:

ل يسعه أن ، هة اللهنفع الأمير، ولا يتقوى هو ينفعه الأمير، لم يعنه على معصي
لى عذلك  له أنه فمعييقوم له بجميع ما وصفت لك )خ: لي( على هذه النية؟ 

 ما وصفت لك.
ن إتب: فكتب إليه يستشيره، فكوعن رجل متوكل لرجل غائب،  مسألة:

كيف   لزكاة،اعط أخذ مني الخراج؛ فلا تعطي زكاة، وإن لم يؤخذ مني خراج؛ فأ
 سك المال،لكن يمه، و لا يتوكل لرجل لا يخرج الزكاة من مال ؟ قال:الرأي في ذلك

ه، ريء منبني ويبعث إليه أني لا أقوم لك بوكالة، فامر بمالك من شئت، فإ
م/ زكاة 99/من يصح معه مثل: شاهدي عدل، إلا أن تخرج ويرسل إليه بذلك 

انقضى . زكاته رجيخمالك، فإذا احتج عليه بذلك؛ ترك المال، ولا يتوكل لمن لا 
 .الذي من كتاب بيان الشرع

: وهل يحكم لوكيل  عن القاضي عدي بن سليمان الذهلي مسألة
وادعى أنه سلمه  الغائب بتسليم الحق إذا أقر به خصم الموكل، أو صح عليه،

إن كان رب المال غائبا لا تناله حجة المسلمين؛  ؟ قال:للموكل، وأراد اليمين
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إلزام المطلوب بما عليه من بعد ثبوت الصحة، أو إقرار منه بالحق، وإن  فيعجبني
رجع الغائب من غيبته وطلب منه اليمين؛ فله عليه اليمين، فإن حلف، وإلا رد 

وكالة، وإن كان الذي عليه الحق تناله حجة المسلمين، عليه ما سلمه لوكيله بال
وأراد من عليه الحق منه اليمين؛ فله عليه اليمين، فإن حلف، وإلا فلا يحكم له 

 بشيء، والله أعلم.
فيهم و نفس، أمسة بختنعقد وكالة الأبله، واليتيم  ومن غيره: وقيل: مسألة:

، ينبرجلين صالح وقيل: لذلك.بعدلين وليين، ويتوليان من يقدماه  وقيل: عالم.
 والله أعلم.
ادوا ذا أر يه، إ: ووالد الصب ووكيله ووصعن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

لصب، نفس ا في أن يخاصموا له؛ لم يحتج إلى حضور الصب إذا لم تكن الدعوى
 والله أعلم.
لك أن  فجائز ام؛وأما الأيت عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: مسألة

 علم.الله أوة، تار لهم وكيلا من خير أوليائهم، ولا تتركهم من غير إقامتخ
كم ن يحا ه أيمين، ولكن ل واعلم أن ليس على وكيل اليتيم مسألة: ومنه:

 .علمويشهد، ويقول للحاكم: أنا وكيله، وعندي له شهادة، والله أ
س/ والذي لا تجوز وكالته سبع خصال: 99/ قال أبو إسحاق: مسألة:

1)بيالجر  ، الصب، العبد حتى يأذن له مولاه، والمرتد، والمجنون، والأعجم، (
 والمفلس. 

  هذا صحيح. قال غيره:

                                                 
(1  ق: الحوبي. (
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 الباب السابع والعشرون فيما يجوز فيه الوكالة ووكالة الوكيل

1)وللمرء أن يوكل في بيع ماله من حيوان، أوومن كتاب بيان الشرع:  غير  (
 حيوان مما هو به عالم أو جاهل، كان الشيء حاضرا أو غائبا.

عني: أنه نه، أب عالحيوان يجوز لربه أن يوكل من يبيعه له، وهو غائ مسألة:
وكيل ، وإنما ال بيعهفيكل و أمر رجلا يبيع له الحيوان الذي له، ولم يحضر الحيوان لما 

، والوكيل لحيوان( ا)خ: المال ربمضى إلى ذلك الحيوان فأباعه، أترى هذا جائزا ل
يوان مما حو غير ، أأم لا؟ بل جائز ذلك، وللمرء أن يوكل في بيع ماله من حيوان
اء يرى ش، بما يعهبهو به عالم، أو جاهل إذا استدل الموكل على بيع ما وكل في 

 من الثمن، أو ثمن محدود، وكل ذلك جائز، وبالله التوفيق.
ه أن ليجعل و يلا، هل يجوز للرجل أن يوكل وك ه:عن أبي سعيد: قيل ل مسألة

 وكيلا بعد يوكل ه أنذلك جائز إذا جعل ل ؟ قال:يوكل وكيلا غيره فيما وكله فيه
 وكيل إلى منتهى ما جعل له.

كيل، ة الو كالو وعن وكيل حضرته الوفاة، فوكل رجلا آخر، هل تجوز  مسألة:
كل أن يو  كيلأو ترجع الوكالة إلى الوصي )خ: الرضي( من الناس؟ فليس للو 

 غيره، إلا أن يكون الذي وكله جعل له أن يوكل.
وجائز الطلاق، والخلع، والرد، والنكاح، والقود، والقصاص والعفو،  مسألة:
التحليل والبراءة، وجائز الوكالة في كل شيء، والوكالة لا  م/ في100وكذلك /

تكون إلا في الحياة، فإذا لم يقبل الوكالة؛ فلا وكالة له حتى يرجع فيوكل مرة 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: و.  (
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أخرى، إلا أن يكون قال: فلان وكيلي بعد موتي في قضاء ديني، وإنفاذ وصيتي؛ 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفهذا مثل الوصية. 

: ومن أجاز  ن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزويع مسألة
لأحد في ماله ما يجوز له فيه، جاز للمجاز له فيه ما يجوز له، في بعض قول 
فقهاء المسلمين، ويجوز ممن أجاز له رب المال أن يجيز فيه لغيره من قبض، وبيع 

1)وغير ذلك، واختلف فقهاء المسلمين في الإجازة نزلة إنها بم فقال بعضهم:؛ (
 إنها بمنزلة الوكالة، وكلا القولين صواب، والله أعلم. وقال بعضهم:الإباحة. 
جل: ال لر قجل وفي ر  من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: مسألة

أن يفدي  اللفظ ذايا فلان صاك وكيلي، أو تراني موكلتك، أيجوز لهذا الوكيل به
 م لا؟أللفظة ه الا أو خيارا بهذمال من وكله، ويرهنه ويفاديه، أو يبيعه أص

لي : وكيقوللا يجوز، وهذا لفظ ضعيف لا يثبت شيئا، إلا أن ي الجواب:
ع، أو بي طيةعيفعل ما شاء، أو هو وكيل متصرف في مالي، يفعل ما يشاء من 

 وأخذ، وقبض، وأمر، ونهي، وغير ذلك، والله أعلم.
خصال: أحدهما: موت وتنفسخ الوكالة في سبع مسألة: قال أبو إسحاق: 

2)س/ عبدا100يفسخها أحدهما، أو يكون /و أحدهما، أ فيفسخ ذلك مولاه،  (
 أو يرتد أحدهما، أو يفلس أحدهما، أو يجن أحدهما، أو يعجم أحدهما. 

وكل ى الميل علوأفعال الوك إبراهيم قيس بن سليمان: [إسحاق] قال أبو
 جائزة على قول، حتى يفسخ الوكالة.

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الإجارة.  (
(2  زيادة من ق، ث. (
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إذا فسخ الموكل وكالة وكيله؛ فأفعال وكيله ماضية حتى يصح  قال غيره:
فسخه، فما فعله بعد الصحة؛ باطل، وما فعله قبل علمه بفسخها وبعد 
فسخها؛ ففي ثبوت فعله اختلاف، ولا نظر ثبوت فعله قبل علمه بفسخه، والله 

 أعلم.
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1)الباب الثامن والعشرون الوكالة في الأحكام للغائب وما أشبهه ) 

إنه إذا صحت  ومن كتاب بيان الشرع: أرأيت عن عبد الملك الإمام:
الوكالة لرجل عن رجل غائب في طلب حقه، فادعى له حقا إلى رجل، فأنكر 
المطلوب إليه، وقال: قد أوفيته، فنزل الوكيل إلى يمينه، فقال: يحلف صاحب 

عطه، وهذا الحق، قال له: قد أنصفك إذا رد اليمين إليك، أحلف وأبر، وإلا فا
قضى أن البينة »: قياس من شاء الله من فقهاء أهل العراق، قالوا: إن النب 

2)«على المدعي، واليمين على المدعى عليه ، فليس تحول اليمين عن موضعها، (
3)وأما فقهاؤنا، والذي كان يحكم به حكامنا، أنه إذا رد المطلوب إليه اليمين إلى  (

الطالب؛ فقد أنصفه إن حلف، وإلا فلا شيء له، ولو أقام البينة العادلة على 
مطلبه، وقالوا: إذا طلب وكيل رجل إلى آخر حقا، وأقام البينة عليه، وصحت 

م/ إليه: يحضر ويحلف، فقالوا: إن  101وصاحب الحق غائب، فقال المطلوب /
أن يستحلفه، وقال للطالب: إن شئت كان بعمان؛ كتب الحاكم إلى والي البلاد 

أن تخرج تحضر يمينه، أو توكل فذلك إليك، فإذا حلف؛ أخذ له هذا بالحق، وإن  
كان غائبا من عمان؛ أخذ هذا لوكيله بما صح عليه، فإذا حضر هو، وأمكن أن 
يحلف؛ حلف، وإن كره أن يحلف؛ رد الحق الذي قبضه وكيله، وإن لم تكن بينة، 

كره أن يحلف للوكيل حتى يحلف صاحب الحق كفؤا عنه، حتى ولا صح الحق، و 
يحضر صاحب الحق ويحلف. وقول عبد الملك أعجب إلي في هذا المكان. وهذه 

                                                 
(1  ق: أشبه ذلك. (
(2  «البينة على المدعي...إن »تقدم عزوه بلفظ:  (
(3  زيادة من ق، ث. (
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المسألة عن عبد الملك: إن المطلوب إليه إذا قال: قد أوفى صاحب الحق، وأنكر 
1)قول عبدذلك الوكيل، ونزل إلى يمينه.  ك إن : عليه اليمين، وهو كذلالملك (

 شاء الله.
 عن رجل يطلب ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم: مسألة:

؛ صاحبه من رجلا بدين، وخرج الطالب إلى بلد، ووكل واحدا، وطلب الوكيل
؛ فقد يحلف أن : لا، ولكن يحلف هو، لقد استوفى حقه، فإذا أمنه الوكيلقال

 نعم. قال: ؟أنصفه، فإن لم يحلف؛ أعطاه، ولا ينظر الغائب
ى ادعفورجل غائب، ووكل وكيلا بدين، فطلب الوكيل الحق،  مسألة:

ر، وكره  وأنكاحبصالمطلوب أنه أعطاه، ولم يحضر بينة، فقال: أنا أرضى بيمين 
غائب. لى الطع عينتظر به، وإني لا أحب أن يستحلف من غير ق ؟ فقال:اليمين

 : إذا أحضر البينة لم ينتظر. وقال من قال
 س/ نأخذ.101بهذا / أبو الحواري:قال 

: عن رجل من أهل نخل وكل وكيلا بصحار، وسألت أبا الحواري مسألة:
2)على رجل من صحار عليه له حق، فلما حضر الوكيل، والمدعى عليه يحضر  (

صاحب هذا الحق ويحلف؛ فإن له ذلك إلا أن يحضر الوكيل البينة بالحق، فإن 
به إلى نخل؛ فليخرج، وإلا لزمه ما شهدت عليه أراد المدعى عليه يخرج إلى صاح

به البينة، وكذلك إذا كان في شيء من حدود عمان، وإن كان بغير عمان؛ أخذ 
 بالحق الذي شهدت به البينة.

                                                 
(1  في ق، ث: عند. (
(2  زيادة من ث.  (
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وعن رجل هلك وترك زوجته، ولها عليه صداق، ولم تحضرك، وإنما  مسألة:
تمكنك حتى طلب لها حقها وكيلها، حتى استحقت بالبينة العادلة، ولم 

استحلافها، وهي في مثل: البحرين، والبصرة، وبلاد الهند؛ فالذي أرى أن تعطي 
حقها وكيلها، فإذا أمكن أن يحلف ووصلت؛ حلفت، ولا يحبس حقها إذا صح، 

1)وقال بعض أهلوصحت الوكالة.  نعم، ويقال: إن شاء خرج يحلفها في  :(
ه إلى حاكم البلد، وكذلك موضعها إن كانت حيث ينال عدله المسلمين، كتب ل

إن كانت في موضع فيه حاكم من حكام العدل؛ كتب إليه بمعرفة ذلك وخرج 
 حلفها.

ن أ لوأراد الوكي ومن ادعى له وكيله إلى رجل حقا، فأنكره المطلوب، مسألة:
حتى يصل  يء،يحلفه، فنزل إلى أن يحلف الطالب على حقه؛ فإنه لا يؤخذ بش

خذ ألحق؛ نة باعلى حقه، وإن قامت على المطلوب بيالطالب من غيبته، ويحلف 
ذا الحاكم م/ فإن طلب يمين الذي له الحق؛ كتب ه102به إذا صح عليه، /

ى حقه لفه علستحالذي يتنازعان عنده إلى والي البلد الذي فيه الطالب، أن ي
وإلا  لك له،فذ الذي صح له، فأراد المطلوب أن يخرج، يحضر اليمين أو يوكل؛

 لحق.اذلك بالوالي، وكتب بذلك مع ثقة إلى هذا الحاكم، ثم يأخذه حلفه 
وقد عرفت أن الحاكم يتقدم على الوكيل، ألا يخرج من المصر  قال المصنف:

حتى يحكم )خ: يكتب( الحاكم إلى من يحلف الغائب له، وعندي لو تلف هذا 
امتنع رب الحق من يد الوكيل؛ لكان ضمانه على الحاكم في بيت مال الله، إذا 

الحق من اليمين، وأبى ذلك، وإن كان الذي صح له الحق خارجا من عمان، 

                                                 
(1  هكذا في النسخ الثلاث. (
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وأقام وكيله شاهدي عدل؛ أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة العادلة، ولا 
يبطل الحق لحال اليمين، فإذا وصل الغائب، وأمكن أن يحلف؛ حلف، والله 

 أعلم. 
 جيد.  قال أبو الحواري:

تثنى له ، ويسالحق : يوجد في الأثر أنه يؤخذ بما صح عليه منقالومن غيره: 
 اليمين على الغائب إذا طلب ذلك.

طع ب، قال غائفي وكيل صحت له وكالة من رج قال أبو عبد الله: مسألة:
من  طلبفالبحر في قبض حقه، والمنازعة له، فصح للغائب حق على رجل، 

انقضى  لغائب.اين ق، ويستثنى له يمصح عليه الحق يمين الغائب؛ إنه يؤخذ بالح
 .الذي من كتاب بيان الشرع

  مالب فيوسألته عن وكيل الغائب في ماله، ادعى عليه الطال مسألة:
اصم خ: كل شيء فقالس/ للوكيل يخاصم ويشهد؛ 102الغائب، هل يجوز /

مة بعد الخصو  من فيه القاضي أو وال؛ لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يبرأ
إن اكم؛ فحير غنازعة، وإن كان خصمه عند القاضي متعرضا، أو نازعه عند الم

 ذلك لا يبطل شهادته. 
 للوكيل أن ينازع ويشهد. قال أبو الحواري:
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 الباب التاسع والعشرون في الوكالة في الوصية والودائع

جل على ر  جلوإذا تصدق ر  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد:
دفعها ييل أن لوكجلا أن يدفعها إليه، فغاب المتصدق، وامتنع ابصدقة، ووكل ر 

ل وكله أن ب المان ر إلى المتصدق بها عليه، فرافعه إلى القاضي، وأقام البينة أ
صدق عليه ن المتأبل يدفعها إليه؛ فإن الحاكم يجبر الوكيل على دفعها إليه من ق

لقبض، با له فيهقد ثبت له حق في قبض ذلك عن الوكيل، وهو حصول الملك 
لمبيع لو اتسليم ل بفلذلك قلنا: إن الحاكم يجبره على الدفع. ألا ترى أن الوكي
ي فيه، المشتر  حق امتنع من التسليم كان على الحاكم أن يجبره على ذلك؛ لثبوت
كه في قوع ملو هة وهو تمام ملكه في المبيع بقبضه، وكذلك في باب الصدقة من ج

  أعلم.المبيع، والقبض مثله، والله
دفع إليه فله،  وهوبوإذا وكل الواهب رجلين يدفع الهبة إلى الم ومن الكتاب:

ط قد سل بتهأحدهما دون الآخر؛ كان ذلك جائز؛ الدليل على أن الواهب به
بنفسه( من  /م103الموهوب له على قبض الهبة؛ لأنه لو قبضها لنفسه )خ: /

ند قبضه عينه قال الضمان عغير دفع واحد منهما إليه جاز. ودليل آخر: انت
وإذا وكل  أعلم. الجميع، فلذلك قلنا: إن قبضه عند دفع واحد منهما جائز، والله

 يل الوكيل؛ليه وكع إالوكيل وكيلا آخر غيره؛ لم يكن إذن له في ذلك الموكل، فدف
لم يجز  حدهما؛أبض جاز ذلك لما ذكرنا. وإذا وكل الموهوب له رجلين بالقبض، فق

 ذكرنا له من وكالة الاثنين بالفعل.لما تقدم 
وإذا وكل الواهب رجلا بالرجوع في الهبة؛ لم يكن للوكيل أن يوكل غيره به، 
من قبل أن ذلك يقتضي المخاصمة إلى الحاكم من حيث كان للموهوب له 
الامتناع من رد الهبة عليه إلا بحكم الحاكم، والوكيل بالخصومة ليس له أن يوكل 
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ذلك قلنا هذا، والله أعلم. وأيضا فإن الرجوع بالهبة لا يخلو من غيره باتفاق، فل
أحد المعنيين، إما أن يكون فيه ابتداء ملك الواهب، أو رده في ملكه، فأي 
الأمرين كان؛ لم يكن له أن يوكل غيره، ألا ترى أن من وكل غيره به في شراء 

1)عبد ؛ لم يكن للوكيل أن يوكل غيره؛ لأنه ابتداء ملك. وكذلك لو باع عبدا، (
فأراد المشتري رده عليه من جهة خيار، كان في البيع أو وعيبا، أو وكل البائع 
رجلا؛ لم يكن للوكيل أن يوكل غيره، وإن كان ذلك أدى إلى الملك، وكذلك 

 ، والله أعلم. الرجوع في الهبة، حيث لم تحل من الوجهين اللذين ذكرنا
وإذا وكل رجل رجلا في قبض  ومن جامع أبي محمد أيضا: مسألة:

س/ وديعة له عند رجل، فقال: اقبضها اليوم؛ فليس له أن يقبضها بعد 103/
له أن يقبضها، وإن خرج اليوم استحبابا؛ الدليل  وقال أبو حنيفة:انقضاء اليوم. 

ه: اقبضها اليوم؛ فقد خص وكالته على صحة ما قلنا: وغلطه أن الموكل لما قال ل
باليوم، فلما خرج اليوم يطلب وكالته، ألا ترى أنه لو قال له: قد وكلتك شهرا 
واحدا في مالي، فمضى الشهر أن وكالته تبطل؛ وكذلك نحب أن يكون مثله، إذا 
قال: قد وكلتك اليوم، والله أعلم. وكذلك لو وكله في قبض وديعة له عند رجل 

أبو  . قالر من زيد؛ لم يكن له أن يقبضها إلا على شريطةيقبضها بمحض
2)حنيفة: وقال بعض أصحابه له أن يقبضها في غيبة زيد، ولو قال له: وكلتك  :(

أن تشتري لي غلاما بمحضر من زيد؛ لم يكن له أن يشتري إلا بمحضر من زيد، 
 ووافقنا في هذه المسألة أبو حنيفة، وهما عندي سواء، والله أعلم.

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: عند. (
(2  ق: أصحابنا. (
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وإذا وكله في دفع وديعة له إلى آخر، فقبلها المرسل بها إليه، ثم  ومن الكتاب:
ردها إلى الرسول فضاعت؛ إن الرسول والمرسل إليه ضامنان، ولصاحبها أن 
يطالب فيها من شاء منهما من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفعها إلا 

، فهما متعديان في مال غيرهما، بأمر ثان، والمودع لم يكن له أن يودع غيره فيها
1)وعليهما الضمان، ]وأما بعض أصحابنا؛ فلم يوجب الضمان[ على أحدهما،   (

م/ ثقة عنده، وإذا لم يعلم المودع الثاني، أن 104كان المودع استودع على أمانته /
الوديعة لغير من استودعه فلم يضمن، ويضمن الأول، وإنما أوجبنا على المودع؛ 

لأن المودع لا ملك له على الوديعة، وليس له أن ينقلها )خ: يقبلها(  لأنه عالم؛
بغير أمر صاحبها، ولو وكله في دفع عبد له إلى آخر ليكون وديعة في يده، فقال 
الوكيل بعث به إليك لتستخدمه، أو قال له لتدفعه إلى فلان، ففعل، فهلك 

لوكيل؛ لأنه غره، وهذا العبد؛ إن الضمان يلزم المستودع، ويرجع بما غرم على ا
قول أصحابنا، والنظر يوجب عندي، أنه لا يرجع على الوكيل بشيء، ولا يلزمه 
ضمان، وإن كان قد كذب، ولكن يضمن المستخدم؛ لأن الخدمة له حصلت، 
وفيها تلف العبد؛ لأن الوكيل لم يباشر بقوله بفعل، أو لإخراج )خ: أخذ( بقوله 

 م.ملكا عن يدي مالكه، والله أعل
فإن قال قائل: أفليس قد فعل به ما وجب الحكم بأمره، فلم لا كان هو 

: إن الاستخدام الذي قد وجب به الحكم، فيه حصل قيل لهالضامن؟ 
للمستخدم، فلم يجب عليه ضمان، وما أخذه غيره وملكه، ألا ترى أن عقر 

ره فيها، الجارية المفروض لها )خ: المغرور بها(، إذا وطئها وجب عليه دون من غ

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
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وأوطأه إياها بغروره بحصول الوطء، وإن كان الغار بقوله؛ كان بقصاص الوطء، 
 والله أعلم

ية، ثم س/ أو جار 104وإذا وكل رجل رجلا يقبض وديعة له عند رجل /
ألا  ن وكل،مير هلك الموكل؛ بطلت وكالته؛ لأنه انتقل ملك ذلك المال إلى غ

ه، أو عبد ل قبضالوكالة، ولو وكله ب ترى أن الموكل لو باع من غيره، لبطلت
 عد فأخذ المستو  وديعة عند رجل، فجني على العبد جناية قبل أن يقبض الوكيل،

بض قيمته أن يق كيلأرشها، أو قتل العبد خطأ، فأخذ المستودع ديته، لم يكن للو 
من  ن المستودعإذا كا، و ولا الأرش، وإنما له قبض قيمة العبد مجنيا عليه )خ: إليه(

له  ظ، كانحف يقبض لأن له حق الحفظ في عينه، كان إذا تلف على يديه ماله
ده؛ يبه من غص أن يغرم المتلف ما أتلف؛ الدليل على ذلك: إن كان عاصيا لو

ل يكن للوكي ما لم نمالكان له أن يضمنه قيمته، وكذلك لو قتله )خ: إذا( قتله، وإ
كالته؛ و زالت  ها؛لعين إلى غير قبض القيمة من المستودع؛ لأنه إذا انتقل من ا

منه  الثمن قبضودليل آخر: إن الوكيل لو باع من المستودع؛ لم يكن له أن ي
لو كان و  فة:حني وقال أبولانتقاله إلى الثمن، وكذلك إذا انتقل إلى القيمة. 

ة بض قيمه قلالمتلف من المكيل والموزون؛ كان للمكيل قبض القيمة، وليس 
  القياس سواء، والله أعلم.العبد، وهما عندنا في

ومن وكل وكيلا في قبض دراهم له على رجل، فقبضها  ومن غيره: مسألة:
: إن كان الذي دفعها إليه، دفعها ببينة، أو قيلوادعى أنه صيرها إلى الموكل؛ 
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1)بأمر م/ شاهدان أنه دفعها إلى صاحبها، وإن  105من حاكم؛ فعلى الوكيل / (
 ولا حكم؛ فلا بينة عليه، وإنما تلزمه يمين. كانت صارت إليه بلا بينة،

، تأو بعد المو  اة،وإذا وكل رجل رجلا في تسليم مال إلى زيد في الحي مسألة:
لا و  ولم يقل هبة اء،أو قال له: إذا مت فسلم هذا المال إلى فلان، أو إلى الفقر 

فإذا ة، للورث الصدقة، فسلم إليه بعد الموت؛ فإنه يضمن ما سلم؛ لأن حكم الم
هم ن تعدى عليثة، فملور لم يصرفه الميت في الوجوه التي أمر بها؛ كان مردودا إلى ا

يكن  اة؛ لملحيفسلمه إلى غيرهم؛ كان ضامنا، ولو سلم إلى زيد الموكل في ا
لورثة فهي ل ية؛ضامنا، ولو قال: سلمها إلى الفقراء، ولم يقل صدقة، ولا وص

يه من جعل ف لذيذا لم يبين الوجه، فاأيضا، وكذا سبيل ما جرى هذا المجرى إ
اب ن كتملذي انقضى اصدقة، أو وصية أو إقرار؛ فهي للورثة حتى يبين ذلك. 

 .بيان الشرع
وهل يجوز للوكيل الإقرار والعطية بمال  عن الفقيه مهنا بن خلفان: مسألة

موكله، أو بشيء منه لأحد من الناس بغير رضى من موكله إذا كانت الوكالة 
غير مقيدة، وكذلك تملكه المال لنفسه، وأراد أن يبرئ نفسه من ثمن بيع  مطلقة

الذي عرفنا أن ليس لمن  ؟ قال:شيء من الأموال التي باعها، وقبض ثمنها وأتلفه
وكل وكالة مطلقة أن يطاول من وكله في ماله في التصرف فيه بما شاء، وأراد حد 

عيد بن بشير الصبحي، وكأنه التعارف في ذلك على معنى ما يوجد عن الفقيه س
دال على أن ما  معيس/ مقتضى هذا من قوله، وإن لم يصرح له؛ فيما 105/

فعله الوكيل مما ليس له أن يفعله في مال وكيله على رده، وعدم صحة ثبوت 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: يأمر.  (
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الحكم به، وإن كان ذلك غير خارج من التعارف، وما تطيب به النفس، ولا 
الإقرار والعطية من الوكيل في مال من وكله هما تخرج به؛ فعسى أن يجوز. وأما 

داخلان فيما تقدم؛ لأنه يأتي عليهما وغيرهما من سائر التصرفات. والموجود عن 
جواز إقرار الوكيل على من وكله فيما جعله وكيلا فيه،  :الشيخ ناصر بن خميس
 ولم يجد في ذلك أحدا. 

لا يبين لي  لة قال:وجواب العبد سالم بن سعيد الصائغي في هذه المسأ
جواز ما ذكرته في مال من وكله؛ لأن الوكيل لا يجوز له أن يفعل في مال من 
وكله، إلا ما هو صلاح له، وليس هذا من صلاحه فيما أرى، وإن جعله وكيلا 
في ماله، جائز الأمر فيه؛ فلا يجوز له فيه عطية، ولا بيع، ولا رهن، ولا حدث، 

لا قبض، ولا بسط، ولا عطاء، ولا أخذ، حتى يقول بل القيام بالأمر والنهي ب
جائز الأمر فيما ضيع من شيء؛ فعسى أن يجوز له بعد ذلك ما فعله، والله 

 أعلم.
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 الباب الثلاثون في الوكالة في المنازعة إلى الحاكم

وسئل عن الرجل إذا أراد أن يوكل وكيلا، كيف ومن كتاب بيان الشرع: 
أنه إن قال الموكل: قد جعلت  معي ؟ قال:وكالةاللفظ في ذلك حتى تثبت ال

م/ لي في مطالبة كل 106فلان ابن فلان الفلاني الموصوف، وكيلي أو وكيلا /
حق لي، أو في منازعة في كل حق لي على فلان ابن فلان الفلاني الموصوف، وفي 
استماع البينة في كل ذلك علي )خ: لي(، وعلى استحلاف فلان ابن فلان في  

، وعلى كل وجه لزمته اليمين لي فيه، وفي قبض كل حق لي عليه؛ كان كل وجه
هذا عندي جائزا فيما شرط من هذا، ]وإن شرط كله جاز ما شرط من 

1)هذا[ ؛ جاز، وإن أراد أن لا يحد شيئا من هذا، وقال: قد أجزت له في جميع (
 ديد. مالي، في جميع ما يجوز لي فيه؛ جاز ذلك، وكان هذا كاف عندي عن التح

ز هذا ه؛ جازه لوكذلك إن قال: أخرت هذا في جميع مالي ما يجوز لي أن أجي
وز، ما يج اليمعندي عن جميع التحديد. وكذلك إن قال: قد جعلت له في جميع 
لى عيأتي  فظالأن أجعله له؛ جاز ذلك عندي عن جميع التحديد، وإذا لم يكن 

ولا  ن ذلك،م لة على ما حدمعنى الجملة، وكان فيه تحديد؛ فإنما تقع الوكا
نيه، بر معايتدو يدخل فيه ما لم يحد، والكلام في هذا يتسع، وينظر في ذلك، 

ا يخرج ا هو مإنمو وليس لمثل هذا عندي شيء محدود من الكلام لا يجوز إلا به؛ 
إلا  هولا تعمل من  هذا،عانيممعناه ثابتا، أو مثبتا له ولغيره، وبالله التوفيق، فتدبر 

 فق الحق والصواب.بما وا

                                                 
(1  زيادة من ق، ث. (
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وسئل عن رجل أراد أن يوكل رجلا في منازعة مال له على آخر،   مسألة:
أنه إذا قال له: قد  ؟ قال: معيكيف يكون اللفظ في ذلك حتى يثبت ذلك

1)[س/ لك في مالي، ]أو أجزت لك في مالي106أجزت / ، أو أجزت لفلان في (
2)مالي جميع ما يجوز لي ]فيه، أو جميع ما يجوز لي[ أن أجيزه له؛ كان هذا مما  (

 يجوز له جميع ما فعل، إذا أراد بذلك معنى الوكالة، وأراد الاختصار فيه.
أنصفني من  وإذا وكل إنسان رجلا في حق يدعيه على آخر؛ يقول: مسألة:

 فلان عليه حق لفلان، وقد وكلني في طلبه.
3)[هداد بن]قال القاضي أبو سليمان  مسألة: ع إذا باع في البي سعيد: (

شيئا من مال غيره بوكالة، ثم أنكره المشتري، فنزل إلى يمينه، فرد اليمين إلى البيع 
)خ: البائع(؛ فعليه اليمين، يحلف أنه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما باعه 

 )خ: يدعيه( عليه من فلان. 
 يلا فيكل وكو والوكالة عندنا جائزة ممن  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

  الذيفيب، بة من رجل أو امرأة، أو صحيح أو مريض، أو حاضر أو غائمطال
ت؛ فلا لجراحا ايوكل فيه، إلا في الحدود والقصاص والدماء، وفي الأنفس، وفي

 تجوز الوكالة في ذلك إلا أن يوكل من يقبض له، وهو حاضر.
؟ صاصقأو  هل تجوز وكالة الرجل فيما يجب من حد قلت له: ومن غيره:

 م.نع قال:

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
(2  زيادة من ق.  (
(3  هذا في ق، ث. وفي الأصل: هذا دين.  (
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 وز الكفالةلا تجم، و تجوز الوكالة في كل شيء مما تجري فيه الأحكا ومن غيره:
 في القود والحدود.

لا كفالة في حد، »أنه قال:  ونحو ذلك، يروى عن النب  قال: ومن غيره:
1)«ولا في قصاص ). 

لى إر له عذ وسألته، هل يقبل القاضي الوكيل من غير مريض، ولا مسألة:
 م/ إلا إذا وقع.107ذلك؟ لا يقبل القاضي ذلك /

ع عليه يستم أن ورجل يوكل وكيلا عند القاضي، وزعم أنه لا يوكّله مسألة:
 ذلك جائز. ؛ قال:بينة، ولا يستحلف له

يجوز أن  :فقيلومن وكّل رجلين في خصومة في دين وفي القبض؛  مسألة:
ل كون جعن يأيخاصم واحد دون واحد، وأما القبض؛ فحتى يقبضا جميعا، إلا 

نهما ماحد : يقبض كل و وقال من قاللكل واحد منهما، مثل ما جعل لهما. 
 النصف.

 م، أولخصورجل وكل وكيلا على أنه جائز الأمر، فوهب الحق ل مسألة:
ذلك،  عل له يجأراها تجوز حتى عدل شاهدين بغير سؤال عنه؛ فأما الهبة؛ فلا

  وأما الشاهد؛ فعسى أن يجوز ما صنع، إذا قال: عرفته بصلاح.
 ل تعديله.ن يقبمم إذا عدله الوكيل؛ جاز إذا كان الوكيل قال أبو الحواري:

                                                 
(1 ؛ وأبي بكر 6/41كل من: ابن عدي في الكامل، « ولا في قصاص»أخرجه دون قوله:  (

؛ والبيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 1/412الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه، 
2102 . 
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 عبد فيال ورجل له في يد رجل عبد، فوكل رجلا يقبضه من الذي مسألة:
؟ باعه إياهأئب قد لغاايده، ثم غاب الموكل، فأقام الذي في يده العبد البينة، أن 

لعتق ق والطلاأقر العبد في يده على حاله حتى يحضر الغائب، وكذلك ا قال:
غائب؛ فله حضر الأ إنوالدين، ولا وكالة للوكيل في هذا، إذا صح ذلك بالبينة، ف

 حجته، وإلا ألزمته الحكم.
ليه دعى عالمورجل له على رجل مال، فوكل رجلا بالخصومة فيه، و  مسألة:

؟ ستوفاهاق قد الح بجحده، فأقر الوكيل عند القاضي، أو عند الشهود أن الذي له
شيء إذا أقر أن بس/ للوكيل 107لا يجوز إقراره على الموكل، ولا يقضي / قال:
وفى نه استح أصحب الحق قد استوفاه، فإن قدم الموكل؛ نظرت في ذلك، فإن صا

وكل ضره الميلا و ما كان له؛ وإلا ألزمت الذي عليه الحق أن يؤدي إليه حقه، 
ن صاحب مستوفى ه اإقراره عند الحاكم، ولا عند الشهود، إلا أن يقر الوكيل أن

 لحق.الحق؛ فإقراره جائز على نفسه، ويبرأ الذي عليه ا
وعن رجل يوكل لرجل في  ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: مسألة:

منازعة، وصالح عليه، وقبل بكل درك، والآمر أدركه في صاحبه، ثم غير صاحبه، 
وأدرك الحجة، أيلزمه ما ضمن به أم لا يلزمه؟ فإن كان الوكيل يوم صالح، قال: 

1)"إنهّ أمرني أن أصالح عنه" لزم الوكيل، وإن كان لم يقل  ذلك؛ لم يلزمه. (
ذا كانت بين يدي الحاكم، وهو لا يعرفها باسمها، ثم وعن المرأة إ مسألة:

هل يجوز أن يقيم وكيلا عند  قلت:أرادت أن تقيم وكيلا ينازع لها في حق لها. 
الحاكم، وهو لا يعرفها بنسبها، إذا لم يجد ثقتين يعرفهم الحاكم، يشهدان بإقامة 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: نقل. (
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: فلا صفتفعلى ما و وكيف ترى حتى يكون وكيلا لهذه المرأة؟  قلت:الوكيل، 
1)تكون الوكالة مع الحاكم ثابتة إلا بعد معرفته بالمرأة بنسبها، وتحليتها المعروفة  (

بها، أو بصفتها الشاهدة فيها، فافهم ذلك، أو أن يقيم وكيلا بحضرة الحاكم 
م/ المخاصمة، حتى تكون 108أيضا، ينازع لها خصمها، ويحضر كلما أرادت /

فة، أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم، فيكون الوكالة على الوجه لا على المعر 
الخصم قد قامت عليه الحجة بمعرفة وكالة الوكيل من هذه المرأة بحضرتّا، أو 
بمخاصمة خصمها هذا خاصة، أو يقر الخصم أن هذا الوكيل خصمه، ولو لم 

2)يعرف ذلك الحاكم، فافهم هذه الفصول، وإذا لم يعلم الحاكم الخصم لهذا  (
أقرّ خصمه أنّ فلانا هذا وكيل خصمه؛ جاز الحكم على الخصم المقر الوكيل، و 

 بالوكالة، ولا يجوز على الخصم المدّعى عليه أنه وكيل، فافهم ذلك.
ف، إلا ن يحله أوعن رجل وكل رجلا في ماله، فنازعه منازع؛ فليس ل مسألة:

 ه.ل ل ليسلمااأن يكون جعل له الموكل ذلك، وأما هو فليس عليه يمين؛ لأن 
ل ن يوكأراد وما تقول في خصم أ وعن أبي علي الحسن بن أحمد: مسألة:

ا امرأة لهذ جلا أور كل وكيلا ينازع له، فقال خصمه: لا أقبل هذا الوكيل، كان المو 
 . علمأالرجل، حجة في حق غيره أم لا؟ فليس له حجة في ذلك، والله 

لدعوى؟ كون اتف ه، كيوما تقول في الوكيل إذا أراد أن يرفع لمن وكل وعنه:
 فتكون دعواه للذي وكله، لا لنفسه.

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: ثانية.  (
(2  بياض في ث. وفي الأصل، ق: علامة البياض. (
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ن ملان، فبن والوكيل الذي يتنصف لغيره، يقول: أنصفني لفلان ا مسألة:
 قد وكلني فيكذا، و ا و فلان ابن فلان ابن فلان الهالك، إذا كان ميتا، له عليه كذ

ألك بينة لحاكم: س/ من ماله، فيقول ا108مطالبته، وأريد أن توصله إلى حقه /
 لصداق الذياة هذا الببما تدعيه من وكالة هذه المرأة، التي تقدم ذكرك لها في مط

بإحضار  لحاكمر انعم؛ فيأم :قال؟ يدعيه لها على زوجها فلان ابن فلان الهالك
ن فلانة الته موك بينته، فإذا أحضرا سألهما، أعندكما شهادة لهذا الرجل بصحة

الا: نعم؛ قفإذا  ن؟ذي لها على زوجها فلان ابن فلابنت فلان في مطالبته الحق ال
 أمرهما الحاكم بأداء الشهادة، وأمرهما بتقوى الله.

جل عن ر  ألتهوس ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: مسألة:
عليه بعد  لمرفوعااب غرفع على رجل، فوكل المرفوع عليه للرافع وكيلا ينازعه، ثم 

يجوز  هل ت:قل، مه، فلما غاب برئ الوكيل من الوكالةأن وكل هذا الوكيل لخص
وإن كان  وكله، لذياذلك؟ فعندي أنه يجوز له أن يبرأ من الوكالة، ولو لم يحضر 

اكم لم الحن عقد سمع بينة، أو جرى عليه حكم؛ ثبت ذلك على الذي وكله، وإ
تبرأ  بذا غاإنه أأن هذا كان من قبل مداهنة من المطلوب إليه، ووكل هذا على 

 يه بماعل هذا؛ فعندي أنه إذا صح هذا؛ فعسى أن يستحق أن يحكم الحاكم
 .صح، ولو لم يحضر هو ولا وكيله، ويجعل له الحجة بحال غيبته

م/ 109/ ن،إن وكل اثنين؛ فإن وكلهما في معنى واحد؛ فهما وكيلا قلت:
يعا جم ضراحإن و وإن جعل الوكالة لكل واحد منهما؛ فأيهما حضر فهو الوكيل، 

 في مقام؛ فالله أعلم بالصواب.
ويجوز الوكالات من الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، ومن  ومن غيره: مسألة:

الرجل والمرأة، وتجوز الوكالة للعبد من سيده، وغيره بإذن سيده، ولمن لم يبلغ، ولا 
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 يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم، وإذا وكل رجل أو امرأة وكيلا في منازعة،
1)فتخلف الوكيل عن الموافاة ؛ سمع الحاكم البينة على الموكل، وإن وافى الوكيل، ثم (

تبرأ من الوكالة عند الحاكم؛ سمع الحاكم البينة على الموكل، وإن وكل وكيلا، 
وجعل بينهما أجلا إلى الحاكم، ثم نقض الوكالة، ولم يواف لأجله؛ سمع الحاكم 

وغاب، ثم نزع الوكالة من حيث لا يعلم  البينة على الموكل، وكذلك إن وكل
الوكيل والحاكم، فحكم عنه خصم، فحكم على وكيله؛ جاز الحكم عليه، ولم 
يبطله نقضه الوكالة، وإن وكل وكيلا، ثم ذهب عقله أو عقل الوكيل؛ بطلت 

 الوكالة.
2)وقد قبل مسألة: المسلمون الكتاب بيد الواحد الثقة، وقد قبلوا الوكالات  (

ساء في القود أن، )وفي خ: عن( النساء في البلد، والقود أن يستقيد لهن عن الن
الوكيل، واستقاد لهن المهنا في ولاية المهنا، وأما الرجل؛ فلا يقبل منه أن يوكل من 

 يستقيد له، إلا وهو حاضر.
وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قتل أو جرح، أو ضرب أو  مسألة:

س/ في حبسهم، إلا أن 109لك إلى موضعه، ويحبسهم /سرق، أو ما يشبه ذ
الحقوق؛ فإن الناس يحبسون في مواضعهم في الدين وما يشبهه، وله أن يرفع 

3)المتنازعين في الأموال والأصول، وما يبصر العدل فيه إليه. ]...[ ويتولى هو  (
إلا في الإنصاف فيه، إلا أن النساء؛ فإنه لا يرفعن ولا يحبسن إلا في بلادهن، 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الوفاة. (
(2  ق: قيل.  (
(3  بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (
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الأمور الثقيلة، ويتفعل )خ: ويقبل( الوكلاء منهن، طلبن أو طلب إليهن، 
وكذلك كل من ينازع في شيء، فوكل؛ قبل منه الوكيل، وإن طلب خصمه إلى 
الوالي أن يستحلفه في شيء؛ كتب له إلى والي بلده أن يستحلفه على ما ادعى 

ليه، ويصف له كيف عليه، أو رد اليمين إليه، ويسمي له بما يستحلفه ع
 يستحلفه، ويأمره بالتقييد، )وفي خ: وكذلك يفعل الإمام في ولايته(.

كم البينة، الحا  ليهوإن وكل وكيلا وغاب، فكره وكيله أن ينازع؛ سمع ع مسألة:
 وأنفذ عليه الحكم.

دا؛ كل عبو من و وكل من أراد أن يوكل وكيلا ينازع عنه؛ فذلك له،  مسألة:
 .كلهمسيده، ولا يجوز إقرار الوكلاء على من و فلا يجوز إلا بإذن 

م، وإن عليه قرواقال: نعم، إلا أن يجعل لهم ذلك وكلاؤهم أن ي ومن غيره:
م يواف له، فلوك تخلف عن الموافاة، أو تبرأ من وكالته، أو نقض وكالته الذي
وقد كان  لبينة،ل الأجله؛ سمع الحاكم البينة على الموكل، وكذلك إن سمع الوكي

 وإن ذهب عقل لموكل سمع،، نزع وكالته ولم يعلم؛ فقد جازت سماع البينة،ا
 ة.م/ الوكيل أو عقل الموكل بعد أن وكل؛ بطلت تلك الوكال110/

ن ضاع ته، وإكالأما إذا ضاع عقل الوكيل؛ فنعم، تبطل و  قال أبو المؤثر:
 عقل الموكل؛ فالوكالة جائزة. 

1)قال المصنف مسألة:  فيها. النظر : ويعجبني(
وعن رجل وكل وكيلا في ماله فنازعه فيه منازع؛ فليس له أن يحلف  مسألة:

إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك، فأما هو؛ فليس عليه يمين؛ لأن المال ليس 

                                                 
(1  ق، ث: المضيف. (
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له، والأيمان على الوكلاء في مال من وكلهم، ولا لهم ذلك، إلا أن يجعل لهم 
  الموكل، )وفي خ: إلا أن يجعل ذلك للوكلاء(.

يمان إذا م الأ، وله: ليس عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكل لهمقال ومن غيره:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعجعل لهم. 
كل : وعن رجل و  عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد مسألة

لوكيل أن أراد ا، فرجلا وكالة مطلقة، وكان للرجل الموكل حق على أحد من الناس
 لحاكم؟اند الحق، كيف تكون دعوى الوكيل المسموعة ع يخاصم عنه من عليه

لحاكم: قول لل يعلى معنى ما جاء به الأثر عن أصحابنا: إن الوكي الجواب:
لاني، وهو ن الففلا أنصفني من فلان ابن فلان الفلاني، فإن عليه حقا لفلان ابن
مخاصمته،  لني فيوك كذا وكذا لارية فضة، وأريده منه بسبب الوكالة منه لي، وقد

م: للحاك قولوأخذ حقه هذا منه، وأنا مطالب في ذلك، وأما الوصي؛ فإنه ي
فلان ابن فلان  س/ فإن عليه للهالك110أنصفني من فلان ابن فلان الفلاني؛ /

لي، وقد  ية منهوصاالفلاني حقا، وهو كذا وكذا لارية فضة، وأريده منه بسبب ال
سجد في يل الموك ا منه، وأما مطالبةجعلني وصيا له في مطالبته، وأخذ حقه هذ

فلاني، لان الن فأخذ حقه ممن له عليه حق؛ فيقول للحاكم: أنصفني من فلان اب
مون له، المسل لنيفإن عليه لمسجد كذا حقا، وأريده منه بسبب الوكالة، وقد وك

ذا حقه ه أخذو وإن كان محتسبا؛ قال: بسبب الاحتساب مني في المطالبة له، 
 أعلم.منه، والله 
: وسئل عن رجل وكل وكيلا في  عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة

محاكمة خصمه، وإن الخصم ادعى أن الوكيل اعترف على موكله باعتراف يبطل 
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به حق موكله، وأنكر ذلك من وكل وجحد هذا الاعتراف، وطلب الحكم الثابت 
 في ذلك.

 ا، ولاكمح إن اعتراف الوكيل على موكله، لا يثبت ذلك عليه الجواب:
 يثبت إبراءه من حق موكله، إلا أن يجعل ذلك، والله أعلم.

1)استخراجا الصبحي: مسألة: 2)مني ( : إن الإمام ومن يقوم مقامه إذا قاموا (
وكيلا لباب بر؛ إن للوكيل أن يتعذر إن شاء بلا رأي من أقامه، وليس هو بأشد 

حاكما، وأراد الاستعفاء؛ إن له من الإمام، وكذلك الجماعة إذا قاموا قاضيا أو 
ذلك بلا رأي منهم، وفي هاتين المسألتين اختلاف؛ وأمر الجماعة على هذه 

 الصفة التامة، أعم من أمر الإمام.
وإذا طلب الخصم حضور خصمه، ولم يرض بمخاصمة وكيله؛  مسألة: ومنه:

3)فعلى معنى ما في الأثر: إن للخصم والله ذلك، ولا يلزمه مخاصمة وكيله،  (
 أعلم.

4)وإذا دخل الوكيل في محاكمة خصم ونازع، وادعى لموكله مسألة: ومنه: بما  (
ادعى، واعترف عليه بما اعترف، فلما أن توجه الحكم على موكله، ولم يبق إلا 

م/ الحكم من الحاكم، في هذه الحكومة، تبرأ هذا الوكيل من 111إمضاء /
5)الوكالة، أله ذلك على هذه الصفة أم لا خروج له بعد دخوله فيها، وإن كان  (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: استحراجنا. ق: استخراجنا.  (
(2  ث: متى. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل، ق: الخصم.  (
(4  هذا في ث. وفي الأصل، ق: الموكله.  (
(5  هذا في ق. وفي الأصل: إلا. (
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له الخروج والتبري، أيمضي الحاكم الحكم على الموكل، ويستثني له حجته، كان 
 غائبا أو حاضرا، حيث تناله الحجة، أم كيف يحكم في هذا؟

التبري  ا قبلمكم لهذا الوكيل التبري من الوكالة، وثبت عليه الحا  الجواب:
 عل له إلىيجلا أن إه، إقراره؛ فلا أقدر أثبته علي على موكله ما يثبت عليه، وأما

 حد واتساع، هذا أخاف منه الضرر.
ضة، ثم فرية كذا لاومن أقام وكيلا في قبض كذا و  عن الشيخ الزاملي: مسألة

 الموكل: لم ، وقالليكإبعد ذلك اشتجرا، وقال الموكل: أنا الذي وكلتني فيه دفعته 
قول  ى أكثرعل كيل في دفع ذلك؛ لأنه أمينتدفع لي إياه؛ إن القول قول الو 

 المسلمين عندي، والله أعلم.
وإذا أقر صاحب  من جواب الإمام أفلح بن عبد الوهاب المغربي: مسألة

الحق أنه وكل الوكيل على قبض حقه؛ فالقول قول الوكيل أنه قد قبض المال وقد 
حت له ضاع، ولا يكلف على ذلك بينة؛ لأنه إذا صح أنه وكيل؛ فقد ص

الأمانة، والقول قوله في القبض والتلف، وإن هو اتّمه أنه خانه؛ حلفه بالله أنه 
 قد ذهب منه، والله أعلم.
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الباب الحادي والثلاثون في بيع الوكيل وقبضه للثمن، ونزع الوكالة 

 في غيبة الوكيل

ل وكل رجلا : في رجوعن أبي عبد اللهس/ 111/ومن كتاب بيان الشرع: 
 البيع ال:ق؛ لمالاكيل مال له، ثم غاب فنزع الوكالة، وباع ماله، وباع الو في بيع 

 لوكيل بنزعايعلم  أن الأول منهما أولى، ولا تبطل الوكالة بنزع صاحب المال، إلا
 صاحب المال الوكالة منه. 

الوكيل؛  ع، بيعلبي: إذا صح النزع من قبل اومن غيره قال: وقد قال من قال
 ع الوكيل. لم يقع البيع، بي

ولي من قه المأعتو أرأيت إن جعله وكيله في بيع غلامه، فباعه الوكيل،  قلت:
 تق. الع نعم، البيع أولى من قال:بعد، أيكون البيع أولى من العتق؟ 

ذا صارو إنقضه ا يمأرأيت إن باع الوكيل المال بيعا مجهولا، وكان فيه  قلت:
احب صلى إكيل، وطلب نقضه إلى الحاكم، ولم يطلب ذلك المشتري إلى الو 

 نعم. ؟ قال:المال، أيكون له ذلك
وباعه  لا،أرأيت إن كان صاحب المال هو البائع لرجل بيعا مجهو  قلت:

ضه، تري نقلمشالوكيل من بعد ذلك بيعا صحيحا، ولم يطلب صاحب المال ولا ا
 ن يكونلا أإقضه، نطلب يالبيع الأول أولى ما لم  ؟ قال:أيتم بيعه، أم بيع الوكيل

 ربا؛ فإنه ينقض، ويثبت بيع الوكيل.
: لو باع الغلام بيعا منتقضا، ثم وكذلك قيلنعم، قد قيل هذا.  مسألة:

أعتقه السيد؛ إن البيع ثابت ما لم يطلب المشتري نقض البيع أو المولي، فإن 
: وقال من قالانتقض البيع؛ ثبت العتق، إلا أن يكون باعه بيعا ربا؛ فإنه يعتق. 
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م/ نقض للبيع، وليس العتق بمنزلة البيع؛ لأنه لو باع 112تق السيد للعبد /إن ع
عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتقه؛ كان ذلك رجعة منه في البيع، كذلك 

 عتق هذا نقضا منه للبيع.
 إنه يحفظ في :حفظه الله ومن جامع ابن جعفر: وقال أبو عبد الله مسألة:

وكيل في يد ال من ل له، ثم غاب، فأشهد بنزع الوكالةرجل وكل وكيلا في بيع ما
ن نزعت بعد أ من وقت معروف، ولم يعلم بذلك الموكل إلى أن باع الوكيل المال

 الوكالة من يده؛ إن بيعه جائز، وكذلك في الطلاق.
لبيع اعقد  إذا نزع الوكالة، وصح ذلك قبل وقد قال بعض: قال غيره:

 لك.والطلاق؛ فلا يقع فعله بعد ذ
نه ع موسألت عن رجل وكل رجلا في ماله، فأجاز له أن يبي مسألة:

قد  يل أنهلوكاويقايض، ثم غاب وأشهد شاهدين في السريرة، أو حيث لا يعلم 
 :؟ قالكالتهنتزع و ا اانتزع منه الوكالة، هل يجوز ما باع الوكيل، أو قايض بعد م

و هده، يعلمه يلة من كانتزع الو نعم، يجوز ذلك، ووكالته بحالها، حتى يعلم أنه قد ا
 ذلك، أو شاهد عدل.

إلا  فيه، ا وكلموليس للوكيل أن يأمر ببيع  ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
وكل ه أن يس لأن يجعل ذلك له الذي وكله، وكذلك إذا وكل في شري شيء؛ فلي

 في ذلك غيره.
هو و يعه  يبورجل وكل وكيلا ببيع عبد، فأمر الوكيل رجلا ومن الكتاب:

 يل بنفسه.س/ إياه، إلا أن يبيعه الوك112لا يجوز بيعه / ؟ قال:حاضر
لها(  ه )خ:لسم وفي رجل أمر رجلا أن يشتري له دارا عينها، ولم ي مسألة:

 : ذلك جائز، ويلزم الأمر.قالثمن؛ 
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وإذا أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا، فباعه ثم أخذ بالثمن رهنا،  مسألة:
1)كفيلا؛ فالبائع ضامن لثمن  فضاع من يده، أو أخذ العبد، ويلحق هو  (

 الكفيل، والرهن يذهب من مال البائع.
ا، فغير ثمنه نصفومن وكل وكيلا ببيع داره، فباعها ب ومن جامع ابن جعفر:

الثمن  ع هذانه باأإن البيع جائز، إلا أن يصح أن البائع أقر  فقيل:الموكل؛ 
 محاباة للمشتري؛ فينتقض البيع. 

 الذي ينقض الغرم عليهإن أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة؛ ف أبو الحواري:قال 
 من الثمن، إلا أن يصدقه المشتري؛ فإن البيع منتقض.

ل ذا قاإذلك و وإن حد له حدا فباع بغيره؛ فالبيع منتقض،  ومن الكتاب:
 ه:إن قال لفمر،  الأ: لا يجوز إذا غيرفقيلله: بع بألف درهم، فباع بألفي درهم؛ 

م، وعلى لبيع تان ابع ولم يحد، فباعه بمائة درهم، وآخر يدعوه إلى مائتين؛ فإ
 البائع أن يغرم تلك المائة لصاحب المال.

في رجل دفع إلى رجل عبدا من البصرة، وقال له: بعه  ومن الكتاب: وقيل:
2)بعمان بألف درهم إلى سنة، فلما خرج الوكيل ]وجد آخذا[ منه بألف درهم  (

نقدا في البصرة ولم يخرج، فلما وصل إلى صاحبه بالثمن غير ونقض؛ فله ذلك، 
م/ والبائع ضامن لذلك العبد أو مثله إذا فات، فإن قال صاحبه: أنا آخذ 113/

ثمنه الذي بعته؛ لأنه قد فات، فكره البائع، وقال: أدفع إليك قيمة متاعك، وأنا 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: الثمن.  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل، ق: وحد من أخذ.  (
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: ذلك له والربح للضامن، وهو من الفقهاء ن قالفقال مآخذ ثمن ذلك الأول؛ 
 البائع. 

ه الثمن، يع ول الب: لرب المال الخيار، إن شاء أتمقال: وقد قيل ومن غيره:
 وإن شاء لم يتمه، وله العبد، أو مثله إن عدم، أو قيمته.

لوكيل: إني أقر ا، و ورجل دفع إلى رجل غلاما له يبيعه، ثم مات المولى مسألة:
هم، لاف در ة آلف درهم، وقبضت الثمن، وقال الورثة: بل بعته بأربعبعته بأ

 .د جاز بيعهيل، وقلوكوالغلام واقف، أيقوم أم قد جاز بيعه؟ فقالوا: القول قول ا
ثة على ما الور  يصح : نعم، القول قول البائع مع يمينه، إلا أنومن غيره قال

لورثة؛ ابينة  نةانت البييدعون بينة، فإن أقام كل واحد بينة على ما يدعي؛ ك
 لأنهم يدعون الأكثر فهم المدعون.

 صاحب وطلب أرأيت إن وكل رجل رجلا في بيع ماله، فباعه قلت: مسألة:
أم  لقول قوله،يكون ا، أالمال إليه الثمن، فاحتج أنه دفعه إليه، وأنفذه فيما أمره

ال: إنه نه، فإذا قع يميموله إذا قال أنه دفع إليه الثمن؛ فالقول ق ؟ قال:عليه البينة
نفذه أقال: إنه  ، فإذاكذاو أنفذه فيما أمره؛ فعليه البينة أنه أمره أن ينفذه في كذا 

 ذا دفع: إفي ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه، وليس هذا عندي يشبه ما قيل
 ليه(.ده إس/ مالا ائتمنه بالبين؛ فعليه البينة يرده، )ع: أنه ر 113/

 أمور أنه قدى المادعفماله، ويدفع الثمن إلى غرمائه،  فإذا أمره أن يبيع قلت:
أمور مع ول المك قالقول في ذل قال:دفع ثمنه إلى غرمائه، فأنكر ذلك الغرماء؛ 

 هم.م حقوقليهيمينه، فإذا أنكر الغرماء؛ فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إ
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ه، مر ما أ لافأرأيت إذا باع الوكيل مال الموكل له في بيعه على خ قلت:
ه ذلك، له، ألما وقبض الثمن، ثم تلف الثمن من يده، وطلب المال أن يرتجع في

 نعم. ؟ قال:ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه الثمن
ن ملشري ا ارجل في يده مال الغائب، ويدعي أنه وكيل فيه؛ فأم مسألة:

بلغه ت، ولا ضعهالثمن؛ فجائز، وإن كان الغائب لا ترجى أوبته، ولا يدرى مو 
 الحجة؛ فلا يشتري من عنده بدعواه الوكالة، والله أعلم.

 بلد، : وعن رجل يصل إلى من منثورة الشيخ أبي الحسن مسألة
 أن يجوز ليأه، ، ويتصرف في ماله، مثل: الطناء أو غير ويدعي أنه وكيل فلان

؟ لحجةبلغه اتن أطني منه، وأتصرف في المال بأمره، وصاحب المال في المصر مم
إذا  فناس، ال هذا يعرف من طريق العادة، وسكون القلب، والتعارف بين قال:

 ف فيه،تصر كان الذي قال أنه وكيل لفلان، قد قبض المال، وهو في يده ي
ي منه ن يشتر أاز أرباب المال لا ينكرون ذلك عليه، ولا يأتي لذلك تكذيب؛ جو 

ثمن، إذا ادعى م/ والطناء وغيره من ال114ممن في يده من ذلك من العروض، /
ده شيء من ن في يكا  الوكالة لذلك مما في يده، ودفع الثمن إليه، ألا ترى أن من

ه أمره ه، وأنغير  يده أنها لالعروض كلها غير الأصول، إذا أقر بها من هي في
 ذلك.ر له بلمقببيعها، جاز الشراء منها، وتسليم الثمن إليه ما لم ينكر ا

في رجل ومن جامع ابن جعفر: قال بشير عن فضل بن الحواري:  مسألة:
إن اجتمعوا  ؟ قال:يبيع ثوبا ويقر أنه لرجل آخر أمره ببيعه له، فاشتراه رجل

ن، وطلبه الذي أقر له بالثوب أيضا الثمن؛ إن البائع بثلاثتهم، فطلب البائع الثم
للثوب أولى بالثمن، ويحكم على المقر أن يدفع الثمن إلى الذي أقر له بالثوب، 
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: وأما إذا لم تقع الحكومة، فاشترى بالخيار؛ إن شاء دفع الثمن إلى البائع، قال
 وإن شاء دفع الثمن الذي إلى أقر له بالثوب. 

 ئع أولى أن يدفع إليه. البا وقال غيره:
حكومة،   تقعذا لم: إن المقر له بالثوب أولى بالدفع، إوقد قيل قال غيره:

 وكذلك إذا وقعت حكومة.
فجاء  بيد، يدا وعن رجل يبيع بضاعة إلى أجل، أو عن أبي الحواري: مسألة

اء جس، ثم لناإليه رجل، فكفل له بتلك البضاعة وقوتّا )خ: وفرقها( على ا
 لبضاعةحب ايطلب الثمن إلى الناس الذين اشتركوا فيها، وجاء صاالكفيل 

لى إل، أو لكفي: فإلى من دفعوا افعلى ما وصفتأيضا، طلب حقه إلى الناس؛ 
إلا أن  /س114صاحب البضاعة؛ فقد برئوا مما عليهم من تلك البضاعة، /

لثمن ا؛ فإن ناسيكون الكفيل اشترى تلك البضاعة على نفسه، ثم باعها على ال
 يدفع إلى الكفيل الذي باعها عليهم.

يل الكف احبومن كان عليه لرجل دين، فكفل عليه إنسان، فوكل ص مسألة:
 بقبضه من الغريم؛ فإنه يكون وكيلا في ذلك.

د يو في ا هممفيمن باع لآخر شيئا  ومن جامع ابن جعفر: وقيل: مسألة:
ض، وإذا  القبفي ح وكالتهالبائع من العروض؛ فهو أولى بقبض الثمن، وإن لم يص

كالته و ن يصح  أباع شيئا من الأصول؛ فليس للمشتري أن يسلم إليه الثمن، إلا
 امن حتىه ضلفي القبض، أو يكون ثقة فيرسل بالثمن عبده إلى صاحبه، وهو 

 يصل إليه. 
ال قلأصل؛ ع االاختلاف بينهم في مدعي الوكالة في بي ومن غيره: وقيل:

 لبائع.اإلى  ثمنه في القبض، وأما العروض؛ فجائز دفع ال: حتى تصح وكالتقوم
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شتري أ أن ورجل طلب إلي ومن جواب أبي علي الحسن بن أحمد: مسألة:
، حد معينأند له قطعة تمر إلى أجل، ولم يرسلن )خ: يرسلني( رسالة، ولا ع
يره، غوض أو لعر فاشتريت له، وسلم إلي الثمن، أيكون الثمن لي، إن كان من ا

ن ملى ضامن للرجل، كيف الوجه فيه؟ الذي عرفت أن الثمن لك ع وأنا
 أرسلك، وأنت ضامن لمن اشتريت منه، والله أعلم.

فيأخذه  ها،وعمن يشتري للناس الأشياء، ويسلموا إليه حبا ثمن مسألة:
 م/ فليس له ذلك، والله أعلم.115ويعطي من عنده؛ /

ريته، غير ق ريةقله مال في وقال أهل العلم: في حال رجل  مسألة من الأثر:
ف مرا من يعر ا إن ألهمأأو امرأة لها مال، لا يعرفان ذلك المال، وهما جاهلان به، 

و يهب ألمال، الك ذلك أن يبيع لهما ذلك المال، أو يقاسم لهما شركاءهما في ذ
له كن ذلك  إح؛ ذلك المال لأحد من الناس، أو يصالح لهما في ذلك المال يصل

 عليهما، إذا كان المأمور عالما بالمال.جائز، وثابت 
عه أن با ن بعدمفإذا وكله في بيع ماله، ثم اختلفا في ذلك  قلت: مسألة:

لم  لوكيل:اال الوكيل، فقال الموكل: أمرتك أن لا توجبه حتى تشير علي، وق
 .تشترط ذلك؛ فالقول في ذلك قول الوكيل، وعلى الموكل البينة

فيمن وكل وكيلا  الحسن بن سعيد بن قريش:عن القاضي أبي علي  مسألة
في مقايضة شيء من ماله، فقايض به، ثم إن الرجل ادعى أن الوكيل لا يعرف 
الأرض، وقال الوكيل: أنه يعرفها، والأرض في غير بلده، وكان الوكيل ثقة أو غير 
ثقة؛ إن فعل الوكيل ثابت على من وكله، وما أرى قوله يلتفت إليه في ذلك من 

ه، وإن سأل )خ: سئل( الوكيل عن الأرض، فلم يعرفها، أو قال: إني لا دعوا
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أعرفها؛ فإن البائع إذا ادعى الجهالة فيما باعه؛ كان القول قوله، وعليه اليمين 
 فيما ادعى، وعندي أن الوكيل مثله في ذلك، والله أعلم.

ع بعد با ة، ثمكالومن وكل رجلا في بيع ماله فقال: لا أقبل هذه الو  مسألة:
ا به، ا أمر ملموكل س/ فبيعه لا يجوز، وأما إذا لم يقبل المأمور، وا115ذلك؛ /

لزمهما يه؛ لم برا فليس في أيديهما من ذلك شيء، فإن قبلا، ثم لم يفعلا ما أم
، والله و غيرها أمن طريق الحكم، ولهما أن يرجعا عما كان قبلا بإنفاذه طلاق

 الموفق للصواب. 
بول تقه بعد قوإذا وكله في عتق عبده، ثم أبى أن يع:  قال أبو محمد

تقه، عه على بر يجالوكالة، فخاصمه في ذلك العبد إلى الحاكم؛ كان للحاكم أن 
من وكالة  به حق علقوكذلك قلنا في الكتابة والنكاح، والطلاق والخلع، وفيما يت
 .)خ: وكله( له على فعل يفعله له، والله أعلم، ولي فيها نظر

 وجته،ز لع خ: وإذا وكل رجل رجلا في عتق عبده، أو  موضع آخروقال في
 قال: لك؛فعل ذ من أو أن يتزوج له امرأة، أو أن يبيع له مالا، فامتنع الوكيل

لوكيل ان فعل لأ فإن الحاكم لا يحكم عليه بفعل شيء من ذلك، ولا يلزمه ذلك؛
ء يش إذا وعد فعل متعلق بفعل الموكل، فلما رأينا الموكل الذي هو يلي الأمر،

م عليه، لم يحك، و من ذلك مما ذكرت )خ: مما يكون(، ثم لم يفعل؛ لم يلزمه ذلك
ه حكما، لك عليب ذوكان الوكيل يتعلق عليه بمثل ما يتعلق على الموكل، لم يوج

ق لمتصده ا: من وكل رجلا بصدقة على رجل، فامتنع من دفعها، فرافعوقال
  يه.يجبر الوكيل على دفعها إل عليه، وأقام البينة؛ فإن الحاكم

: ومن وكله في عتق عبد، أو في كتابة، أو طلاق، أو خلع، أو في أبو محمد
م/ ثم لم يفعل ذلك، فخصمه أصحاب هذه 116نكاح، فقبل الوكالة، /
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الحقوق، أو أحدهن إلى الحاكم؛ فإن للحاكم أن يجبره على ذلك، والله أعلم، 
الأمة قبل العتق ثم أعتقها؛ لم يكن له أن يعتق وإن وكله بأن يعتق أمته، فولدت 

الولد من قبل أن الأم لما ولدت، فقد انقضى حكم الولد، وهو غير أحكام 
الأول، فلم يدخل عتقه في وكالة الوكيل، ألا ترى لو أنها ولدت، ثم بيعت الأم، 

يه،  لم يدخل الولد في البيع، ولو أعتقها ثم حبلت، كان الولد حرا، وسرى العتق ف
كما أنه لو باعها وهي حامل، ولم يقع الاستثناء؛ كان الولد تبعا لها، والله أعلم، 

 وتدبر ذلك.
: إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله، أو طلاق زوجته في وقت وقال أيضا

معلوم، أو غير معلوم، ثم انتزعه من الوكالة، ولم يعلم الوكيل بذلك، فباع المال 
لا يجوز، وفي وقد قال بعض:  قال:والبيع جائز.  وطلق الزوجة؛ فالطلاق واقع

كان   جملة من يجوّز ذلك محمد بن محبوب؛ الدليل على صحة قوله: أن النب 
1)يأمر أصحابه بأشياء توجب عليهم الحكم بها والانتهاء إليها، ثم ينسخ الله  (

ذلك، ويرد التعبد بغيره، ويأمر بترك الأول، فلا يعلم الكل بذلك، وقد جاز لهم 
ما فعلوه قبل العلم بالفرض الثاني، فإذا لم يجز أن يقيموا على الأول فإذا كانت 

س/ هذا 116السنة قد جاءت بهذا، وكانت أصلا من الأصول؛ جاز أن يرد /
يها، هكذا عنه من بعض التقييدات. وكذلك أيضا هذا الفرع إليها، ويقاس عل

 . القول
وإذا وكل  : وقال أبو محمد: أيضا في الجامع:يوجد عن أبي الحسن 

رجل رجلا في طلاق زوجته، أو في بيع ماله، ثم نزعه من الوكالة، وقد غاب عنه 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: ولانتهاء.  (
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ماض في  الوكيل، فامتثل الوكيل ما أمره به، ولم يعلم الوكيل بانتزاعه؛ فإن فعله
 قول محمد بن محبوب.

إن فعله يكون باطلا، وإن جهل فعل الموكل.  وقال غيره من أصحابنا:
1)ووجدت الشافعي يوافق أصحاب هذا ]القول؛ وهذا[ عندي أنظر القولين؛  (

لأنهم أجمعوا أن الوكيل يعمل بالوكالة، فإذا زال عنها؛ زال فعله من مال الموكل، 
فزال المال عن الموكل إلى غيره؛ بطل فعل الوكيل فيه،  وكذلك إذا وكله في المال،

وإن جهل، ألا ترى إن فعل الوكيل يبطل فيما وكل فيه بموت الموكل له، فإن 
جهل وقت موته؛ فهكذا يجب أن يكون إذا أخرجه من الوكالة، ونزعه منها، أن 

ما يكون فعله باطل، وإن جهل ذلك، والله أعلم. المسألة واحدة والجواب فيه
2)جوابان مختلفان، والله أعلم بأصحهما  عنه. (

هلك المال ه، فغير  وإذا دفع إلى الوكيل مالا ليشتري له به غلاما أو مسألة:
نه لأوكيل؛ لل بعد الشراء؛ ضمن الوكيل في جميع قول أصحابنا، ويكون البيع
أمور ثمن المال ضمن بمخالفته الأمر والموكل، وكان عليه أن يعقد البيع على

 م/ به.117بالشراء /
وإذا وكل رجل رجلا في شراء عبد، ولم يدفع إليه الثمن، فاشترى له   مسألة:

كما أمره وسلمه إليه؛ كان ضمان الثمن للبائع على الوكيل )خ: على البائع( 
للوكيل دون الموكل، وعلى الموكل للوكيل ذلك الحق الذي ضمنه الوكيل عن 

يبيعه له، ولم يشترط عليه أن يبيعه بنقد، ولا  الثمن، وإن وكله، ودفع إليه ثوبا

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: بأصحتهما. (
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فذلك جائز باتفاق، وإن  ؛بنسيئة، ولا بعرض، فباعه بدراهم أو بدنانير أو بنقد
باعه بنسيئة أو بدنانير؛ ففي ذلك اختلاف من أصحابنا؛ فبعضهم ضمنه 
للثمن. وبعضهم أجاز لهم الفعل؛ لأن الناس بيعهم النقد والنسيئة، وإن باعه 

أو بنسيئة؛ فإنه يضمن فيه الثوب، إلا أن يجيز مالك الثوب له الفعل، وإذا  بنقد
باع بعرض مثل الحب والتمر، أو غير ذلك من سائر العروض؛ فعند أصحابنا: 
أنه ضامن، والبيع في ذلك غير جائز؛ لأنه باع بغير ثمن؛ لأن الدراهم والدنانير 

لنظر يوجب عندي إسقاط أثمان للأشياء، والعروض مثمنات غير أثمان، وا
الضمان، وجواز البيع؛ لأن حقيقة البيع هو إخراج الشيء من الملك على بدل 
قيمة تعوض عليه به، وهو غير ملك، فلما كان هذا الوكيل قد اعتاظ ثمنا من 
الثوب المأمور بيعه بدلا له قيمة، وهو غير ما وجب جواز الفعل منه، والله أعلم. 

 س/117/
ر له، ه فأقلع ع ما وكل به من رجل، فادعى رجل آخر أنه باوكيل با مسألة:

نه باع أقراره إان كلم تكن منه بينة ما يلزمه؛ فإن البيع لمن هو في يده، فإن  
ثنين وهو لالبيع قر باإن كان المتاع له، فأ وقلت:للآخر، ولا لزمه مثل ما باع. 

 ثل: ما أقرملأول، ل زمهفي يد أحدهما، وأقر أن البيع كان للآخر من قبل، كأنه يل
 له به، وإن قال هو للآخر؛ فلا شيء عليه.

 وإذا باع الوكيل؛ فبيعه جائز بلا مناداة. مسألة:
، فباعه لنقدب باورجل سلم إلى رجل ثوبا، وقال له: بع لي هذا الثو  مسألة:

لك، رضي بذ، فبعشرين نسيئة، فلم يرض الرجل، فاتفقا على ثمنه، وسلم إليه
ا ثوب لمن للذلك جائز؛ لأنه ضام ؟ قال:لمشتري، هل يجوز ذلكوأتلا هو ا

 خاف أمره فيه.
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فيما عندي: وذكرت في رجل أعطى رجلا دراهم،  عن أبي الحسن مسألة
وقال له: اشتر لي بهذه الدراهم جملا، فذهب فاشترى بها ناقة، أو بكرا صغيرا، 

1)فقال له: أنا لم آمرك أن تشتري لي ناقة، ولا بكرا صغيرا، إنما أردت جملا أنتفع ) 
الشراء حدا، قد خالفه وتلزمه الدراهم؟ فنعم، قد خالفه إذا حد له في  قلت:به. 

 اشترى سوى ما حد له؛ فهو ضامن إذا خالف أمره. 
لجمل ة، والناقا: لا ضمان؛ لأن الجمل يأتي اسمه على وقد قيل قال غيره:

 الصغير والكبير.
: نعم، هكذا في لغة العرب، ولقد قلت في ذلك، وعرفت قال الناسخ

2)م/ من عين البعوضة جرة، وشربت من ضرع البعير118/  حليبا.  (
ا من ه صغير ى ليضمن إذا اشترى له ناقة، ولا يضمن إذا اشتر  )رجع( وقيل:
 الجمال الذكران. 

أرأيت إن قال صاحب الدراهم: أمرتك أن تشتري لي جملا،  وقلت:
فاشتريت لي ناقة، وقال الآخر: أمرتني أن أشتري لك جملا أو ناقة، وقد اشتريت 

فعلى ما من، وعلى من البينة؟  القول قول قلت:لك ناقة، ونزلا إلى اليمين، 
3): فالقول قول المؤتمرَوصفت 4)مع يمينه، والبينة على المدعي لشراء ( الجمل،  (

 والله أعلم بالصواب. 

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
(2  هذا في ق، وفي الأصل: العقير. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: المؤتمن.  (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: الشراء.  (
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 هيإذا ادعى عل القول قول الآمر أنه أمره أن يشتري له جملا، قال غيره:
 المأمور أنه أمره به غير ذلك، أو أحده.

كان   قتين؛ و في بيع سلعة، فباعاها جميعا وإذا وكل رجل رجلين في مسألة:
لم  وكالة، فإند( بالفتر البيع للأول منهما، إذا كان كل واحد منهما قد انفرد )خ: ا
ن هي في لملسلعة انت تعلم من تقدم إليه بالبيع، وكانت في يد أحد المشتريين؛ كا

 واقع يربيع غال يده بالبيع، فإن لم يقبض، ولم يعلم من تقدم البيع له؛ كان
 لأحدهما؛ لأنه يجوز أن يكون البيع قد وقع في وقت واحد.

 دواب بأكثرأو ال عبيدوإذا اشترى الوكيل لموكله شيئا من ال أبو محمد: مسألة:
لوكيل لزم ا لك؛ذمما يسوى؛ فالأمر إلى الموكل، فإن رضيه؛ جاز، وإن لم يرض 

 لربع.س/ كالثلث وا118دونه إذا خرج مما يتغابن الناس فيه، /
ر لا الأكث، و أجاز بعض للوكيل أن يشتري من السلعة التي يبيعها مسألة:

 يجيزون ذلك، والله أعلم.
 ولا يثبت للوكيل الشراء من عند نفسه. مسألة:
 ه.والوكيل لا يجوز له أن يقترض من المال الموكل في مسألة:
أما و كله، ن و والوكيل جائز أن يقبل إذا باع، إذا جعل له ذلك م مسألة:

 بتة.يعة ثاة بالوصي؛ فلا يجوز له الإقالة، ولقد جعل له ذلك؛ لأن الإقال
في  كالتهح و ولا يجوز شري الصرم من الوكيل؛ لأنها أصل حتى يص مسألة:

 .لشرعانقضى الذي من كتاب بيان ابيعها، وجائز شري الثمار منه. 
كيلا في : وفيمن أقام و  لعلها عن الشيخ صالح بن سعيد ألةمس

 فيه، وكلتني لذياقبض كذا وكذا لارية، ثم بعد ذلك اشتجرا، وقال الموكل: إن 
 ا؟نهممدفعته إليك، وقال الموكل: لم تدفع لي إياه، القول قول من 
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ون ن يكأإلا  مينأفيما عندي أن القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه  الجواب:
 صاحبه إلا عه إلى دف: إنه لا يقبل قوله فيفعلى بعض قولدفع إليه المال ببينة؛ 

 ببينة، والله أعلم.
إن زال عقل و طلة، با وأما إذا زال عقل الوكيل؛ فالوكالة مسألة: ابن عبيدان:

 م. أعلباطلة، والله وقيل: ثابتة. فقيل:الموكل، ففي ذلك اختلاف؛ 
ه وز لد، أيجبيع شيء يباع بالذراع أو عد ومن وكل في الصبحي: مسألة:

أي، ن الر رى مهذا لا يتع ؟ قال:م/ أن يأخذ لنفسه مثل ما يبيع لغيره119/
 . أعلماللهووأكثر ما جاء عنهم في جواز ما يكال ويوزن على بعض القول، 

 ما أمرا يفعلا ا لموالوكيل والمأمور إذ عن القاضي ناصر بن سليمان: مسألة
لا لتهما، وفعا ووكارهمإلى أن صار الآمر والموكل في حال لا يجوز أم به، ووكل فيه

وز يجأمور المإن الوكيل و  ؟ قال:ذلك في ذلك الحال، يثبت فعلهما أم يبطل
 .ا وكل وأمرمر فيمالآو فعلهما ما دام الآمر والموكل حيا، ما لم يصح رجوع الموكل 

الأمر، و كالة الو  إن قال:؟ وأي حال لا يجوز فيه وكالتهما وأمرهما قلت له:
يء، في شن ذلك ز موالوصية ما دام الفاعل لذلك يفعل، فإذا زاغ عقله؛ فلا يجو 

 حال ذلك، والله أعلم.
ض عة عو وليس للوكيل أن يقتضي سل عن الشيخ ورد بن أحمد: مسألة

 والحق بعده لك،ذالدراهم التي وكل في قبضها، ولا يبرأ الذي عليه الدين من 
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1)لازم عليه كما كان من قبل، وإن ادعى الذي  عليه الدين تسليم الدراهم  (
 إلى الوكيل؛ فعليه البينة، والله أعلم.

كيل : وفي محتسب ثقة، أو و  عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
يجوز رضاه، وكله و لا يملك أمره، من  ليتيم، أو مسجد، أو غائب، أو معتوه، أو

أهل  مينلذلك حاكم المسلمين إمام، أو قاض، أو وال، أو جماعة المسل
هب بصر ذس/ من حكام المسلمين، ثم 119الاستقامة، مع عدم من ذكرته /

الوكالة  طل هذهيب الوكيل وعمي، أو تزول وكالة الوكيل بهذا السبب، وأما الذي
در ق امولا يبطلها  الوكيل، وعماه لا يزيل وكالته،: إن ذهاب بصر قالويزيلها؛ 

ه من م مقاميقو و على الاستقامة فيما وكل فيه بنفسه، أو من يعينه على ذلك، 
واعتذر من  لك،ذالأمناء، وإن لم يقدر يقوم؛ وكل فيه واحتسب فيه، وعجز عن 

؛ ع عدمه مذلك مع حاكم المسلمين، أو من يقوم مقامه من جماعة المسلمين
من  لا فيهدخ و وجه خلاص له، ولا يسع الوكيل ولا المحتسب أن يتركا مافه

فعليهما  ام به؛لقياذلك، مع غير الثقات الأمناء، وإن تركا ذلك مع القدرة على 
 الضمان.

وإن سافر الوكيل والمحتسب وخرج من بلده؛ فلا يتعلق عليه شيء من أسباب 
الة، وتزيلها عن الوكيل، أن يعفوه الوكالة والاحتساب والأسباب التي تبطل الوك

من جعله فيها ممن يجوز جعله من حكام المسلمين أو جماعتهم، وأما إذا جعله 
حاكم المسلمين وكيلا، فمات الحاكم وعزل أو جن، أو ذهب عقله؛ ففي إزالة 
تلك الوكالة وبطلانها اختلاف. وكذلك الوالي والقاضي، والكاتب يجري فيهم 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الدين.  (



 نربعوالحادي والأ الجزء  233  قاموس الشريعة

 

لوكيل إذا زال من جعلهم لذلك، وأما جماعة المسلمين؛ فهم الاختلاف، مثل: ا
م/ 120أثبت حجة لمن أقاموه من إمام، أو من حاكم أو وكيل، فلا يزول عنه /

ما جعلوه فيه بموتّم، أو موت أحدهم، أو بأحداثهم التي تخرجهم بعد ذلك من 
حجج الولاية إلى البراءة، وكانوا من قبل في حال تقديمهم لذلك، حجة من 

المسلمين في أحكام المسلمين، ولو كانوا مخالفين لله في أحكام السريرة، وأما إذا 
جن الوكيل، أو ذهب عقله؛ زالت وكالته وبطلت، ولا أعلم فيه اختلافا، وأما إذا 

 وأكثر القولذهب عقل الموكل؛ ففي بطلان الوكالة لمن وكله اختلاف؛ 
 ببطلانها، والله أعلم.

لمأمور حتى علم ا يو وكل من يعتق له غلاما فرجع الأمر، ولمومن أمر أ مسألة:
 عتق؛ فعندي أن في جواز العتق اختلاف.

يمن دنا فسي وما تقول عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: مسألة
لهذا  ، وكتبلهاكجعل وكيلا له فيما يجوز له أن يوكله فيه من جميع الأشياء  

ماله  جرا فيحق الوكيل أن يكتب في هذا الح الموكل أحد من الناس حقا، وأراد
لثابتة، الحقوق  افيمن عليه الحق، وهذا الوكيل أجاز له الإمام أن يكتب الحجر 

انت له، وكوك هل يجوز لهذا الوكيل أن يكتب الحجر في الحقوق التي هي لمن
وز، يجان لا ن كالحقوق مكتوبة في أوراق بخط من يجوز خطه عند المسلمين، وإ

 الآثار لا علم أن تالعلة التي تمنع من ذلك؟ فاعلم شيخنا علمك الله، ما لم فما
س/ 120: /لمينتخفى عليك، وهذا تشريف منك للخادم، والموجود في آثار المس

ه، والحجر ز حكم يجإن الوكيل لا تجوز شهادته لمن وكله، ومن لم تجز شهادته؛ لم
 ه هذه عن ثر، ومن أخذتحكم ومن الحكم، ومقتضى المسلمين على معنى الأ
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حجر   يصحه، لاالمسألة، وأمثالها أن يحجر الوكيل على من عليه حق لموكل
 ماله.

الحق  ه هذالتوب وفي الحاكم إذا كان له حق على إنسان، ومك مسألة: ومنه:
فسه كتب بنن يأفي رقعة بخط من يجوز خطه عند المسلمين، وأراد هذا الحاكم 

ه يثبت لو ك، لنفسه حجرا في مال من له عليه حق بقدر حقه، هل يجوز له ذل
 هذا الحجر أم لا، وإن كان لا يجوز، فما العلة التي تمنعه؟

وكذلك لا  إن الحجر حكم، ولا يجوز أن يحكم الإنسان لنفسه، الجواب:
ن يَْۡ ٱلنَّاتُم بَ مۡ وَإِذَا حَكَ ﴿ يجوز له أن يحجر على غريمه لنفسه، وقال الله:

َ
سِ أ

ْ بٱِلۡعَدۡلِ   نما لنفسه على غيره، وإ ، فالحاكم لا يكون حاكما[58النساء:]﴾تََۡكُمُوا
هل ع من أجما الكتاب والسنة والإ الحاكم حاكم على غيره لغيره، فذلك جاء

عبده، لالسيد ، و العدل، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكذلك حكم الوكيل لموكله
 يشبه ذلك؛ ا، وماغرموالوالد لولده، والجار لنفسه بحكمه مغنما، والدافع عنها م

 فهؤلاء حكمهم لا يثبت لأنفسهم، والله أعلم.
زمه، لضمان ق، و حبرأ نفسه من كل وما تقول في الوكيل إذا أ مسألة: ومنه:

 ؟أو عليه لمن وكله، هل يبرأ منه فيما بينه وبين الله، أم لا
: فقال من قالم/ إذا كان معنى الوكالة مقتضى حل النفس؛ 121/ الجواب:

وقال : لا يؤمر بذلك ويكره له أن يبرئ نفسه. وقال من قاليبرأ إن أبرأ نفسه. 
1)أها؛ لم يبرأ، وإن جعل له أن يبرئ نفسه: لا يبرئ نفسه، وإن أبر من قال وقد  (

 فعل؛ برئ إن شاء الله، وبينهما الخصومة في الجهالة، والله أعلم.

                                                 
(1  زيادة من ق، ث. (
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 الباب الثاني والثلاثون في الوكيل إذا ادعى أنه أدان دينا على موكله

وعن رجل وكل رجلا في ماله، وغاب ولم يأمره أن ومن كتاب بيان الشرع: 
ولا يتسلف عليه سلفا، فلما رجع إلى البلد، قال له الوكيل: يدين عليه دينا، 

1)عليك دينا، أو عليك دوينة، إلى أن مرض الوكيل، واشتدت حاله فدخل عليه  (
هذا الذي وكله، وعند المريض أخ له، ومعه كتاب فيه دين يحمله هذا المريض، 

 سلف أوفقال أخ المريض للذي وكل الرجل وعرفه الدين الذي في الكتاب من 
علي حب، أو تمر، أو دراهم، فقال له أخ المريض: نقض هذا الدين،  :غيره

فقال: هو قبلي، فأنا أقضيه، وعرفه لمن الدين، أو لم يعرفه، ثم رجع هذا الذي 
يطلب الدين يطلب نقض هذا، ويسأل ما يلزمه ذلك الدين أو لا يلزمه، وطلب 

، ويقول: إنه لم يأمره أن يدان عليه معرفة رأي المسلمين، أيلزمه هذا الدين أم لا
س/ وإنما كان الكتاب في 121هذا الدين، وكان الوكيل مريضا في حال شدة، /

: فإذا لم يأمره الموكل أن يدان عليه؛ فعلى ما وصفتيد أخيه، والقول من أخيه؟ 
فليس يثبت عليه ما أدان عليه، إلا أن يتم له ذلك بعد أن يقول له: إنه أدان 

ا وكذا، فيتم له ذلك، فإن ذلك يتم عليه إن أتم له ذلك، وأما قوله لأخ عليه كذ
الوكيل: هو قبلي، وأنا أقضي؛ فهذا إذا ضمن بذلك بعد معرفته وجملته، وكم هو 
يحضره من المريض، أو عرف ذلك المريض، ومات على ذلك؛ لزمه ضمان ذلك، 

يض، وإنما قال: هو قبلي، وأما إذا لم يعرف الحق، ولا من له، ولم يعلم بذلك المر 
وأنا أقضيه، وليس يعلم أنه قبله، وإنما قال هذا القول من غير ضمان للغرماء ولا 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: من مرض. (
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للمدان؛ فلا يثبت عليه ذلك، إلا أن يبطل الحق الذي على سببه، وبقوله هذا 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفعليه الضمان. 

ل عليه طلق له، ه: والوكيل الم عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
عليه يوفي لة؛ فوكاإذا قبل ال ؟ قال:وفاء ما صح من الحقوق على من وكله أم لا

ومن  قه،حعن من وكله كل ما صح من الحقوق بعد اليمين، فمن حلف؛ أخذ 
 نكل؛ فلا حق له، والله أعلم.

والوصي والوكيل إذا قضيا من له على موكلهما شيئا من  ومن غيره: مسألة:
وأخذ بدله من مال موكلهما بأيديهما؛ فعن عبد الله بن محمد: أنه لا  مالهما،

م/ أن يقرض ذلك موكلهما، أو الموصي إليهما عن 122يجوز لهما ذلك، إلا /
دفعه إلى من له الحق، وينوي ذلك الدفع إليه، وإلا فإني أخاف الضمان، والله 

 أعلم.
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 وظهر به عيبالباب الثالث والثلاثون في الوكيل إذا باع 

جل أنه من ر  كالة: في رجل ادعى الو ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد
بعد  لوكالةاكر وكله يشتري له مالا، فاشترى مالا من رجل بألف درهم، ثم أن

ع البائ سكذلك، وقال: فإني لم أكن وكيلا، وطلب الرجعة عن الشراء، وتم
 .ترى لهاش يتم ذلك الذي بذلك؛ إن الوكيل ليس له رجعة في ذلك، إلا أن

، ثم وجد باعهاة فوسألته عن رجل وكل رجلا في بيع دابة له، أو جاري مسألة:
 لجارية، هلة أو ادابالمشتري فيها عيبا، فقال الوكيل: أنه رأى ذلك العيب في ال

؟ كلى المو عل يكون ذلك لازما للموكل، يقول الوكيل، أو ليس يكون ذلك حجة
لجارية أو اا أن المي حين اشترى الدابة أو الجارية، كان عإذا كان المشتر  قال:

في  العيب كان ينة أنبوم الدابة للموكل؛ لم يلزم ذلك الوكيل ولا الموكل، إلا أن تق
، وإن كان الحكم في الدابة أو الجارية في يد الوكيل أو الموكل على وجه ما ثبت

 أقر الوكيلو وكيل، ال أنه لغيرالمشتري لا يعلم، إلا أنه في يد الوكيل، ولا يعرف 
س/ 122/لثمن، ه ابالعيب وهو البائع؛ فإن البيع يرجع إلى الوكيل، ويرجع إلي

 وليس يثبت ذلك على الموكل.
م إلى نه سللأ نعم؛ ؟ قال:فتكون الدابة والجارية للوكيل جائزة قلت له:

 المشتري كل الثمن، فيكون البيع له جائزا في الحكم.
تري المش أصابعن رجل، وكل رجلا يبيع له دابة، فباعها فوسألته  مسألة:

 يب، وذلكرش العى أبها عيبا، فأقر به الوكيل، فقال له أن يرد الدابة، أو يعط

ز على جا )خ: وهو( كذلك على من وكل وكيلا جائزا )خ: جاز( عليهم، ما
 الوكيل، جاز على الذي وكله.
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؟ بيعهابأمور ا معيبا، وبائعه وسألته عن رجل اشترى دابة فوجد بها مسألة:
 ترد على البائع. فقال:

رهما، نهم دحد م: عن رجل دفع إليه ثلاثة أناس، كل واسألت هاشما مسألة:
على  ل درهمكى  على أن يشتري لهم لحما، فأخلط الدراهم من غير أمرهم، فاشتر 

ها؛ لطيخه أن لنوا إن كانوا أذ ؟ قال:حده، ثم أنه ضاع له واحد، هل عليه غرم
 انقضىليه. عالغرم ؛ ففما بقي من اللحم بينهم بالسوية، وإذا كانوا لم يأذنوا له

 . الذي من كتاب بيان الشرع
1): ]...[مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي ). 

  

                                                 
(1  بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل ثلاثة أسطر. (
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الباب الرابع والثلاثون في الوكيل إذا وكل من يعينه، ودفع الضمان 

 إلى وكيل اليتيم 

عينه يوكل أن وعن الوصي، يجوز له أن يومن كتاب بيان الشرع: م/ 123/
على  ن يوكله ألعلى ما أوصى به من الوصية، وإن كان وصيا لليتيم، هل يجوز 

ينازع(؟ و ع )خ: يزر و من يعينه على قبض غلة اليتيم، والقيام على ماله وزراعته، 
 يه.ل ففنعم، يجوز ذلك إذا كان الوكيل الآخر مأمونا ثقة فيما يدخ

قوم له من ي وكلوكذلك إن كان وكيلا لرجل في ماله، هل يجوز له أن ي قلت:
له؟ فلا  ويزرع ليهععلى ذلك المال الذي به، أو في قبض غلته وزراعته، والقيام 

 يجوز ذلك، إلا أن يجعل له ذلك رب المال.
يره، ومن كان عليه ليتيم حق فأداه إلى وكيله، أو إلى غأبو عبد الله:  مسألة:

فأنكر الوكيل أو غيره قبض الدراهم، فقال المطلوب للوكيل: احلف بالله ما 
دفعت إليك هذه الدراهم، فقال: أحلف بالله )ع: ما علي( لك حق من قبل 

: ويحنث إذا قبضها، قالهذه الدراهم التي تدعيها قبلي؛ فليس عليه إلا ذلك، 
جل إنما تتلف على إنكاره، وهو يعلم أنها قضيت في حق اليتيم؛ لأن دراهم الر 

ولو أن رجلا ادعى على وكيل يتيم أنه دفع إليه دراهم، كانت عليه لليتيم، فأنكر 
انقضى الذي من كتاب بيان الوكيل؛ كانت عليه يمين ما دفع إليه هذه الدراهم. 

 .الشرع
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 الباب الخامس والثلاثون في إقرار الوكيل على الموكل

ئز له جا، وجع: رجل وكل رجلاأبي عبد اللهومن كتاب بيان الشرع: عن 
اس مع حاكم، أو س/ عليه بحقوق للن123الأمر، ثم غاب الموكل، وأقر الوكيل /

ذلك  ل يجوز، همع غير حاكم، وشهد على الوكيل شهود بإقراره على الذي وكله
 ى من وكله،ل( عللوكيالا يجوز إقراره )خ: إقرار  ؟ قال:على المال الذي وكل فيه

ز إقراره نه يجو فإ أن يجعل له أن يقر عليه، فإذا أجاز له ذلك، وجعله له؛ إلا
 .: إنه لا يجوز إقراره عليه حتى يحد له حداوقول آخرعليه. 

مطالبة  و اله،  موعن رجل وكل رجلا وجعله جائز الأمر يقوم مقامه في مسألة:
لف درهم ل أموكلل كل حق له، ومنازعة من نازعه، فنازع الوكيل عليه رجلا عليه

دي ير بين أق وحقوق، ومن مطالبة نخل وأرض، فنازعه الوكيل، ثم إن الوكيل
كلني، أو و بل ما ن قالحاكم، أو مع قوم، أن الذي وكله قد استوفى ألفا من هذا م

فيها  وكلني لذيلمن بعد ما وكلني، أو أقر أيضا أن تلك الأرض والنخل، وليس 
ك، لغه ذله بدم الموكل، أو صح من مرضشيء، وهي لهذا الرجل دونه، فلما ق

لم يحكم  يه، أوعل فأنكر ما قاله وكيله من الإقرار عليه، وقد كان الحاكم حكم
 بعد؟ 

رار الموكل ؛ فإقليهإن كان وكله وجعله وكيله فيما أقر ع قال أبو عبد الله:
كيلا م و ل ما داالوكي رارجائز، وإن لم يوكله بذلك؛ فلا يجوز عليه إقراره، ويجوز إق

 قبل أن يعزل فيما أقر أنه قبض أو باع.
يجوز إقرار الوكيل ما دام وكيلا قبل أن يعزل فيما  قال أبو عبد الله: مسألة:

م/ وأما فيما أقر أن الموكل فعل ذلك، أو أقر على 124أقر أنه قبض أو باع، /
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قر الموكل بشيء من ماله لفلان؛ فلا يجوز ذلك، إلا أن يجعل له الموكل أن ي
 عليه، فإن جعل له ذلك، وأجاز له ما أقر عليه به؛ جاز ذلك.

إن أقر يل، و الوك ولا يجوز على الموكل إقرار ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
قد  قر أنهأإن بأن صاحب الحق قد استوفى؛ فلا يقضى في ذلك للوكيل بشيء، ف

ذي من  ضى القان. استوفى ذلك؛ فإقراره جائز على نفسه، ويبرأ الذي عليه الحق
 .كتاب بيان الشرع

، ن وكلهلى معوحيث يوجد أنه لا يجوز إقرار الوكيل  عن الصبحي: مسألة
صم موكله لخلوكيل اذا فما تفسيره، أرأيت إذا أطلق له الوكالة وحاكم عنه، فأقر ه

 اممأو غير ذلك  بما يدعيه على موكله من حق، أو بيع مال، أو طلاق أو عتاق،
جميع ما  صفة فيال ى موكله، أيثبت عليه إقرار وكيله على هذهيتجه به الحكم عل

هذا،  تفسير كيفو يجوز للوكيل فعله في مال من وكله، أم كيف المعنى في هذا، 
 بت؟يث ففسر لي ذلك في أي معنى يثبت إقراره عليه، وفي أي معنى لا

ه قرار وز إيجلا الوكالة تختلف؛ فكل شيء غير داخل في الوكالة؛ ف الجواب:
 عليه، وأما الذي داخل في الوكالة؛ فعندي أنه يثبت عليه.

وفيمن عنده وكالة بخط رجل من أهل فارس على رجل  مسألة: ابن عبيدان:
س/ وطلب من الحاكم الإنصاف، والحاكم لم يعرف 124من أهل عمان، /

الموكل، ولا الوكيل، ولا الكاتب، أله أن يحضر الخصمين، ويسمع دعاويهما في 
ذلك أم يقف؟ فإذا أقر الخصم أنه وكيل خصمه؛ فلعل بعضا يجيز عليه الحكومة 

قراره للخصم، وإن أنكر الخصم معرفة الوكيل، وطلب الصحة في في ذلك بإ
ذلك؛ فلا يجوز الأحكام بينهما إلا بصحة الوكالة، وصحة الحق، وصحة معرفة 

  الوكيل، والله أعلم.
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الباب السادس والثلاثون في مطالبة الوكيل في الحقوق وقبضها 

 والأيمان في ذلك

قضاء إفي  ن رجل وكل رجل: عومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا سعيد
كيل، ورجل فع الو ارتفدين له على أناس، وأجاز وكالته، وأقامه مقامه جائز أمره، 

هل  لبينة،الك آخر يدعي الوكيل على هذا الرجل لمن وكله حقا، وأحضر على ذ
رة غير حضبيل يقضي على المدعى عليه الحق للذي ادعى له الحق، بدعوى الوك

قد عليه نقامه؛ موم لحق؟ فإذا جعله وكيلا له في ذلك، يقالموكل الذي ادعى له ا
 ما جعله في مثله من الحكومات وله. 

 طلبو فإن حكم القاضي على المدعى عليه بدعوى الوكيل،  قلت له:
 يل. قيما فأن له ذلك  معي ؟ قال:المدعى عليه يمين الموكل، هل له ذلك

أن  لحاكملل هاليمين،  فإن نكل المدعى له الحق، وهو الموكل عن قلت له:
 ؟ قال:يحلف م/ إذا لم125لا يحكم على المدعى عليه بصحة بينة الوكيل، /

له فيما   يكنلمف؛ أنه إذا كانت تلك اليمين مما تجب على المدعي، فلم يحل معي
  ين.عندي أنه قيل ما يدعيه، أو ما يدعى له مما عليه، فيه اليم

اليمين،  ه فيهلزم، وكان الحكم مما يفإن نكل المدعى له عن اليمين قلت له:
ي يل للذلوكفنكل عن اليمين، فحكم الحاكم على المدعى عليه بصحة بينة ا

ه لادعى  لذيانكل عن اليمين، وسلم المدعى عليه ذلك إلى الوكيل، أو إلى 
ا نكل يه، إذعل الوكيل، هل على الحاكم أن يأخذ الوكيل برد ذلك إلى المدعى

 هكذا عندي إذا بطل الحكم. ؟ قال:مينالمدعى له عن الي
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د ر  اأنه كلم معي ؟ قال:وما الحكم الذي يلزم المدعى له فيه اليمين قلت له:
بينة له، به ال شهدتالمدعى عليه اليمين إلى المدعي مما يدعيه أو يدعى له، أو 

يحلف؛  ما فلمدتّويدعي شهادتّما، أو يجيزها ويثبتها، ويأخذ ما حكم له بشها
 ا.صحابنول أقأنه يبطل في الحكم عن المدعى عليه في ظاهر الحكم في  فمعي

ين المدعى ظر يمين فإن لم يحكم الحاكم ببينة الوكيل بالتسليم، حتى قلت له:
 لحق إلىم اله، فحضر فحلف المدعى له، كيف يحكم على المدعى عليه بتسلي

أو إلى  ستوجبي يلذأنه إلى المدعى له ا معي ؟ قال:الوكيل، أو إلى المدعى له
 وكيله، ما لم يرجع عن وكالته، إذا كان قد وكله في القبض.

 يء منشبيع  في امرأة وكلت رجلا في قبض صداقها، أو في وقال: مسألة:
 ا.هييجوز ذلك عل ؟ قال:مالها، فقبض لها الرجل، أو باع ما أمرته، ووكلته فيه

ى لها الرجل أو س/ اقتض125فإن المرأة محاضرة في القرية، فلما / قلت له:
لك از ذليس لها ذلك، وقد ج ؟ قال:باع، أشار عليها من بعد، فنقضت

 عليها.
ز ذلك ة؛ جااضر ولو كانت مح ؟ قال:فإن المرأة في القرية محاضرة قلت له:

 عليها.
فلما أراد  وعن رجل وكل رجلا بحق له، وقامت على ذلك البينة، مسألة:

 لوكيلالى ليس ع ؟ فقال:قبضه، قال الذي في يده المال: خذه مني بضمان
 ضمان إذا وقعت وكالته مع الحاكم.

وإذا وكل رجل رجلا في مطالبة حق له،  ومن جامع أبي محمد: مسألة:
فأحاله المديون على آخر، فمات المحال عليه، أو أفلس؛ فإن الوكالة بحالها، 
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المحيل بحق صاحبه؛ لأنه لم يكن وكله في نقل حقه من مكان  ويرجع الوكيل إلى
 إلى مكان، فإنما وكله في القبض.

 بنا:صحافقال بعض أوإذا وكله تقاضي دين له على آخر؛  ومن الكتاب:
قال و لقبض. وا ليس له القبض، وإنما وكل في التقاضي حتى يوكله في التقاضي

ه حق ان لكل عندي؛ لأن من  التقاضي يوجب القبض، وهذا هو القو  بعضهم:
 ليه.ر عالطلب كان له حق القبض؛ لأن الطلب يوجب حق المطلوب إذا قد

ر ير أما بغوإذا وكل رجل رجلين بقبض عبد، فقبضه أحدهم ومن الكتاب:
عله فلى عصاحبه، فتلف العبد من يده؛ فإنه يضمن، وكذلك كل امرئ ولى 

قال  ذلكوكده دون صاحبه، أمينان؛ لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وح
غير كاح والطلاق و م/ والأمينين والوكيلين، في الن126: في الوصيين /أصحابنا

 ذلك.
سألت رحمك الله عن رجل مات، وأشهد  ومن جواب أبي الحواري: مسألة:

عند موته، أن كل مال له في قرية فلانة، فهو لزوجته فلانة بحقها، وليسه هو لها 
إن لم يقل وليس هو لها بوفاء، ومات الرجل، ثم إن وارث أرأيت  وقلت:بوفاء، 

الرجل، وهو ابن عمه لم يقرب المرأة إلى ذلك، وخافت أن لا تصل إلى ذلك 
المال، فقدمت في ذلك أقواما ممن يتقيه الوارث، وجعلت لهم في ذلك جعلا على 

ذين وكلتهم أن ينازعوا لها، وتعطيهم ستين نخلة، والمال كثير، فلما تقدم القوم ال
المرأة، رهبهم وارث زوجها، واعتزل عن البلد، وجاء القوم إلى المرأة يطلبون الذي 
جعله لهم، فأوقفتهم على شيء من المال، فلم يرضوا به، ثم رجعوا بعد ذلك إلى 
الذي لم يرضوا به، فباعوه للناس، وهو في أيديهم يأكلونه، وقد مات من مات 

هم، ثم المرأة تزوجت زوجا، ووكلت أيضا زوجها في منهم، وخلف ورثة يتامى وغير 
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مطالبة ذلك المال الذي في أيدي الناس، الذي باعه الذي وكلتهم للمنازعة، 
فشهد لها بينة أن كل مال لفلان زوجها الذي مات في قرية فلانة، فهو لزوجته 
فلانة بنت فلان، وشهد آخرون من أهل البلد أن هذا المال هو مال فلان ابن 

س/ وأنكر القوم الذين في أيديهم 126لان الهالك، زوج فلانة بنت فلان، /ف
المال، وقالوا: هذا مالنا، وهو في أيدينا، هل تدرك هذه المرأة بهذه الشهادة المال، 

 وكيف الوجه في ذلك؟ 
: فإن بينة المرأة هي أولى، والمرأة أولى بالمال إذا شهدت لها فعلى ما وصفت

أن زوجها أشهد لها بماله بحق، فالمرأة أولى على هذا، وأما القوم هي بالمال البينة 
الذين نازعوا المرأة، فإن كانت المرأة أوقفتهم على ذلك المال على أنه جعل لهم، 
وتعطيهم إياه على منازعتهم لها، فاستقبله القوم، ولم يرضوا به، ثم رجعوا بعد 

ى أن تعطيهم هذا المال من ذلك باعوا المال الذي أوقفتهم عليه المرأة، عل
جعلهم، وإذا رجعوا بعد ذلك، فقبضوا ذلك المال وباعوه، ولم تغير المرأة ببيعهم 
للمال، رضي منهم له، وقبول منهم له، وقد مضى بيع المال، وليس للمرأة في 
ذلك رجعة إذا كان القوم قد قبضوا المال وباعوه، ومات منهم من مات على 

زعوا، واستوجبوا الجعل عليها، فإن لم يكونوا نازعوا للمرأة، ذلك، إذا كانوا قد نا
ولا استوجبوا عليها شيئا؛ فالمال راجع به إلى المرأة، فإذا كانت المرأة لما أوقفتهم 
على ذلك المال، وهي لا تريد أن تعطيهم إياه من جعلهم؛ فالمال ثابت راجع إلى 

المال ماتوا؛ فالمال ثابت في يد من )خ: يكون( الذين باعوا  المرأة، إلا أن يكونوا
م/ هذا المال غصبا، 127هو في يده المال، إلا أن تشهد بينة أن القوم غصبوا /

فإن المال يرجع إلى المرأة، وكذلك من مات منهم، فقد مات، وماتت حجته، 
ومن حيي منهم؛ فالحجة عليه، إلا أن تكون المرأة أكلت المال من بعد أن 

 يرضوا به، فالمال راجع على المرأة، والحجة على من كان حيا أوقفتهم عليه، ولم
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منهم، ولا حجة على من مات منهم، إلا أن تشهد البينة على غصب المال، 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفافهم هذا. 

ابا من : والوكيل الذي قبض ثي عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة
صحت  يل إذالوكاه فيها حصة؛ فلا يلزم موكله، وقضاها عليه دينا، وظهر لغير 

 وكالته، وإنما يلزم الموكل، والله أعلم.
من  ستحقهاومن جعل وكيلا له في قبض كل حق له، أو  الصبحي: مسألة:

زمات ن اللاديو أحد له من الناس؛ فهذا يقتضي قبض الأمانات والوديعات، وال
هذا ناس؛ فال أحد منمن الإقرارات وغيرهما، وإن كان في قبض كل حق له على 

ق له ض كل حقب يقتضي الحقوق اللازمة دون سائرها من الأمانات، وإن كان في
دون  لودائعوا عند أحد من الناس، أو معه، أو في يده؛ فهذا يقتضي الأمائن

 .اللوازم، وأما لفظ قبل، فيحتمل المضمون وغيره، والله أعلم
 لوصيالوكيل وا : وجدت الاختلاف فيهي على أثر ما عنه مسألة:

 س/ذلك.127/: لهما فقيل يقضيان، هل يأخذان من مال الموصي، أو الوكيل؟
ورأى  كيل.يجوز ذلك للوصي، ولا تجوز للو  وقيل: ليس لهما ذلك. وقيل:

 باع، والله هل لماجا الصبحي اليمين على الوكيل إذا قال المشتري: إن الوكيل غير
 أعلم.

: والمرأة تقبل منها الوكالة  عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة
للأحكام، ولو كانت حاضرة في البلد، صحيحة قادرة على الوصول إلى الحاكم، 

: إن المرأة في بعض القول ؟ قال:أم لا تقبل إلا إذا كانت المحاكمة في غير بلدها
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لا تقبل منها الوكالة إذا   وقول: تقبل منها الوكالة في الأحكام على كل حال.
1)في البلد، ولم تكن من المخدراتكانت حاضرة   ، والله أعلم.(

لبلد، اة في اضر وإذا طلب أحد الحق من امرأة، وهي ح مسألة: ابن عبيدان:
م ا أحاكمنا فقال: أنا أوكل وكيلا، ولا أحاكمه بنفسي، والطالب يقول: أ

مين إذا  اليفيمها إن الوكيل لا يقوم مقا ؟ قال:الوكيل، وهي حاضرة في البلد
كيل إن الو ف؛ عليها، وعليها أن تحضر بنفسها، وإن لم تجب عليها يمين وجبت

 يجزي، والله أعلم.
ث اب حيومن وكل وكيلا في قبض حقه، وغ عن الشيخ الصبحي: مسألة

ين من له لحق يمه اتناله الحجة، وأراد وكيله قبض حق له من أحد، فأراد من علي
ليه عكم يح قول: تلاف؟الحق، وامتنع عن التسليم، هل يبين لك فيه اخ

م/ 128/لف لا يحكم عليه حتى يح وقول: بالتسليم، ويلحق صاحبه ليحلفه.
 من له الحق. وإن كان كذلك، فأيهما أصوب عندك؟ 

يحكم عليه بالتسليم، وله حجته في طلب اليمين على من له الحق،  الجواب:
لا  ول:وق فإن حلف؛ وجب له حقه، وإن امتنع؛ رد الحق على من قبض منه.

يحكم له بالتسليم إذا كان في مصر المسلمين حتى يحلف على حقه، والأول 
2)أشهر، والله الموفق للصواب. ]معروض على خلف بن سنان[ ). 

وهل يجوز للحاكم أن يحلف وكيل الموكل  الفقيه مهنا بن خلفان: مسألة:
إنا لا  ؟ قال:فيما يخاصم به عن موكله إذا صحت اليمين على الموكل أم لا

                                                 
(1  هكذا في النسخ الثلاث.  (
(2  معروض على خلف بن سنان.هذا في ق، ث. وفي الأصل: مسألة:  (
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1)]نبصر ليمين[ الوكيل عن موكله بعد وجوبها عليه وجها، كان الموكل حاضرا أو  (
غائبا حال المحاكمة بين الوكيل وخصمه، وإن كان الخصم طلب اليمين من 
الوكيل؛ فلا يجاب إلى ذلك؛ إذ الوكالة لا تصح في استحلاف الوكيل عن موكله، 

بثبوتّا في مثل ذلك، وإنما يجوز  ولا أعلم عن أحد من حكام المسلمين حكما
فيصح بثبوتّا في استحلاف خصمه له مهما جعل له ذلك من وكله لقطع الحكم 
بها بينه، وبين الخصم، وأما يمين الوكيل؛ فلا يصح قطع الحكم بها، بل تكون 
الدعوى باقية بحالها حتى يحلف الموكل بنفسه بمحضر من خصمه بعد طلبها منه، 

س/ من أيمان الغيب، فالحنث 128؛ لأن يمين الوكيل عن موكله /ووجوبها له عليه
2)بها وقع بلا ريب، ولو وافق في يمينه تلك الحق، إذ تعاطي علم الغيب محجور  (

لا سعة لمتعاطيه اختيارا في جميع الأمور، إلا أن يضطر إلى ذلك جبرا، فيحكم به 
بور عند الفقهاء عليه قهرا؛ فنرجو له عند ذلك السعة من الضيق؛ لأن المج

معذور، ولكن المجبر له على ما ليس له جبره بغشمه حكما عليه به لا شك؛ 
لأنه مخطئ عندنا في حكمه؛ فلا نرى له بذلك مخرجا من إثمه وظلمه، اللهم إلا 
أن يندم على ما كان منه، ويقلع ويتوب إلى الله بغير مخادعة ويرجع، فإن الله 

 غفور رحيم، والله أعلم.
ومن ادعى له وكيله حقا إلى رجل  عن الشيخ ناصر بن خميس: ةمسأل

فأنكره المطلوب، وأراد الوكيل أن يحلفه، فنزل إلى أن يحلف الطالب إلى حقه؛ 
فإنه لا يؤخذ له بشيء حتى يصل الطالب من غيبته، ويحلف على حقه، فإن 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل، ق: يبصر اليمين.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: أو.  (
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لذي له قامت على المطلوب بينة بالحق، أخذه به إذا صح عليه، فإن طلب يمين ا
الحق؛ كتب هذا الحاكم الذي يتنازعان عنده إلى والي البلد الذي فيه الطالب أن 
يستحلفه على حقه الذي صح له، فإن أراد المطلوب أن يخرج يحضر اليمين، أو 
يوكل؛ فذلك له، وإلا حلفه الوالي، وكتب بذلك مع ثقة إلى هذا الحاكم، ثم 

خارجا من عمان، وأقام وكيله بحقه  يأخذه بذلك الحق، وإن كان الذي له الحق
م/ أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة، ولا يبطل 129شاهدي عدل؛ /

 الحق لحال اليمين، وإذا أمكن الغائب أن يحلف؛ حلف. 
يل، الوك هذا للحاكم أن يحكم على من صح عليه الحق بموكل قال الصبحي:

ض حقه، في قب وكللحاكم يمين المإذا صحت الوكالة منه في قبض حقه، ويستثني ا
طلب لحق، و ابض قوللحاكم منع هذا الوكيل أن يخرج من بلد من عليه الحق إذا 

ذا إلوقوف اعه الغريم ذلك، هكذا في آثار المسلمين، وإن ارتاب الحاكم؛ وس
 استضاق عن الدخول، والله أعلم.

، إلا لموكلاقام موالوكالات جائزة، ويقوم الوكيل  قال أبو إسحاق: مسألة:
 في ثلاث خصال: القصاص، والحد والأيمان. 

ذلك أن  وقيل: وتكون الأيمان على الوكيل في بعض الأحوال. قال غيره:
يكون الوكيل وكيل من لا يملك أمره، فيبيع له شيئا، فيدعي الثمن على المشتري 

يمين أنه ما وفاه، فيجحد المشتري )ع: فيدعي المشتري( أنه وفاه؛ فعلى الوكيل 
أنه ما وفاه إذا عجز المشتري البينة، وطلب اليمين من الوكيل، وفي أشياء كثيرة 
تشبه ذلك، وعليه اليمين فيمن )ع: لمن( وكله أنه ما خانه، وعليه اليمين إن 
قبضه أحد مالا، فأنكر قبضه بادعائه عليه لمن وكله، أو بما وكل فيه؛ فعليه 

  شياء كثيرة، والله أعلم.اليمين أنه ما قبضه، ويطرد هذا في أ
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 الباب السابع والثلاثون في الوكالة والأمر بالبيع والشري 

لا، له ما وعن رجل أرسل رجلا يشتريومن كتاب بيان الشرع:  س/129/
نيته أنه  ه، وفيه لفذهب الرسول فاشترى المال، ووقعت الصفقة في الشراء على أن

و للذي ه، وهيس لل ؟ فقال:له ذلكيشتريه لمن أرسله، ثم أراد التمسك به، هل 
 أرسله. 

ن له مإلى  فعهومن اشترى عبدا لرجل بأمره ثم حبس العبد، فلم يد مسألة:
ي، ولا المشتر  لزم)خ: إلى( الآمر له إلى أن يسلم الثمن، فهلك العبد؛ فإنه ي
 ىلعوعقد البيع  ضمان على الآمر؛ لأن المأمور هو المشتري، والمطالبة عليه،

 نفسه.
فسه؟ بيد نن عوإذا وكل رجل رجلا يشتري له عبدا من عبيده، أو م مسألة:

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفالشراء باطل لا يثبت. 
فوافق  عبد، وإذا وكل رجل رجلا في شراء ومن جامع أبي محمد: مسألة:

؛ لشراء باطلفإن ا له؛عبدا في يدي وكيل الآمر له، فاشتراه ولم يعلمه أنه لمن وك
وكيل هذا الو م، لأن عرف الناس وعاداتّم أن يأمروا بشري ما يدخلون في ملكه

ك لو ، وكذللكهماشترى مال الموكل بماله، وأدخل في ملكه بشرائه ما كان في 
لأن  و جهل؛ألك اشترى له عبدا من أعيان ملك الوكيل؛ لم يجز على الوكيل بذ

فعل و بائع، و  بايعين، مشترالوكيل مأمور بالشري، والبيع لا يصح إلا من مت
و باع ئع، أباير الوكيل في المعنى فعل الموكل، فكان هذا الوكيل اشترى من غ

 م/ له ماله من غير مشتر.130/
فوافقه بشرائه أب الموكل، أو ابنه أو  ه،ولو وكله في شراء عن مسألة: ومنه

ان بن أخاه؛ فإنه يعتق من مال الموكل )خ: الوكيل( في قول أبي معاوية عز 
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الصقر، ويغرم الثمن كله؛ لأنه أتلف عليه ما اشتراه، تعمد لذلك أو جهل معرفة 
 نسبهم من الموكل. 

ملكه؛  ل إذاوك: إن تعمد لشراء أحد ممن يعتق على الموقال محمد بن جعفر
لذلك أو  يتعمد لم فإنه يعتق من مال الموكل، ويضمن الوكيل الثمن للموكل، وإن

 ر يوجبلنظعليه، والعتق واقع من مال الموكل، وا جهل الحكم؛ فلا ضمان
دخل يلشراء اقد عندي أنه لا ضمان على الوكيل في العمد والخطأ من قبل أن ع

خراجه إتوجب  عقدفي ملكه الآمر، ولا يتعلق للوكيل في العقد حق؛ لأن نفس ال
لى دليل عال من ملك البائع إلى ملك الآمر من غير دخول في ملك المشتري؛

 ذا اتفاق.ما، وهينهبك: أن لو كانت أمة، وهي امرأة المأمور لما وقعت الفرقة ذل
جل، ثم لك الألى ذوإذا وكله في شراء مال إلى أجل، فاشتراه إ ومن الكتاب:

لى أجله، وكل إالم توفي الوكيل لم يخرج؛ يجب أخذ الثمن من الموكل، والحق على
ت ته بمو  ذمفيقد حل له أخذه ولصاحب الحق أخذ حقه من تركة الوكيل؛ لأنه 

 لىلعله أراد إ ته،الوكيل، وليس لورثة الوكيل الرجوع بالحق على الموكل في ذم
 مدته. 

س/ وإذا وكله في شراء عبد أو غيره، ولم يدفع إليه 130/ ومن الكتاب:
1)الثمن، كان للوكيل أن يمنع الآمر من قبض المبيع حتى يستوفي منه الثمن، فإن  (

هلك في يد الوكيل؛ كان حكمه حكم الرهن دون حكم المبيع إذا هلك في يد 
البائع؛ والدليل على ذلك: أن الوكيل لو أتلفه؛ للزمه الضمان بإتلافه حسب ما 

لضمان، بل يبطل تلزم المرتّن بإتلافه الرهن، والبائع لو أتلف ما باع؛ لم يلزمه ا

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: لا عهد.  (
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البيع فقط، فكذلك وجب اعتباره بالرهن دون البيع، ووجدت لبعض أصحابنا 
 جوابا غير هذا، والذي قلناه يوجبه النظر، والله أعلم.

ارية جله  وكله في شراء جارية بألف درهم، فاشترى وإذا ومن الكتاب:
لموكل في ، وايللوكبألفين، وبعث بها إليه فوطئها وأولدها أولادا، ثم اختلف ا
ه، قال ا إليث بهالثمن؛ فإن القول قول الوكيل مع يمينه، إذا لم يكن حين بع

ويكون على  درهم، لفللرسول: هي الجارية التي أمرتني بها، أو يقول: اشتريتها بأ
ن بت نسبهم مر، ويثحراأالآمر قيمة الأولاد وعقرها، وترد الجارية عليه، والأولاد 

 الآمر، والله أعلم.
1)وإذا وكله بأن يشتري له جرابا من تمر السر من الكتاب:و  وهما من  (

صحار، فاشترى له، واستأجر لحمله إليه بكرا؛ فإن الكراء غير لازم للآمر 
بالحكم؛ لأنه لم يأذن له في حمله، وإنما أمره بالشراء فقط، وأما من طريق 

قوط الضمان م/ والعادة بين الناس؛ فالنظر يوجب عندي س131الاستحسان، /
على المأمور، ويوجب له الكراء على الآمر، فمن قبل أن المأمور بالشراء يقتضي 
تسليم المبيع للآمر فمن حيث كان مأمورا بالتسليم، ولم يقدر على تسليمه إلا 

 بالكراء؛ صار الكراء كالمنطوق به، وإن لم يكن في الحقيقة نطق به، والله أعلم.
راء شيء، ودفع إليه دنانير، واشترى له ما أمره ولو وكله في ش ومن الكتاب:

بشرائه، وبعث به إليه، وصرف الثمن في حاجته، ثم نقد الثمن بعد ذلك من 
عنده؛ إن ذلك جائز له من قبل أن الشراء كان على الوكالة إذا كانت الدنانير 

ان بالدنانير، فلزم الثمن ذمته، وقد ثبت عقد الضمان بينه، وبين الموكل، فلما ك

                                                 
(1  هكذا في النسخ الثلاث. ولعله البسر. (
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ذلك لازما لذمته؛ كان له أن يؤدي عن نفسه إذا كان هو الطالب، ولا يجب 
للموكل الرجوع؛ لأنه لو رجع لرجع عليه، فبطل التراجع بينهما بذلك، والله 

 أعلم.
ولو أمره بالشري، ودفع له دنانير، فأنفقها، ثم اشترى له بدنانير من عنده 

1)بدلها؛ لم يكن يلزم الأمر المشتري من بل اتفاقه إياها من قبل، وهو أمين ق (
فيها، ولم يلزمه الضمان عليها، فصار ضامنا لها بإصرافه إياها من غير ما أمره 
بإصرافه فيه، وكان كالمتبرع لما اشترى بغير وكالة؛ الدليل على ذلك: أنه لو قال: 

س/ 131لله علي أن أتصدق بهذه الدنانير فتلفت؛ لم يلزمه بدلها، فكذلك /
لة إذا كانت في عين قائمة، وكذلك لو دفع إليه دنانير، فاشترى بدراهم؛ لم الوكا

يلزمه الأمر بمخالفته له، ولا انتقاله عما رسمه له، ألا ترى أن رجلا لو دفع إليه 
رجل مائة درهم، وأحال عليه رجل بمائة درهم ليدفع إليه )خ: عنه( من تلك 

لأنه ضمان، ليؤدي عن غيره، فإذا المائة، فهلكت المائة؛ فإن الحوالة تبطل؛ 
هلكت تلك العين؛ بطل الضمان، وكذلك الوكالة تجب أن تكون مثله، وأيضا 
فإن الوكالة عقد ضمان بينه وبين الوكيل؛ ليقضي ذلك الضمان عن تلك 
اليمين، فإذا بطل ذلك من جهة هلاكه؛ لم يكن له أن يدفع ذلك )خ: أن يفعل 

 لتوفيق.ذلك( إلا بأمر ثان، وبالله ا
 
 

                                                 
(1  ث: مر.  (
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لوم، ن معوإذا وكل رجل رجلا بأن يشتري له غلاما بثم ومن الكتاب:
ة، لصفويسمي له جنسه، ووكله آخر في شري عبد مثل ذلك في الجنس وا

د لان أحفون دفاشترى غلاما على تلك الصفة والثمن، فقال: اشتريته لفلان 
إبطال حق  حدهماه لأالأمرين؛ فإن القول قوله مع يمينه من قبل، أن ليس في شرائ

راء ذلك شر في ه آخلو وكله في شراء عبد بعينه، ووكل وقال أبو حنيفة:خر. الآ
بطال( حق )خ: إ بطلالعبد، فقال: إني اشتريته للثاني؛ لم يقبل منه؛ لأن ذلك أ

 ، ولو وكلهة نيتهلنياالأول. وعند أصحابنا: أن القول في الجميع قول الوكيل؛ إذ 
عبد، لك الذآخر في شراء نصف  م/ في شراء نصف عبد بعينه ووكله132رجل /

ل: د، فقالعباوكل منهما قد حد له في الثمن حدا واحدا، فاشترى النصف من 
لمسألة، ا هذه ة فياشتريته للثاني؛ إن القول قوله، ووافقنا على ذلك أبو حنيف

ائمة في كالة قالو قال: لأن العبد قد بقي منه النصف الذي تصح فيه الوكالة، ف
 ة منه.عينور بشرائه؛ إذ النصف المأمور بشرائه غير مشري النصف المأم

آخر فقال  لقيه ، ثموإذا وكله رجل ليشتري بينه وبينه عبدا بعينه، فقال: نعم
خر، ولا ني للآلثااله: مثل، فقال: نعم، ثم اشتراه؛ فإن النصف للأول، والنصف 

ق علق حتيا ممشيء للوكيل من قبل أن الوكالتين قد صحتا، لم يجز صرف شيء 
 )خ: نفسه(.  الوكالة به إلى ثقة
: ما أنكرت أن يكون لما كانت الوكالة الثانية بحالها بعد صحة فإن قال قائل

الأولى، أن يكون ما حصل من النصف الأول بالعقد الأول، ويكون الثاني من 
: هذا فاسد، وذلك لو أن رجلا باع نصف عبد بينه قيل لهالعقد الثاني الربع؛ 

؛ لم نقل إنه باع بقسطه من النصفين، بل يقال إنه: بائع للنصف وبين آخر
الذي له دون الذي لشريكه، وكذلك إن باع )خ: لو باع( من آخر نصف عبد 



 نربعوالحادي والأ الجزء  255  قاموس الشريعة

 

بينه وبين آخر؛ جعل ذلك من نصيبه دون نصيب شريكه، والله أعلم. وكذلك 
 الوكالة. 

الوكالة،   س/ ومن وكل غائبا؛ جاز من قبل132: /في غير ذلك وفي الجامع:
كالإباحة للغائب مع الغيبة تصح، ألا ترى أنه لو أباح أكل طعامه لغائب جاز 

قال أبو له أكله، ولو أذن لعبده، وهو غائب أن يبيع له، أو يشتري له جاز. 
وليس للوكيل أن يتصرف ما لم يعلم بالوكالة؛ لأن هذا عقد له الرجوع  حنيفة:

لغه الوصية، ولا يجوز عندنا أن يتصرف فيه، وللوصي أن يتصرف فيه قبل أن تب
كل أولى »: الوكيل، ولا الوصي، ولا غيرهما في مال أحد إلا بأمره؛ لقول النب 

1)«بماله، حتى الوالد والولد ، وإذا وقع الموكل إلى الوكيل مالا يشتري له به غلاما (
أو غيره، فهلك المال بعد الشري؛ ضمن الوكيل في قول جميع أصحابنا، ويكون 
البيع للوكيل؛ لأنه ضمن، )وفي خ: لأنه ضامن( بمخالفته الآمر والموكل، وكان 

البيع لمن  :وقال أبو حنيفةعليه أن يعقد البيع على الثمن المأمور بالشراء به. 
 اشتراه له، ويرجع على الموكل بمثل ما كان دفع إليه من الثمن.

وإذا وكل رجل رجلا في شراء عبد، ولم يدفع إليه الثمن، فاشترى له كما أمره، 
وسلمه إليه، كان ضمان الثمن للبائع على الوكيل دون الموكل، وعلى الموكل 

إذا دفع الموكل الثمن إلى للوكيل ذلك الحق الذي ضمنه الوكيل عن الثمن، و 
2))خ الوكيل، فضاع من يده؛ زال عن الموكل وكل : وكان( الغرم على الوكيل (

)خ: قبل( الشراء، فضاع قبل  لبائع العبد، ولو كان الوكيل قبض الثمن بعد

                                                 
(1  .33/174أورده الكندي في بيان الشرع،  (
(2  زيادة من ق.  (
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م/ شيئا(؛ لأنه أمين في ذلك، وقبضه للثمن 133الشري؛ لم يضمن ثمنا )خ: /
ان مقبوضا له، والأول كان أمينا فيه، والوكيل بعد الشري، قبض عن كل حق؛ ك

أمين فيما وكل فيه من مال الموكل، إلا أن يخرجه بالتعدي؛ فلا يكون على ما في 
 يده أمين، وبالله التوفيق. 

ان كبضه؛  ن يقوإذا وكله في شراء عبد، فاشترى عبدا فوجد به عيبا قبل أ
ئذ يلزم ، فحينهلكيكون قد استالموكل بالخيار، فإن قبله؛ لزم الموكل، إلا أن 

صدق ، ثم تها(الوكيل، ولو وكله في دراهم يتصدق بها عنه ففرقها )خ: فصرف
ن لأنية؛ ة ثابدراهم من قبل نفسه أنه يضمن ما قبض، ولا يتصدق إلا بوكال

  لة.الوكالة الأولى كانت في عين، فلما زالت العين؛ زالت الوكا
منه استحبابا، وإذا وكله في دراهم له أجيز ذلك، ولا أض وقال أبو حنيفة:

بصرفها له بدنانير فصرفها، وشرط الخيار لنفسه وللذي وكله؛ فإن الصرف باطل 
من قبل الشرط أو خيار؛ لأن الصرف يوجب التقابض )خ: التعاوض( والتسليم 

1)«هاء وهاء»:في المجلس؛ لقول النب  ، والخيار يمنع من وجوب التسليم، وإذا (
وجب العقد؛ بطل، ألا ترى لو أنه اشترط شيئا مجهولابطل العقد؛ لأن منع ما ي

العقد يوجب كونه معلوما، وإذا وكله ودفع إليه ثوبا ببيعه له، ولم يشترط عليه أن 
يبيعه بنقد ولا بنسيئة ولا بعرض، فباعه بدراهم أو بدنانير بنقد، فذلك 

نير؛ ففي ذلك اختلاف س/ جائز باتفاق، وإن باعه نسيئة بدراهم أو بدنا133/
من أصحابنا؛ فبعضهم ضمنه الثمن. وبعضهم أجاز له الفعل؛ لأن الناس بيعهم 

                                                 
(1 ؛ ومسلم،  2134؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 576أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (

 .1586كتاب المساقاة، رقم: 
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بالنقد والنسيئة، وإن باعه بعرض بنقد ونسيئة، فإن يضمن قيمة الثوب إلا أن 
 يجيز مالك الثوب له الفعل. 

قال و ليه. ن عإذا باع الثوب بنقد أو نسيئة؛ فلا ضما وقال أبو حنيفة:
ك بأمر عل ذلن يفإذا باع الوكيل والمأمور وبالنسيئة؛ ضمن، إلا أ الشافعي:

باع  مايل، لوكاالموكل والآمر، ومن ذهب من أصحابنا إلى تضمين المأمور أو 
ظر؛ لأن ني فيه عند )خ: إنما( يضمنه الثمن الذي باعه به، هذا قول بالنسيئة أو

ا؛ كان ن متلفكا  الموكل، وإذا علتهم في ذلك؛ لأن البيع بالنسيئة إتلاف مال
 ر، كانلنظامتعديا، فالبيع غير جائز عندهم، ولو كانت هذه علة تصح في 

ائز، جم غير ندهعالمضمون قيمة المتعدي فيه، والمتلف على صاحبه؛ لأن البيع 
كيل لى الو عان فإن كان البيع )خ: الثمن( مستحقا، والبيع جائز به؛ فلا ضم

  والمأمور، والله أعلم.
د ؛ فعنعروضوإذا باع بعرض مثل: الحب والتمر، أو غير ذلك من سائر ال

لدراهم لأن ا ن؛ثمأصحابنا: أنه ضامن، والبيع بذلك غير جائز؛ لأنه باع بغير 
ظر م/ والن134/ اء،والدنانير أثمان للأشياء، والعروض مثمنات غير أثمان للأشي

يء اج الشخر إالبيع، هو  يوجب عندي إسقاط الضمان وجواز البيع؛ لأن حقيقة
 ان هذاكما  من الملك عن بدال له قيمة يتعوض عليه به، وهو غير ملك، فل

ير مال؛ ، هو غمتهالوكيل قد اعتاض ثمنا من الثوب والمأمور ببيعه بدلا له قي
 وجب جواز الفعل منه، والله أعلم وأحكم.

ا، ولو وكل رجل رجلين في سلف طعام، فأسلف رجلا لهم ومن الكتاب:
يضمن الوكيل؛ لأنه خلط  قال بعض أصحابنا:وخلط الدراهم عند التسليم؛ 

مال كل واحد بمال صاحبه بغير أمره، فصار مال كل واحد غير معلوم قبل 
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السلف، ولا مميز به من مال صاحبه من قبل أن كل واحد منهما لو أراد ارتجاع 
: لا يضمن؛ بعضهم وقالماله قبل السلف لم يجده، فكان بهذا الوكيل ضامنا. 

لأن الوكيل لو اشترى صرة طعام، لم يضمن، فلما كانت الشركة الواقعة، لا 
توجب الضمان؛ فكذلك الشركة في سائر الطعام المشترك في السلف، فما 

 حصل؛ فهو لهما، وما تلف؛ فهو بينهما.
عة الجم يوم وإذا قال رجل لرجل: قد وكلتك في بيع غلامي ومن الكتاب:

معة فقط، وم الجيله عه يوم السبت الذي يليه؛ كان فعله باطلا؛ لأنه وكغدا، فبا
كالة قد فعلت؛ لم س/ الو 134فبانقضائه تنقضي الوكالة، وإذا قال بعد انقضاء /

كون فعله ي، كان معةيصدق ولم يتم فعله. ألا ترى أنه لو فعل بعد القول قبل الج
أجيز فعله  :أبي حنيفة وقال بعض أصحابباطلا، فكذلك فعله يوم الجمعة. 

ة ذلك جاز يوم السبت من طريق الاستحسان، وأظن معنى قول من ذهب إلى إ
إلى أن  لوكالةت امن طريق الاستحسان، أن ذكر الموكل يوم الجمعة، أنه أول وق

 يعزل الموكل عنها، والله أعلم. 
في  الشراءبيع و بال قد جاء شيء من معاني هذا الباب في المأمور قال المؤلف:

 الات.، وهو جزء البيوع فيما يرد به البيع من العيب والجه55جزء 
رية  ه من قع مالوفيمن وكله رجل في بي ناصر بن خميس: ومن غيره: مسألة:

ه ن قلبأمولكنه قد اط كذا، أيجوز له بيعه، ولو لم تكن له معرفة به، ولا بحدوده،
  والله أعلم. فة،ذه الصيجوز ذلك عندنا على ه ؟ قال:به من سماع الناس أم لا

 الله أعلم.له، ووكي يثبت إقرار الوكيل على من وكله فيما جعله مسألة: ومنه:
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لا، والله  وقيل: : يكون وكيلا في القبض.قيل والوكيل في البيع؛ مسألة:]
1)أعلم[ ). 

تابة كتولى  أن ي والوكيل إذا كان خطه جائزا، هل يجوز له الذهلي: مسألة:
البيع  ورقة ليهعإنه يكتب  ؟ قال:صك البيع لمن بايعه من مال من وكله أم لا

 غيره، وكذلك الوصي مثله، والله أعلم.
وأراد  عذره،لم يو والوكيل إذا اعتذر من الوكالة مع الموكل  مسألة: ومنه:

 علم.أ يجوز له ذلك، والله ؟ قال:الدخول في الوكالة، أله ذلك أم لا
سبيل م/ اشترى مالا من وكيل رجل ب135وفيمن / الصبحي: مسألة:

ل له غير هلغير، اي الوكالة، والمشتري جاهل بالمال، ومات الموكل، وأراد المشتر 
وت مه بعد لير غالوكيل بعد موت الموكل، أم له غير على الورثة، أم لا  على

 الموكل؟
ف، لاختلاه اإني لم أحفظ في هذا شيئا، ولعل هذا مما يجوز في الجواب:

ة؛ كان لجهالباقض وذلك لو مات رب المال بعد أن باع ماله، وأراد المشتري الن
ك، لكرته ذ ا ممرى هذا بعد لا رجعة له، ولا أ وقول: له ذلك في بعض القول.

هذا و نيها، معاوالله أعلم. وأنت شيخنا ممن لا تخفى عليك آثار المسلمين و 
 تذكار منك، وتنبيه لصغيرك. والسلام.

ومن باع مالا لغيره بأمر أو وكالة، وقال: إنه جاهل به، وكذلك  مسألة:
 ذلك، أم اليمين الآمر، والموكل ادعى الوكالة به، أعلى الوكيل أو المأمور يمين في

                                                 
(1  زيادة من ق، ث.  (
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على الموكل والآمر خاصة، وما معنى إلزامه اليمين؟ فاليمين على من له المال، ولا 
 يخرج ثبوت اليمين على الموكل، والله أعلم.

 كيلا فيو كل وعن رجل و  عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: مسألة
مره، كما أ  قبضأخذ مال، وعطائه متصرفا بأمره، فأمضى كل ما يمضيه عليه، ف

أخر قدم و  يماوأخذ وأعطى، ثم وكل آخر، وأراد أن يستأجر الوكيل الأول، ف
 بأمر من وكله، هل له ذلك أم لا؟

س/ وفي كل ما 135إن كل ما أمضاه الوكيل الأول في أمواله، / الجواب:
وكله على ما وكله فيه؛ فليس لهذا الوكيل الآخر، ولا لصاحب المال نقض ما 

لوكالة على ما وكله فيه من التصرف، فتصرف قبل أن ينقض، أو صنعه الأول با
قبل أن يوكل الآخر، بل هو ماض عليه، ولا له نقضه، ولا للوكيل الآخر، ولا 
أعلم في ذلك اختلافا أن ما فعله قبل أن ينقض الوكالة، وقبل أن يوكل غيره، بل 

ه فيه، ثم وكل أقول: ولو وكل الإنسان في ماله وكيلا يتصرف فيه على ما وكل
غيره، ونسي أن ينقض وكالة الأول؛ لم تكن الوكالة الثانية ناقضة الوكالة الأول، 

1)بل يصير كل منهما وكيله، وليس لوكيل منهما نقض ما يفعله غيره، ولا  (
لصاحب المال ما يفعله وكيله الأول على ما وكله، وهو وكيله فيه أيضا؛ حتى 

له أن يوكل اثنين أو أكثر، ويكون لكل منهما ينقض وكالة أحدهما؛ لأنه يجوز 
أن يفعل ما يوكله فيه، وإذا لم يشركهما؛ كان كل منهما جائز الأمر بنفسه، وإن 
أشركهما؛ لم يجز لهما إلا أن تشاورا، وعلى هذا الذي ذكرناه أولا؛ فليس هما 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: الوكيل. (
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شركاء، بل كل منهما منفرد بنفسه، وليس كل الأحكام على ما تظنه القوام، 
 والله تعالى بكل علم أعلم.

هل  اقلا،عاله فيمن وكل في بيع م عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: مسألة
 لا، إلا أنلما؛ فعا له في رجعة؟ فنعم، إن كان وكيله بالمال جاهلا، وإن كان به

 ته عليه.م/ يتغابنه الناس، فيجوز أن يختلف في ثبو 136يكون بما لا /
، لأحد ه هوبيع له شيئا من المال، فباعفيمن وكل من ي مسألة: ومنه:

ثنين، ر به اأم والوكيل على آخر؛ فالأول هو البيع، والثاني ليس بشيء، وإن
 ووكلهما في بيعه؛ فكذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

از في يه؛ جفكله وفيمن وكل أحدا في جميع ما يجوز له أن يو  مسألة: ومنه:
دخل ه أن يس لوعلى قول من أجازها؛ فلي هذه الوكالة أن يختلف في ثبوتّا،

 الضرر عليه.
 ومن غيره: مسألة:

 إذا علـــــــــــــم الوكيـــــــــــــل بمـــــــــــــا اشـــــــــــــتراه
 

 لموكــــــــــــل في الشــــــــــــرع نقــــــــــــضفمــــــــــــا  
 فافـــــت بـــــذا فمـــــا ظهـــــر الـــــذي قـــــال 

 
 ولاة الشــــــــــــرع نقــــــــــــضهــــــــــــذا مــــــــــــع  

ن لا كيل مو وفي رجل اشترى شيئا من عن الشيخ حبيب بن سالم:  مسألة 
ولا ثقة،   أمينغير يملك أمره من يتيم أو غائب، أو مسجد أو مال الله، والوكيل

ن لك؛ لأذلا يلزمك ضمان  فعلى قول:ثم أنت اشتريت من المشتري ذلك؛ 
مل بذلك عو اه، )ع: الضامن( فيما اشتر  الرجل المشتري من الوكيل هو الضمان

 لمين، والله أعلم.أهل الفقه من المس
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الة من الوك نزعبومن وكل وكيلا في بيع ماله، وأشهد  مسألة: ابن عبيدان:
 ه اختلاف؛في بيعفة؛ يده بغير علم من الوكيل، ثم باع الوكيل من بعد نزع الوكال

 غير جائز، والله أعلم. وقول: جائز. قول:
في وكالة : والبن مداد  س/136/عن الشيخ محمد عبد الله  مسألة

الله ولقول، اثر البيع أو الطلاق، إذا صح الانتزاع قبل الفعل؛ بطل، وهو أك
 أعلم.

فيمن وكل أحدا في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه، فعمد الوكيل  لغيره: مسألة
فكوى عبدا مريضا لمن وكله بلا أمر العبد؛ فعندي أنه لا يعتق؛ لأن الموكل لا 

ه فيما يجوز له أن يوكله فيه، وأما إذا وكله في  يجوز له وسم مملوكه، وهو بما وكل
كل شيء، ولم يقل فيما يجوز له؛ ففيما عندي: أنه إذا كان وسمه بسبب هذا 

1)الوكيل ]...[ 2)برأي لا بحفظ (  ، والله أعلم.(
ة؛ ففي نسيئ اهمإن الوكيل إذا باع مال من وكله بدر  مسألة: ابن عبيدان:

ل من وقا. نسيئةع الوكيل جائز بالنقد وال: إنه بيقال من قالذلك اختلاف؛ 
 ؛أحب إلول ل الألقو : لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئة، إلا برضى ممن وكله، واقال

ه ر القول أن؛ فأكثروضلأن بيع الناس بالنقد والنسيئة، وأما إذا باع الوكيل بالع
ائز، جعروض كله بو : إن بيع الوكيل مال من وقال من قاللا يثبت على الموكل. 

 ، والله أعلم.أحب إل والقول الأول

                                                 
(1  البياض.بياض في ث. وفي الأصل، ق: علامة  (
(2  ق: يحفظ. (
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صيه، نه و وفي رجل له حق على هالك، وادعى على رجل أ مسألة: ومنه:
ذا إ ؟ قال:لا نكر أما أوأنه وصاه ليوفيه حقه من ماله بعد موته، أله عليه يمين إذ

 لم يكن الوصي وارثا؛ فلا يمين عليه، والله أعلم.
باعها بنقد أو فجل رجلا في بيع بضاعة، م/ ر 137وإذا وكل / مسألة: ومنه:

، أعلمه لمشتريالف نسيئة، وأنكره المشتري الثمن، أيكون خصما فيها، وله أن يح
نها أعه للسلعة ند بيعكيل إذا لم يقل الو  ؟ قال:أنها لغيره قبل البيع، أو لم يعلمه

ة له صومفلا خ ن؛لفلان؛ فإنه خصم، وله أن يحلف المشتري، وإن قال: إنها لفلا
كر مين إذا أنيل اليلوكفيها، إلا أن يدعي المشتري أنه سلم القيمة للوكيل؛ فعلى ا
يستحق من  لف أنهيح قبض الثمن، وأما إذا أراد المشتري الثمن على الوكيل؛ فإنه

 المشتري مطالبة كذا وكذا لفلان، والله أعلم.
لفني حنه أوفيمن ادعى على آخر حقا مع الحاكم، فقال الآخر:  مسألة:

 ليه.ين ع يملا ؟ قال: قول:عليه، وقطعت حجته، هل عليه يمين أنه حلف عليه
، والله ينهماما بيحلف له أنه ما حلفه له الحاكم، ولا رجل رضياه حاك وقول:
 أعلم.

ينهما، يما به فومن حلف لغريمه من غير حضرة حاكم، ولا غير  مسألة: ومنه:
لفه لم يح ، إنطع هذا اليمين حجته: لا تقأكثر القول ؟ قال:هل تقطع حجته

 حاكم، ولا رجل رضيا به حاكما بينهما، والله أعلم.
، دابة بيع في رجل وكل رجلا في عن الشيخ مداد بن عبد الله: مسألة

 م لا؟ن أفباعها على رجل نسيئة، وأفلس المشتري، أيلزم الوكيل الضما
اضر، والله بالح س/ والبيع137ضامن؛ لأنه خالف، وباع نسيئة، / الجواب:

 أعلم.
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رب المال  : وإذا كان عن الشيخ عبد الله بن عمر البهلوي مسألة
ه إذا علم :؟ قالم لاأعالما بما باعه وكيله من ماله، أله فيه نقض بجهالة وكيله 
اهل بشيء غير ج نهلأوكيله بما باع، ولم يغير ساعة علمه؛ فلا غير له بعد ذلك؛ 

لمن  لا غيرفع؛ حقوقه، وإن مات الوكيل بعدما با منه، لا من حدوده، ولا من
، ولو كان يل فيهلوكوكله، وإن كان الوكيل جاهلا؛ فلصاحب المال الغير بجهالة ا
  ه غير، ولوال فيالم عالما به، وإن أقر الوكيل بالمعرفة عند البيع؛ فليس لصاحب

 كان جاهلا به، والله أعلم.
 يئا منيع شوكل وكيلا أن يب في رجل عن الشيخ أحمد بن مداد: مسألة

، أو ل بالجهالة، واعتيلهماله، فباعه الوكيل، ثم أراد من وكل أن يغير فيما باعه وك
 ببيع الخيار فيما باعه الوكيل، أيجوز الغير أم لا؟

تقدم، يار مخيع بإن للوكيل نقض ما باعه وكيله من ماله الذي فيه  الجواب:
، وليس العين ئمةة النقض في ذلك البيع قامنه قبل أن يوكله في بيعه؛ لأن عل

ا ئع عالما بمه الباكيلو للموكل نقض ما باعه وكيله من ماله بالجهالة منه، إذا كان 
 اإنه جاهل بم كل:باعه من مال من وكله، وعالما بحدوده وحقوقه، وإن قال المو 
بيع ال قض ذلكل نباعه وكيله، وقال أيضا الوكيل: إنه جاهل بما باعه؛ فللموك

 علم.أم/ باعه الوكيل، هكذا حفظته مؤثرا بعينه، والله 138الذي /
وفي وكيل المسجد، ووكيل اليتيم، ووكيل الغائب، إذا  مسألة: ابن عبيدان:

إن وكيل اليتيم،  ؟ قال:شهد أحد لما هو وكيل عليه، أتقبل شهادته أم لا
لاء، وأما الوكيل والغائب والمعتوه، والأعجم والمسجد جائزة شهادة هؤلاء الوك

لغير هؤلاء، مثل الوكيل لأحد من الناس البالغين أصحاء العقول؛ فشهادة الوكيل 
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إن شهادة الوكيل لا  قال من قال منهم:قد جاء فيها الاختلاف بين المسلمين؛ 
 ، والله أعلم.أحب إل: جائزة، والقول الأول وقال من قالتجوز. 

شتري له دابة، فاشترى له الوكيل وفي رجل وكل رجلا أن ي مسألة: ومنه:
الدابة، ثم ظهر في الدابة عيب، كان بها قبل البيع، وأراد الموكل رد الدابة بالعيب، 
فقال البائع: إن الوكيل عالم بهذا العيب الذي في هذه الدابة، وأنكر الوكيل، هل 

إن إقرار الوكيل، يرفع الجهالة  ؟ قال:على الوكيل يمين أنه لم يعلم بالعيب أم لا
من المبيع من عيب، أو غيره، يجوز على الموكل، فإذا أنكر الوكيل معرفة العيب؛ 

1)للموكل حجته في رد الدابة بالعيب إذا عرف الحاكم أن العيب الذي في  (
الدابة، أنه مما يرد به البيع، وأما الوكيل إذا ظهر عند البيع يشتري هذه الدابة 

ق الوكالة منه له؛ فلا أعلم على الوكيل لزوم يمين للبائع على هذا، وأما لفلان بح
س/ الوكيل عند البيع، إني اشتريت هذه الدابة لغيري بحق 138إذا لم يقل /

الوكالة، وطلب البائع منه اليمين؛ فلا أقوى أن أعذره عن اليمين على هذه 
 الصفة، والله أعلم.

ومن يكون  هل تجوز شهادة العريف،و  عن الشيخ أحمد بن مفرج: مسألة
 ؟ قال:أم لا له عليه دين أو قرض، أو سلف للمشهود له، أو من ينفعه المشهود

ه، وأما شهادت ازتجأما العريف فيه اختلاف، وإذا كان عدلا، ولم يبن منه ظلم؛ 
ادته، ازت شهج؛ المقترض والمتسلف، ومن ينتفع من المشهود له، فإذا كان عدلا

 .والله أعلم

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: اللموكل.  (
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ن أز له ا يجو م: فيمن أجاز لزوجته أو عبده لم أعرفها عن من هي مسألة
ذه فسه بهنبد يجيزه له في جميع الأشياء كلها، فطلقت نفسها، أو أعتق الع

إمضاء  :ينلمسلماوفي عامة قول الله أعلم  ؟ قال:الإجازة، كيف الحكم فيهما
د ق لإن هذا الرج :قولوأ أمرهما، هكذا جاء الأثر، ولم ينطق بتفسير غير هذا.

فرط في  ين إذالأمائتمنهما على ما يجوز له، ففرطا في أمانتهما، ولا شك أن ا
إن العبد  :ولوأقأمانته؛ ضمن، فعلى هذا عندي أن ليس لهما حق متعلق عليه. 

ن ، ويحسقولضامن لقيمته لسيده بتعديه عليه، هكذا يخرج عندي في بعض ال
ق الطلا من ؛ لأنها جرت لنفسها ما تشتهيهويجوز أن لا تطلق هذه المرأة

د عن الشيخ م/ يوج139والخروج، وهكذا يحسن القول في العبد، وشبه هذا /
 والله أعلم. ،أبي الحسن البسياني

ة الإجاز لة و وهل يخرج عندك في الوكا عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة
يه في بين علي اوالإباحة المطلقات أن بعض علماء المسلمين، يمضي بهن على م
 لاوبعضا منهم  الحكم، وبعضا منهم يمضي بهن على ما يخرج في معنى التعارف،

؟ يهنك فيمضي بهن شيئا حتى يخصص في شيء معلوم بعينه، وما يخرج عند
زة، الإجاة و هكذا عندي في بعض القول، وأما ما رآه عدلا أن الدلال قال:

ه ذلك في نه، ولموز روف بين من يجوالإباحة يخرجهن على التعارف، والجائز بالمع
مضائها في بإ للقو افعلى أكثر قول بعض فقهاء المسلمين، وأما الوكالة المطلقة؛ 

 لم.الحكم، وقد رأينا من أمضى بها من حكام المسلمين، والله أع
وفي الوكيل للمرأة وكالة مطلقة، أيجوز له أن يبرأ زوجها  مسألة: ابن عبيدان:

ا على الخلع بغير محضرهما، ويبرأ الزوج إن أبرأه الوكيل على من صداقها إذا اتفق
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إذا وكلته في جميع ما يجوز لها أن  ؟ قال:هذه الصفة، فيما بينه وبين الله، أم لا
 يوكله فيه من جميع الأشياء كلها؛ جائز للوكيل ما ذكرته، والله أعلم.

، فهل وز لها يجوإذا وكل رجل رجلا وكالة مطلقة في جميع م مسألة: ومنه:
س/ 139له /وك للوكيل أن يدان على مال من وكله، ويكتب له الحق في مال من

 أم لا؟ فنعم، جائز ذلك.
زوجة  يطلق ه أنوهل يجوز له أن يطلق زوجة من وكله، أم لا؟ فنعم، يجوز ل

 من وكله، والله أعلم.
ن يوكل أ لوكيللوز وولي المرأة إذا وكل أحدا في تزويجها، أيج مسألة: ومنه:

تلاف؛ لك اخذ في ؟ قال:غيره في تزويجها، أو يأمر من يزوجها في غيبته أم لا
ل غيره ن يوكاز أإذا جعله وكيلا في تزويج حرمته؛ ج يعجبني من القولوالذي 

 والله أعلم. إذا جعله وكيلا أن يزوج حرمته؛ فلا يجوز له أن يوكل غيره،
ا، وبعد ل فيهن دخأوهل يجوز للوكيل المتبرئ من الوكالة بعد  مسألة: ومنه:

 كون الموكلي أن ، إلاجائز للوكيل التبرؤ من الوكالة ؟ قال:غيبة من وكله أم لا
لم يفعل  لة، ثموكاوكله في عتق عبد أو طلاق، أو في خلع، أو في نكاح، فقبل ال
بره اكم يجلحفإن ا ذلك، فخاصمه أصحاب هذه الحقوق، أو أحدهم إلى الحاكم؛
 على ذلك كله، على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

في رجل وكل رجلا ليقبض له كذا لارية، فقبض الموكل  الزاملي: مسألة:
قروشا، كل قرش عن كذا وكذا لارية، ثم أن الذي وكل في قبض الدراهم، قال 

1)لوكيله: إني لأريد وكيل أن يسلم لمن وكله قروشا، وأريد لاريات، أيجوز لل (

                                                 
(1  ق: لا أريد.  (
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أما الوكيل إن سلم اللاريات لمن وكله عن الذي  ؟ قال:دراهم، ويأخذ القروش له
عليه الحق للموكل بغير أمر الذي عليه الحق؛ سقط الدين عن الذي عليه، ولم 

م/ من الذي عليه الحق، وعليه 140يجز للوكيل أن يأخذ القروش التي قبضها /
ت نفسه أن يعوضه بشيء عليه له؛ لأنه مقطوع، وإن أن يردها عليه، فإن طاب

استأذن في ذلك الذي عليه الحق أن يسلم اللاريات للذي له الحق، فلما سلم 
له، فقضاه الذي عليه الحق القروش عن اللاريات التي أوفاها عنه غريمه؛ جاز 

 ذلك إن شاء الله، إذا لم يكن هنالك شرط عند القرض، والله أعلم.
كيلا، و م له ن يقيأوإذا أقام والي الإمام وكيلا لمن يجوز  صبحي:ال مسألة:

على  لوكيلكم ا: حفقال من قالفزال الوالي، وبقيت الدار في يد المسلمين؛ 
أو جماعة  لواليامه ا: تزول الوكالة بزوال الوالي، ومن أقوقال من قالوكالته. 

عض ة في بلثقاآدم المسلمين وكيلا؛ فالثقة حكمه حتى يصح باطله، وحكم بني 
 ، ومنيانة: حكمهم الوقوف حتى تصح العدالة أو الخوقال من قالالقول. 

 . أعلماللهشهر أنه وكيل في كذا وكذا؛ جاز أمره فيما شهر أنه لذلك، و
وفي رجل ثقة وكله رجل ثقة بحضرة إمام المسلمين،  مسألة: ابن عبيدان:

مام، والرجل الموكل حي، سلطان بن سيف، وحضره جماعة المسجد، ثم مات الإ
أيحتاج الوكيل أن يجدد له الوكالة إمام المسلمين بلعرب بن سلطان، أم يجددها له 

إذا كانت الوكالة من هذا الثقة للثقة؛ لم يكن الإمام  ؟ قال:موكله بأمر الإمام
س/ بعينه، وإنما الوكالة من الرجل 140أمره أن يعقد الوكالة على هذا الرجل /

قة، فالوكالة ثابتة، ولو مات الموكل؛ لأن الوكالة من الجماعة ثابتة ولو الثقة للث
ماتوا، وإن كان الإمام أمره أن يعقد الوكالة على هذا الرجل، فإذا مات الإمام؛ 

: ثابتة، ومن أخذ بقول وقالالوكالة باطلة.  قال من قال:ففي ذلك اختلاف؛ 
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الوكيل أن يترك مال المسجد، إلا لهذا  ولا يعجبنيمن أقوال المسلمين لم يهلك، 
 أن يسافر من البلد؛ فجائز له ذلك، والله أعلم.

***** 
الله  ن شاءوه إتم الجزء الحادي والأربعون من كتاب قاموس الشريعة، يتل 

ف لمين، تأليب العا ر تعالى، الجزء الثاني والأربعون في إنفاذ الحكم، والحمد لله
امه يوم كان تمو ي، الشيخ العالم العلامة الفقيه: جميل بن خميس بن لافي السعد

ليه أفضل عهجرة نبينا محمد من  1297سبعة عشر من شهر ربيع الأول سنة 
 الصلاة والسلام.


